عب مزعب لامام هميان" 


تالف 
الشبّخ الامامعداادين أنى البتكتكات 
ا عر 3 


رحمه الله وغفر له 


وبتك نينا بن تعد 


ا لف 


شرل رضت لقننو 
المتوفى سنة ",ك/ا 
رحمه الله وغفر له 


الجزء الثالى 


طبعطا ل الصتارة 


و5*ام .هوام 
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العتق من أعظم القرب . وعتق العبد أفضل منعتق الأمة . وعنه عتق الإإماء 
للنساء أفضل . 

وفى استحباب عق من لاكسب له وكراهية كتابته روايتان . 

وينعقد العتق بصريح القول وكناياته مع النية . 

قرع نظ التق ولي .كيف تصرء 

ركان ١‏ فلك وأطافتك » واذهت حرث شت وكوه. 

فأما قوله : لا سبيل » أولا سلطان ؛ أو لا ملك » أولا رق لى عليك » وقد 
فذككت رقبتك » وملكتّك نفك » وأنت مولاى» وأنتلله» وأنت مثائية : 
فعنه أنه كنابة . وعنه أنه صريح . 

وأما قوله للا"مة أنت طالق2"2 أو حرام : فليس بصري . وفى كونه كناية 
روايتان [ الذهب : أنه كنابة | . 

ولوقال لعبده » وهو أسنُ منه : أنت ابنى ‏ لم يعتق : و إن أمكن أن يكون 
منه سكن له نسب معروف ء فعلى وجهين . وبحتمل أن ينتق فيهما. ‏ ' 

و إذا قال لعبده : أنت حر بألف » أو بعتك نفسك بألف فقيل » عتق ولزمه 
الأاف . وإن لم يقبل ل يعتق . 

وإن قال : أنت حر على ألف » أو وعليك ألف » أو على أن تعطينى ألفا » 


فكذلك فى إحدى الروايتين . والأخرى : يعتق بلا قبول» ولا شىء عليه . 


- بهامش الأصل : هذا لفظ موضوع الطلاق » وذلك إعا يلحق الزوجة‎ )١( 
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لك 1 كا 
وإن قال : أت 2 عن أن تحدمى سنة» عدن اباد قول ؛ ولرمعه الادية على 
لاه ركلامه . وقيل :كالتى قبلها . 
و إذا قال : تماليى أحرار» دخل فيه مكاتبوه ومديروه وأمهات ولده وأشقاصه 
وعيين عردة التاحر . 
وكذلك إن قال : عبدى حر أو زوجتى طالق » ول ينو معيئا تناول الكل . 
وإن قال احن عد 2 و يثوه أواعينة ونسطة “أو اقال اول /ماتلة 
أمى جز ؛. فولدت ولددن وأشكل السابق؟ أعيق أحدها بالترعة ٠‏ فإن بان للناسى 
أن الذى أعتقه أخطأته القرعة عتق . وهل برق الآخر ؟ على وحهين : 
و إذا ةل 2ن : إن كن هذا لطر عر فد در . وثال ادر إن 
لم يكن غراباً فعبدى حر» ولم يستيقناه » لم حك بعتق واحد منهما . فإن اشتري 
أحذها عد الات فقيل : يق عل الشرى ١‏ وقيل : إعا يسدق اإذا تكاذيا» 


وإلا يعئق أحدهما بالقرعة . وهو الأصح . 


ومن مثل بعبده ‏ مثل أن قطع منه عضواً أو حرقه ‏ عتق » للااثر. نصعليه . 


ومن مللك ذا رح خرم عبق عليه ١‏ وعنة لا يعدو إلا غود سس فال 
ملدكه حملا عتق عليه من دين للك . وعنه لا يعدن دى ولل لك ا 
وأو زوج ابنه بأمته فولدت ولد بعدموت حذه فبو تركة موروثة 0 
تقله المروزى . وعلى الأول هو حر" »كا نقله أو طالب وغيره . 
ولو ملك ولده أو ولد واده من الزنالم يعتق على المنصوص . وقيل : يعتق . 
و إذا أعتقت الأمة المامل عتق سملها إلا أن يستثى » و إن أعتق الجل عتق 
ل ل ل ل ل ا 
عتقه رط 
شا ار ا سا انرس لاس سي ايم هللااي 
وعندى : أنه باق للالكه . 
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ومن أعتق بعض عبذه عتق علي هكله . 
ار 0 له فى عبد» أ وكاتبه فأدى إليه » أو ملمكه بفعله من 
يعتق عليه عتق علي هكله » ول يصح من ير يكه عتق بعد ذلك ٠‏ ويضمن حق 
الشريك بقيمته وفت العتق ٠‏ إن كن لسرا عن لصيدة ولف لضي 
7 الشريك له . وعنه يعت قكله و يستسعى العبد فى بقيته . 
و إن ملك الموسر قهرا كالارث - بعض من يعتق عليه » لم بسر فى أصح 
الروايتين . 
وإذا أعتق السكافر اللوسر شركا له من مسل فهل يسرى ؟ على وجهين ٠‏ 
إذاككان شفع الند يلك فكانا أو مرا لممتنع السراية . وهل يضمن 
شقص السكتابة بقيمته مكاتها أوا بقى عليه ؟ على روايتين . 
وقال القاضى : تمتفع السسرا اية » إلا أن تبطل السكتابة أو التديير فيسرى جينئذ 
ومن مات وله محا 5 وأعتق يعض الورثة حصته »: فهل سمرى؟ على 
وت 
ر إذا كن رخل ل عار لا لت لاد لله فى فوسان 
منهم تصيبهما معا : تساو نا فى ضان الباق وولائه . وقيل : دل عل قزر مل كما 
وإذا أدع ىكل واحد من الشير يكين اموسر بن أن شر يكه أعتق نصيبه عتق 
العب دكله واستتحلف كل واحد الآخر لدعوى ضهان السراية 


3 102 لرمرل 20 
إن كن احدها معسيرا 1 عتق لصليه خاصة . 


وإنكانا معسر بن م يعتق منه ثى ء. فإن اشترى أحدها تصدب صاحبه 
حَّ بعتقه » و بسر إلى تصديه 0 و اتلطاب : بعتق جميعه . 
وإذا قال ل 1 ا موسر : إذا 5 يفت نصببك قنصيبى مع تنصببك حر » 


(١)كذا‏ بالأضل ٠‏ ولعل الضوات « مودرا >» 
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اك 


قأعتق الشريك : عتق الباق بالسرابة مضمونا . وإن قال : فنصببي مع نصببك 
حر عل بالشرط خا وار قال ذلك امسر عي لالت رط لا 

ون قال لأمته :ذا رادت ولاك أرارك رلك ل فر ل رارضا 
ثم حيا » أو قال : آخر ولد تلدينه حر» فولدت حيا ثم ميقا» ثم لم تلد عد تناك 
ست 

ويصح من المر تعليق عتق الرقيق على ملكه . وفى العبد وجهان . وعنه 
لايصح حال . 

ولو قال لعبد أجنى : إن كلتك فأنت حر ؛ ثم ملكه ثم كله لم يعتق روابة 


واحدة . 

و إذا قال: آخر مملوك أملكه فهو حر”؛ وصححنا الصفة » فلك عبيداً ثم مات 
فآخرهم حر” من ملسكه» وكسبه له . 

ومن حلف بطلاق أو عتاق على شىء» ثم أبان الزوجة وباع العبد» ثم عاد 


إليه فيمينه باقية : 
وإن فمل الحاوف عليه قبل عودههما ل تنحل عينه أيضا . وعنه فى العتق 
تنحل . و يرج فى الطلاق مثله . وهو اختيار ألى امسن التميعي . 
باب التدبير 
كل هن صحت وصيته صح رت لاا 6ك لل 04 الهو ال ميق 
يك رك نان انث درم الود الك : عتق عوته من ثلنه . 
ول علن التد يار الس رط وكات قز الوك بطل 7 
رإذاكك نر ان سيت وات مر لصت ا رلا" 
لا نختص به » مثل إذا شئت ومتى شئت . وهو الصحيح المفتى به . 
داإنكال هافر م مرك ور مار ان مخدم زيذاً سئة بعد موتى ثم أنت 


حرة» قبل نصح ويعتق بذلك؟ على روايتين | الصحيح : الصحة والعتق | . 
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الوك 


فإن قلنا : يصح قأبرأه زيد من الخدمة عتق فى الخال . فإن كانت الخدمة 


الموصى بها لكنيسة» وهما نصرانيان تأسل العبد قبل تمامها عتق فى الخال » وهل 
الس يه اليه عل و7 

وبحوز بيع المدير وهبته . وعنه لابجوز إلا أن شيعه فى الدرن ٠‏ وعنه يباع 
اليد دون المة ا 

وإذا بطل تدبيره بالقول » أو باع المدبر ثم اشترام» لم يبط لكالعق المعلق 
بصفة . وعنه يبطل كالوصية . 

وإذا أمسم مدير السكافر ألزم بإزالة ملسكه عنه . وقيل : لا يلزم به إذا 
استدام تدييره » بل حال ببنهما . و يلزم بنفقته حتى يعتق عوته . 

وإذا دبر اموسر شريكا له فى عبد لم بسر إلى حق شر بكه . وقيل : يسرى 
ويصدن قيمتهي و يصب ر كله مدر 

وللسيد وطء مدبرته وأم ولده . ووادها من عير بلع لوقه ا إلا 
ما ولدتاه قبل الاستيلاد والتدبير فلا يعتق . 

وولد المعتقة بالصفة يتبعها إذا كان حملا حين التعليق أو الصفة . وإن حملته 
بحاي اقل يناه ترك ذال ررك للدي صق دالت 

ات الك 

لا تصح الكتابة إلا من جائز بيبعة ٠‏ وهي مستحبة لمن عم من كا 
وأمالة . وغنة تح عليه ا لل رس ف رض 0 راس الال وتاك 
ا الل 

وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا » وإن لم يقل فإذا أده دالت در وطتثل 
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أوأ كثر يعم لكل نم قسطه . فإذا أدى النجوم أو أرىء منها عتق . وقال 
ان أن مومى : تصح على نجم واحد . 
ولا تنفسخ عوت السيل ولا حنونه ؛ ولا ملك واحد منهما فسخبا إلا السيد 
إذا عجن العبداء بأن بحل نم فلا يؤديه . وعنه لابعجز حتى بحل نجمان . 
وعلك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب » ولا يملسكه إذا ملك الوفاء . 


وعنه علكه . وعنه يعتق عللك الوفاء . 
ومن مات عن وفاء » وقلنا : لم يعتق بعلكه » فهل تنفسخ السكتابة ؟ على 
روايتين . 
وإذا كاتبه بشرط فاسد » كشرط انيار للسيد ؛ أو الولاء لغيره : لغا الشرط 
وصح العقد . ويتخرج فسادها . وإذا فسدت السكتابة لذلك أو لهل العوض 
أو تحريعه » فعى جائْة من الطرفين . و يحصل العتق فيها بالأداء دون الإبراء . 
وفى انفساخها بموت السيد والمجر عليه لجدون أو لسفه واس تتباع الأولاد 
كات ف ران : 
فأما الصحيحة 3 فيملاك عحردها كسبه ولقعة 0 ولا عه سديذى درها درصمين 
لك كل تصرف يصلح ماله من البيع واللإجارة ونحوها » وينفق على 
نفسه ورفيقه وولده الذين يتبعونه » إلا إذا عجز ول يفسخ سيده كتابته قتلزم 
الندقة سيذه »6 و شيعه ولدة من أمته 5 وهل تصير بهأم ولد 5 على و<يين . 
ولا شيعه ولذه من أمة ليده إلا يلش ١‏ فإن كن أمة نيديا ماولدله 
فى الكتاية فنا كان أو مكات) . 
وله أن يسافر و يأخذ الصدقة إلا أن يشترط عليهتركهما . وعنه لايصح الشرط 
براه أن يتسرى ولا يتزوج ولا يقرض ولا يتبرع » ولا يكفر بالمال إلا 


بإدن سيده ٠‏ وهل لهآن بيع أساء » أو برهن أو يضارب » أو يتقص إذا قل 
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لاو ده 


بض رقيقه بم + أو بروج رقيقه» أو يكاتيه أو يعتقه بمال فى ذمته بخير إذن 
سيده ؟ على وجهين ٠‏ 

وولاء من يكاتبه و يعتقه للسيد الأول . وقيل : يكون للمكاتب إن عتق 
وله أن يتملك ذوى رحهه الحرم بالمبة والوصية . فأما بالششراء بغير إذن فعلى وجهين 

وإذاملكي لل مز بيعهم» واكسم له » وى عتق عتقواء وإن عججز رقوا 
عه و تب أمة وشرط وطأها جاز . نص عليه . 

وقال ابن عقيل : لا يجوز . فإن وطىء بلا شرط أدْبَْء ويازمه مبرها إذا ل 
تطاوعه » ومع المطاوعة وجهان 

ودف حل مكاتبه مدة لزمه أجرة الدة. . وقيل : إنظاره مثلها ٠‏ وقيل : 
أرفقرما بالكانت + 

وعل السيد إذا أدى مكاتبه إيتاؤه ريع اكتابته . فإن ع<له له أو وضع عنه 
بقدره جاز. وإن أدى ثلاثة أر 0 السكتابة وعدز عن الر بع لم يعتق . وأسيده 
الفسخ . نص عليه . وقيل : يعتق 

وظاهى قول أبى اللحطاب : عدم العتق » ومن السيد من الفسخ . وإذاكاتبه 
على عوض فأداه فبان به عيب فله أرشه أو عوضه إن رده ول يترك العتق.. 

وم نكاتب بعض عبده أو شركا له فى عبد بغير إذن شريكه جاز » وملك.. 

كه قدرانا كر تب منه . 

وإذا كاتب اثنان عبدها على التساوى أو التفاضل جاز» ولم يؤد إليهما 

إلا على قدر ملكيههما . فإن خص أحدها بالأداء 0 يعتق نصيبه إلا أن يكون 


بإذن الآخر . فإنه على وجهين ٠‏ 


كك اخم » وقسم يينهم على قدر قيمتهم 
نوم المقد . 


وقاك ابر 0 ر : على عددهم . وأمهم أدى قسطه عتق . وإن ع<ز الباقون . 
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٠١‏ سد 


وقال لوكو اب فد م م يؤدى الكل . و إذا أدوا وادعى 
أحدم أنه أدى أ كثر مما عليه » فالقول قول من ا 

وإذا كاتب ثلاثة عبداً فادعى الأداء إلمهم قصدقه اثنان وأنكره الثا 
شاركهما فها أقر بقبضه . وقبلت شهادتهما عليه فى عقق حصته وبراءة لكاتب 
منه على المنصوص . وقياس المذهب رد شهادتهما . 

وإذا اختلف السيد ومكاتبه فى قدر مال الكتابة » فالقول قول السيد مع 
هينه . وعنه .قوؤل .ال مك]اتب0© 

ازمه فداء نفسه قبل الكتابة . وقيل يتحاصان . فإن بادر فأذى ولما حجر 
عليه عتق واستقر الفداء عليه . و إن أعتقه سيده فالفداء على السيد وإن عحة 
وجنايته على يده فله تمجيزه » وإن كانت على غيره ففداؤه على السيد, ' 
وإلا بيع فبها قنا . 

والواجب فداء الجناية بالأقل من أرشها أو قيمته ؛ وعنه إن كان الفداء 
للأجنى على السكاتبءأ وعلى السيد إذا أعتقه فبأقلهما .. و إن كان للسيد أو عليه 
ل بينه و بين البيع فبالأر كله ٠‏ وقيل : بالأرش كله بكل حال . 

وبإذا لزمته د.ون معاملة فعحز عنها تعلقت دذمته دون رقبته . وعنه مهما . 


وهو أصح عندى . 


ويحوز بيع الكاتب » ويبق مكاتباً عند للشترى . «إن أدى إليه عتق » وله 
ولاه . و إلا عاد قمًا له . وكتابته كالعيب إذا لم بعلم بها للشترى . وعنه لا يجوز 


بيعة . 


)١(‏ كذا بالأصل . والظاهر أن فى الكلام نقصا . .تعلق بجناية الكاتب . قال 
فى الغى « وإن جنى الكاتب : بدىه بمحنايته قبل كتابته . فإن عجز كان سده 
مخيرا بين أن يفديه بقيمته إن كان أقل من جنايته » أو امه الح » . 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31ماطا 


وإذا اشترى المكاتبا نكل واحد منهما الآخر صح الخراء الأول وحلاء - 
فإن جهل السابق بطلا . 

ومن مات وف ورئئة زوجة مكاتبة انفسخ نكاحها . ويحتمل أن تبق إلى 
أن يعحزوا . 

و إذا أسل عبد التكافر ألزم بإزالته عن ملكه . فإن ألى بيع عليه .. وهل 
نصح كتابته ويكنى”" ؟ على وجهين - 

ومن أولد أمته ثمكاتبهاء أوكاتبها ثم أولدها حت عت كد 1انا” 

وإن مات ولم تؤد عبقت موته . وه ل كسبها ها أو للورثة ؟ على وجوين. . 

وكذلك إذا كاتب مدبرة » أو دير مكاتبة م مات و تؤدى وجل 


الثلث . قأما إن ع<ز عنه عتق منه بقدره . وهل له لك ا دل 
الوجبين . ويبقى باقيه مكاتبأ بقسطه . 


باب أحكام أمبات الأولاد 


إذا علقت من الحر أمته ثم ولدت أووضعت مايتبين به بعض +لق الاونسان 
فبى له أم ولد تعتق بعوته » وإن ل ملك غيرها . ولا يجوز له بيعها ولا هبنها 
ولا وقفها ولا رهنها ولا الوصية ها . وله مع ذلك تزو يحها واستخدامها وإجارتها . 
ويعزر قاذفها . وعنه يحد . 

ولو ألنت نطفة أو علقة لم تسكن بها أم ولد . وإن كانت مضغة لا مخطيط 
ال ”7 ْ 

0 أحبل أمة غيره بتكاح أو غيره ثم ملسكها لم تصر أم ولده بحال . وعنه 
تصير بذلك . وعنه إن ملسكها حاملا صارت أم ولد و إلا فلا ٠‏ 

فمل الأولى والثالثة : إذا أقر :ولد من أمته أنه ولده ثم مات » ولم يتبين هل 
ار ف سك ري كك و كر كم راد وكبان ” 


(1) كذا لان 


0 0 01.ع /اأحاع 5://31مخاطا 


20 


وإذا أسامت أم ولد السكافر حيل يينه و بينها مالم يس وألزم نفقتها إن لم 
كان كب إل أن يموت فتعتق . وعنه لا يلزمه نفقتها بحال » ويستسعى 
فى قيمتها ثم تعتق . 

ان ولده » فهل يازمه فداوها بالأرش كله» أو بالأقل منه ومن 
قيمتها ؟ على روايتين . فإن عادت فداها كلا جنت كذلك . وعنه يتعلق 
ذلك بذمتها . 

وإن قتلت سيدها عمداً عنقت » وأوليه القصاص . وإن اختار المال أوكان 
القتتل خطأ لزمها الأقل من قيمنها أو ديته . 

وإذا وطىء اكر أو والده أمة المكاتبه » أو لأهل غنيمة وهو منها » فأحبلها 
صارت أم ولده ؛ وولده حر لا حق به . ويضمن قيمتها لاغير . وعنه يضمن قيمتها 
ومهرها فقط . وعنه يضمن معها قيمة الولد . وكذلك حك الأب محبل أمة ولده . 
كن لا يطالبه ولده ما لزمه فى حياته » كسائر ما يثبت له فى ذمته . وقيل : 
لا يثبت له فى ذمته ههنا شىء . وهو ظاه سكلامه ٠‏ واولم يحبلها الواطىء من 
هؤلاء ازمه المهر إلا الأب » فإنه على الوجهين 


ددن الوط وآافة بينه و بين غيره فلم تحمل لزمه ند ف مورها لثبر كه » وه 
وإك أحبلها صارت أم ولده . وولده حر . ولم يازمه لشريكه 
سوى نصف قيمتها . وعنه بلزمه معه نصف مهرها دون نصف قيمة الولد . وعنه 


يلزماله من . 


فإن وطىء الشر يك بعد ذلك وأحبلها لزمه مبرها. . م إن جهل إبلاد الأول 
أو أنها مستولدة له فولده حر» : يفديهم بوم الولادة » وإلا فهم رقيق . 
ونان الأول مومسرا را ع ل أل واعارق . وقيل : 
ا 0 استيلاده » وتصير أم ولد للها » من مات منهما عتق نصفه. . 0 
أعتقه وهو موسرعتق نصيب شريكه مضموتاً . وقيل : انا . وقيل : لابعتق 
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وى كاثنا أقة ليا ثم وطئاها وم تلد فلها الهر على كل واحكد قينا و 
ولدت من أحدهما صارت له أم ولد وسكانبة » ورشرم لشر كه نصفها مكاب] . 
ولما كال المهر ونصت قيمة الولد فى رواية . وفى روابة : لايشرم للولد شيا . 
رقن :شع الشريك نعف قبا قن لك ارات 
ره ل ع ك0 

وقال القاضي : لا يسرى استيلاد أحدها فى المكاتبة إلا أن تعجز » فينظر 


0 4 فإنكان لكات عليه تصدب فريك 8 وإلا فلا 2 ولو ولدت 
وأمق الولد مهما : فهى أم ولد لما . وكتابتها بحاها . 


التكاح للتائق سنة مقدمة عل فعل العبادة » إلا أن مختى الزنا بتركه فيحب » 
وعنه يحب عليه مطلقاً ؛ وهو إن ل تق نفسه إليه ‏ خلقة أو لسكب رأ وغيره ‏ مباح » 


وعنه مسحب ٠‏ 

والأولى : أن يتخير البكر الأحنبية ذات الدين والحسب من نساء يعرفن 
ار ان لا يزيد على اسرأة واحدة . 

ويجوزلن أراد خطية احرأة أن ينظر إلى ما يظمر منها غالبا ء كالرفية واليد 
والقدم . وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأْمَهَ السامة وذوات 
محارمه . وقيل : له فهما نظر ما عدا ها بين السّرئة والركبة » وعنه لاينظر اللخاطب 
والحرم إلا الوجه والكفين » وعنه الوجه خاصة . 

حدر رن وكفيهاء وكذلك لثير أولى الارية من ١‏ بر أو ف 
وحوهها وعنه المنع ١‏ 

والصى المميز أن ينظر غير ما بين السّرّة والركبةء إلا إذا كان ذا شهوة 
فانهكالحرم . وعنهكالأجنى البالغ 
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ويجوز للرجل مع الرجل » والدرأة مع الرأة ومع الرجل نظر غير العورة » 
وعنه ليس للسكافرة من المسامة » ولا المرأة من الرجل مالا يظهر غاليا . 

ويحوز النظر إلى الغلام لغير شهوة إذا أمن ثورانها . 

والطبيب أن ينظر من الأجنبية ما تدعو إليه الحاجة . ومن بشهد عليها أو 
يقابلها نظر الوجه لا غير للحاجة » ولا يجوز النظر لشبوة لأحد ممن 3كرنا . 

وبجوز لأحد الزوجين نظر بدن الآخر حتى الفرج ولسه . وكذلك السيد 
مع سريته . فإن زوجها لم يبح له,أن ينظر إلا غير العورة . 

ولا بباح القصريح منطبة المعتدة للأجنى » و بباح التعر يض إلا فيمن تباح 
برجعة أو عقد . وقيل : بإباحته فى غير الرجعية [ وهذه الروابة هى الذهب ] 


والتعر يض كقوله : إنى فى مثلك راغب ولانسبقينى بنفسك » وتجيبه : هاي عب 


عنك » وإن قضى ثىءكان ونحوه . 
ولا يحل لأحد أن مخطب على خطبة مس إن لعاصرف ون مار 


وإن أجيب تعر يضا فءلى روايتين [ إحداههما : لاعن إن عل . وهو المذهب ] 

0 يم ال ا لا ؟ فل وجهين [ أحدهما: يجوز . وهو الذهب ] 
والتعويل فى إجابته ورده إلى ولى المرأة إنكانت محبرة » و إلا فإليها . 

والأولى عقد التكاح بوم الجعة 0 وَأ خطب قله خطبة ابن «سعود . 
وأن يقال بعده « بارك الله لكا وعليكا » وجمع يبتكا فى خير وعافية » وإذا زفت 
إليه قال « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها 
وشر ما حبلتها عليه » . 

ولا ينعقد التكاح إلا بايجاب وقبول » ولا ريصح تعليقه بشرط مستقبل » 
ولايصح الإيجاب إلا بلفظ التكاح 1 التتزوريح بالعر بية أن بحسنهاء و بمعناها الخلص. 
ككل تعن ان الح باع الاق يقدر على تعلممما ففيه وجهان . [ أحدها : 


م يازمه التعلم ] . 
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ا لك 


والقبو لكالايجاب فى ذلك » فيقول : تزوجتهاء أو قبلت التكاح ونحوه . 
فإن اقتصر على قوله : قبلت » أو قال الخاطب للولى ؛ أزوجت ؟ فقال.: نمه 
وللمتزوج : أقبلت ؟ فقال : نم » صح . نض غليوما ١‏ اوقيل : لاا بضح ١‏ 

ويتعقد تكاح الأخرس بكتابته أو إشارته . نص عليه » وفى كتابة القادر 


على النطق وجهان [ أحدها : لا يصح إلا باللفظ ]| . 
باب شروط التىام "© 

لايصح النكاح إلا بتعيين الزوجين فى العقد. فاو قال: زوجتك بنتى وله بناته 
لم يصح حتى يشير إليها » أو يسميها » أو يصفها ما تتميز به . 

ولو خطب اسرأة فسمى له فى العقد غيرها فقبل يظنها الغخطوبة لم يصح 

ولايصح إلا برضا الزوج حرا كان أو عبداً »إلا الصغير وامجنون إذا زوجهما 
أنوها ارود ار الحاكم إعذه أو سيدها إن كانا مملوكين فيصح » نص عليه . 
ويحتمل أن لا يحبر العبد حال . 

ولا يصح نكاح اسرأة إلا برضا وليها و إذنها إذا لم تكن ممن يجبر» و إذن 
الثبب : النطق وَإِنَ ثابت بزنا . وإذن البنت البكر : الممات » وإن بكت 
أو متكت . 

ولا أثر لزوال عذرتها بوثبة أو إصبع ٠‏ 

رول الآمة -يدقاء و إن كان اك رلك ا ره الدائة 
تكون مكاتبة . 

وولى المرة : أقرب رجل وجد .ن عصبتها بوافقها فى دينها إذا كان مكف . 
١ |‏ ديد عدلا مستور الل . وعنه بل القاس قب وبالعوق الرأة خاضة - 

)0 مهامش الأصل : ذكر الشيخ محد الدين شروط النكاح حمسة : الولى 

والشهود » وتعين الزوجين » والكفاءة » وإلكان للنزاع . 
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ذإن عدمهؤلاء فالسلطان .وأحقهم بذلك : أب المرأة » ثم أبوه وإن علا » 35 
ابتهاء ثم ابنه وإن سفل » ثم أخوها لأنويها ثم لأبيباء وعنه ها سواء » ثم بنو 
الإخوة كذلك وإن سفلواء ثم العمء ثم بنوه كذا فيهماء ثم أقرب عصبة انتب 


تريب الإرث » ثم المولى المعتق » ثم أقرب عصبته » ثم السلطان » وعنه أن الابن 
ارك د اد 

فعلى هذا : هل الجد أولى من الأخ أو بالمكس » أو هما سواء ؟ على ثلاث 
روايات . 

و حبر الأب بنته الحنونة والصغيرة التى لم تستكل سبع سنين . ولا تنجبر 
الثيب المكلفة » وفى الثيب والبكر المميزتين بعد التسع لكك البالئة زوانات 
|[ أحدها : له إجبار بناته الأأبكار مطلقا. وتثبت لمادون سبع سنين» وهو المذهب 
لا من لها نسم فأ كثر ] رواية مجيرهن . وروابة : جبر السكرين دون الثبب » 
وثالثة : يبر الميزتين » دون البالغة . وأيها قلنا لا يحبر المميزة بعد النسم » فهل 
لما إذن يح ؟ على روايتين [ إحداهما : يسن استئذانها وأمها | . 

ولس لبقية أولياء الخرة أن يجبروها إلا الحنونة إذا ظهر منها الميل إلى الرجال 
وهل لم زوج 2 بعد التسع بالإذن ؟ على الروايتين | إحداهما : لم ذلك . 
وا إذن يح معتبر وهو المذهب ] فى حمة إذنها ٠‏ وعنه لم اتزويج ا 
ويفيد الل والإورث وها الخيار إذا بلغت . 

ولاعيرة للمرأة فى تزو بج تفسها ولاغيرها بحال . فعلىهذا : ,يزوج أمتها بإذنها 
من يزوجها . وعنه يزوجها أى رجل أذنت لهء ولا تباشر العقد . وعنه لما 
مباشرته بنفسها . فييخرج منها حة تزويجها لنفسها واغيرها بإذن الولى» وأنه بدون 
إذنه كتزو بح الفضولى » وكذلك الروايات الثلاث فى عتيقتها إن طلبت التكاح » 
وقلنا تلى عليها » وإن قلنا : لا تلى زوج بدون إذنها أقرب عصبتها إن وجد 
وإلا فالسلطان . 

ولا يلى مسل نتكاح كافرة إلا باللاك أو السلطنة . 
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ولا يلى كافر نكاح مسامة إلا مك م اسلا لله 
أو مكابتة أرمل رنة فى وعد؟ 

ويل الكافر نسكاح موليته السكافر: ة من كاقر ومسل . 

وهل يباشر نزوي المسل فى المسألتين » أو يشترط أن يباشره بإذنه مسلمء 
أوالمام جاص فد نادت رك 

ويعقبر لنكاح ألعتق بعضها إذن المعتقق ومالك بقيتها »كا بعتير فى الأمة 
لاثنين إذنهما . 

وإذا عضل ولى المرة الأقرب » أو غاب غيبة منقطعة » زوج الأبعد . وعنه فى 
العضل يزوج الاك ؛ ويخرج مثله فى الغيبة . وهى معتبرة بما لايقطم .إلا بكلفة 
ومشقة . نص عليه . 

وقال المرقى : مالا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه . 

وقال القاضى : مالا تقطعه القافلة فى السنة إلا مرة 

ويحتفل أن يكتنى عسافة القصر . 

وإذازوج الأبعد وم يعضل الأقرب »ول يغب فهوكتزويج أجنبي فضولى . 

وإذا استوت, درجة أولياء المرة أيهم زوج صح » لكن الأولى تقدم 


أفضلهم م أسنهم . ذإن تشاحوا أقرع ببنهم . فإن سبق من أخطأته القرعة 
فزوج صح . وقيل : لا بصح 3 

و إذا زوج وليان من اثنين وجهل أسبق العقدين » أوكيف وقعا: فسخ الجاع 
التكاحين 42 كع من شاءت منهما ومن غيرهما . وعنه يقرع بشْهما شن قرع 


أ صاحبه بالطلاق » ولاصداق عليه » ثم جد القارع عقده . وقيل : إذا أمكن 
وقوعهما ّ بطلا » و حتمج إلى اك و يقرع ث5 وعم وقوعهما 0 
ولايجوز لولى المرأة امخبرة » كعتيقته أو بنت عمه الحنونة أن يتزوجها إلا بولى 
غيره » وإ ن كان هُا إذن تزوجبا بإذنها وولايته » ووكلت فى أحد طرف ااعقد . 
م الحرر فى الفقه ‏ ج ٠‏ 
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فان تولاها بنفسه أو تولاها من اجتمعا له تعين ذلك » كزوج وكله الولى أو ولى 
وكله الزوج » أو وكيل من الطرقين أو ولى » فهما "كن زوج ابنه الصغير يبنت 
أخيه ونحو ذلك » جاز فى إحدى الروايتين » ويكنى أن يقول : زوجت فلانة 
فلاناء أو تزوجتها فيا إذا كان هو الزوج : 
والروابة الأخرى : لايجوز لأحدأن يتولى طرف المقد إلا من يحبر فيهما كن 

نس أمته أو بنته البرة لمبده الصغير . وقيل : جوز تولى الطرفين إلا الزوج. 
خاضة ؛ 

و إذا قال: قد جعلت عق أمتى صداقهاء أوقد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها 
صح بذلك العتق » وفى النكاح روايتان . 

وقال ابن حامد: إن قال مع ذلك «وتزوجتها» صح النكاح وإلا فلأء فإن 
قلنا : .يصمح فطلقها قبل الدخول رجم عليها بنصف قيمتها . وإن قلنا : لا يصح 
استأنها نتكاحا بإذنها » ومهرها العتّق » فإن أأبت أزمها قيمة نفسها . 

ولا ينعقد النتكاح إلا بشهادة بيئة يثبت بها عند التجاحدء إلا المستورة الخال 
إذا لم تثبته بها فنى عقده بها وجهان . وكذا عقده بشهادة عدوي الزوج » أو المرأة» 
أوالول » أو متهم ارم من أحدم وحهان . وعنه ينعقد حضور فاسمين . 

وإن تزوج مس ذمية بشهادة أهل الذمة لم ينمقد إلا إذا قبلنا شهادة بعضهم 
على بعض » ففيه وجهان . وعنه جواز النكاح بلا شهادة إذا لم يكتموه . 

وإذا زوجت امرأة بغيركفء لما فى الدين والمنصب» أو الكربة واليسا أو 
الصناعة : صح النكاح » لسكن .من ليرض بذلك من المرأة والأولياء امستورين 
الفسخ وهل للأبمد الفسخ مع رضى الأقرب ؟ على روايتين . وعنه أنه باطل .. 

فلا يصح أن تزوج عفيفة بفاجر » ولا حرة بعبد » ولا موسرة بمعسر» ولا 


بنت بزاز ححام ؛ ولا ناى7١"‏ بحائك » ولا عر بية بعجمى . والعرب بعضهم لبعض 


. » كذا فى الأصل . واعلها « ولا بنت كاتب بحائك‎ )١( 


0 2 010 .ع /اأحاع 5://31ماطا 


أ كفاء » وسائر الفاس أ كفاء . وعنه لا تزوج قرشية بغير قرشى » ولا هاثمية بغير 
هاثمى . وعنه لا يبطل بعقد الكفاءة إلا فى الدين والمنصب خاصة . وإذا زالت 
السكفاءة المذكورة بعد العقد فلها الفسخ دون وليها . وقيل : لا فسخ لها . 
بإب الحرمات فى التكاح 
الحرمات على التأبيد بالنسب سبع: ميات الرجل . وهن أنه وله ذو كل 
جهة وإن علت » و بناته من+ملك أو شبهة أوزنا ء و بنات أولاده وإن سفوا » 
وأخته من أى جه ةكانت » و بنات أخيه و بنات أخته وأولادها و إن سفلوا » وعماته 
وخالاته وإن علون . ولا نحرم بناتهن . و بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب 
والحرمات بالصهر أر بع : زوجات آبائه » وزوجات أبنائه » وأمهات زوجته 
فيحرمن بالعقد» ولا تحرم بنائهن . والرابعة : بنات زوحته المدخول مها » وهن 
ام 2 دن رال تكس فر الحرل عادف أى فسخ لاطا 
أو قبلها فله نسكاح بناتها . وعنه الخاوة والموت كالدخول فى تحر يمون . 
ووطء المرأة بملك أو شبهة أو زنا كعقد النكاح فى نحر يم المصاهرة . فإن 
ات لطر سه أو سس ل برط لل ا فل يجين وهر اللاو ونظر 
الفرج وامباشرة دونه إذا كن لشهو ةكالوطء فى ذلك ؟ على روايتين . 
ومن تلوط بغلام حرم عل ىكل واخد منهما أم الآخر و بنته . نص عليه 
وخرحه أنو الطاب عل روابق المباشرة 
حرم امع بين الأختين » و بين الرأة وعمتها » و بينها و بين خاائها بالتكاح 
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فن 0 فى عقد أو عقدين فوقعا معا فهو باطل . وإن سبق أحد اامقدين أو 
تزوج إحداهما فى عدة الآخرى فتكاح الثانية باطل . 


)00 إذا كان الحم علمهما إلينا : وجب إقامة الخد عللهما . وهو القتل »كا<ققه 
شيخ الإسلام وتاسيذه ان لقم وغيرها من الحققين رحمهم الله ٠:‏ 
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. وبحرم الخم بينهما فى 00 ملك المين أيضا . وعنه يكره ولاحرم . والآول 


المذهب . فإذا ملك أختين بشراء أو غيره فله وطء إحداها . ومنم منه أنو الخطاب 
حتى حرم الأخرى 5 8 0 03 اك أصح 3 فإذا وطىء إحداها ل( تبح له 
ا 0 ءة على نفسه بزو يها أو إزالة ملسكه عنها واستبرائها » 
وهل يكق بحر بها با مكتابة ؟ على وجهين ٠‏ 
وإذا حرم الموطوءة - كاله بعد أن وطىء الباقية أقام على وطثها 
واجتناب الراجعة عندى . والمنصوض أنه تنا حى هرم إحداها : 
وار ردءت قبل وطء الباقية وطىء أيتهما شاء عندى . فظاهر كلام الكرق 
تحر عنهما حت بحرم إحداها . 
وقال صا حب المغنى فيه : تباح له الراجعة دون الباقية 
وأو ار فافترشهما واحدة بعد واحدة ازمه أن يسك عنهما حتى بحرم 
إحداقها . 
وقال القاضى ف الحرد : المحرمة هى الثانية » فله إذا اه ل ابل ” 
رن ممم كم زوحته صح 3 وم تبح لد الزوحة فى حرسه . فإن 
خالف ووطثها فعلى الوجهين فى واطىء الأختين بالملاك . 
ومن 00 0 سر إبقه ل ا التتكاح : وعنه 0 
زفق 3 
قعلى هذا : ه حرم المتراية »أم تباح بعد استبرائمها الزوجة انا 
معا حتى بحرم 0 عل روايتين .. وكذا هاتان الروايتان لو تزوجها بعد 
1 . وال 2 
ها حرم سر يته » كم ريك إلية السير نه + والتكاح هنا حاله رواية واحدة 
ا اك 
)00( وفى الغنى « وإن 00 أحتها صح ١‏ 
لأن النستكا كالوطء 5 فأشيه مالو وطى 5 مع شم اشترى أحتها . فان وطىء أمته 
حرمت عليه <تى ,سترىء الأمة شم نحل له زوحته دون امه .الآن التكاح أقوى 


الششراء ولم نحل له . 


1 
واسبق © . 
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وأو أعدق سرربته فى مدة الاستبراء لزواج أختهاء فنى صحته الروايتان ٠‏ ولايطاً 


مع كدته حتي م الاستيراء . 1 
ومن ملك أما و بنتا فله وطء إحداهراء وتحرم به الأخرى أبدا . ذكره القاضى 
وقياس قول ألى االخطاب : منعه أولا حتى بحرم إحداها . 

ومن اتزوج أما و بنتا فى عقد صمح فى حق البنت دون الأم . وقيل : يفسد 

ف حقهنا . 
ومن جمع فى عةد بين حللة ومحرمة مفردتين » فهل ,بصح فى اخللة ؟ على روايتين 
و كان جمع فوق أر بع زوجات » ولا ا جمع إلا اثنتين . 
وبحوز أن عتق نصفه فا زاد وم يكل أن مجمع ثلاثا . نص عليه . وقيل : هو 
. وأهم طلق واحدة من منتهبى جمعه ل 0-7 زوج أخرى <تى تنقضى 
عدتها . فإن قال : قد أخبر: تنى بانقضاء عدتها فكذبته صدق فى تحويز نكاح 

ااه والاحت . وقيل ١‏ لذ عدن فى شقرط البششة والسكي ا 
ومن وطىء امرأة بشسهة أو زنا لم يجزله فى العدة أن يتزوج أختها ولا يطأها إن 

كانت زوجته . نص عليه . وفى وطء أرربع سواها بالزوجية وابتداء ااعقد على 

أر بع : وحهان . 

ونحوز فى مدة استبراء العتيقة نكاح أرربع سواه 

وبحرم نسكاح الزانية على الزانى وغيره حتى تتوب وتقضىالعدة . وعنه 
سر إن كحي لزان ان وعد اها 

وبحرم نسكاح الوطوءة بشبهة فى العدة : إلا على الواطىء » إذا ل تكن قد 
أزمتها عدة من غيره » فإنه على روايتين » أححهما جوازه . 

ولا بحل لمسامة نسكاح كافر بال ولالمسم نسكاح كافرة إلا حرائر أهل 
السكتاب غير المر بيات . وفى المر بيات وجهات . وعنه بحل له نكاح 

إمائهم أيضا . 
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ومن كان أحد أبوبه لاكتاب له فاشتار دين السكتابى منهما » فهل بحل لنا 
منا كته وذبيحته ؟ على روايتين . 


وليس لومى نكاح كتابية . نص عليه . وى عكسها وجهان . 
ولا يحل لمر مسلم نكاح أمة مسامة إلا بشرطين : أن لا يحد طَوْلا لتكاح 


حرة ولا ثمن أمة » وأن مخاف عنت العزو بة : إما لحاجة المتعة » و إما للحاجة إلى 
ع الا ة لكب ر أو ستم أو غرها فور اصن عليه . ومتى لم تعقه أمة جاز أن 
يزوج ثانية» وكذلك الثالثة والرابعة . وعنه لا يباح له سوى واحدة . 
فإن تزوج الأمة مع الشرط بن “م انار روج حرة فهل ينفسخ نكاح 
الأمة ؟ على روايتين . 
ومن توج أمة على حرة وهو عبد » أو حر خائف للعنت لمرضها ا و غينتها » 
أو لشبقه أو غير ذلك عاج عن طول حرة أخرى جاز . وعنه النع فبهما . فإن 
جهع بينهما فى عقد صح النكا<ان على الأولى . وعلى الثائية : هل يفسد نكاح 
الأمة وحده »"أم التكاحان ؟ على وجوين ٠‏ 
وأو جمع ان د راق شارك الك له مخشى العنت فسد نسكاح الأمة 
خاصة . وعنه لكان 2 
وليس للعبد تكاح سيدته » ولا للسيد نكاح أمته» 0 اك تكاح ا 
ولده . ولا للأم تككاح راع إلا أن أكون الأبوان فقال تور 
وإذ! اشترى أ حد الزوجين أو ولده المر أو مكاتبه الزوج الآخر انفسخ تكاحهما 
وقيل : عنه لا ينفسخ بشراء الولد . 
وكل امرأة حرم نكاحها حرم وطؤها ملك المين » إلا الإماء السكتابيات . 
ولا يحل نكاح المنتى الشكل حت يتبين أمره . نقله الميموتى . 
وقال الكرق : إذا قال : أنا رجل لم ينكح إلا السساء - وإن قال 01ءرأة 
لم يتكح إلا رجلا . 


70 عقن © إواتهاء0/واه.عنلاع يه //:دمقاطا 


ل اذ 


فعلىهذا : إن عاذ عن'قوله الأول ولبس عتزوج منع نكاح الصنفين بالكلية 
6 

وظاهر قول أصمابنا : لا يمنع من الصنف الأول إن عاد إليهء وإن عاد أولا 
وقد تكح انفسخ نكاحه منالمرأة دون الرجل . وني تكاحه ما يستقبل الوجهان . 

باب حي الشروط والعيوب فى التكاح 

إذا شرط ا فى التكاح أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو أن لايتسرى 
أو ينزوج عليهاء أو أن يطلق ضرتها : صح العقد والشرط . ومتى لم يف لا فلها 
قح الو 

تإن شر طأن لامب رلا » ٠‏ أولا نفقة » أو يفضلها فى القسم » أو ينقصها 
منه» أو و اشترط أحدها على الآخر ترك الوطء ونحوه صح العقد ولغا الشرط نص عليه 

وقيل : يفشدان . وقيل : لايفسد العقد إلا فها شرطت عليه أن لابطأ خاصة 

وإن شرط فيه الخيار » أو إن جاءها بلمهر فى .وقت كذا و إلا فلا تكاح 
بنهما : صح العقد دون الشرط . وعنه فسادها . وتقل عنه ابن منصور سحتهما . 
و بعّدها القاضى . 

ومن زوج وليقه من رجل على أن بزوجه الآخر وليته قأجابه ولا مهر بننهما: 
لم يصح العقد » ويسمى نكاح الشغار . وإن سموا مهراً صح المقد بالمسمى 
نص عليه . 

وقال المرق : لا.يصح أصلا 5 وقيل : إن قال فيه : وإيضع كل واحد مهر 
الأخرى لم يصح » وإلا صح . وهو الأصح . 

ومن تزوج امرأة إلى مدة » وهو تكاح المتعة » أو على أنه إذا أحلها لمن قبله 
طلقهااء أو فلا تكاح يينهما : لم يصح العقد . و يتوج أن يصح و يلو التوقيت 
والشرط . 

ولد نوي الزوج ذلك بقلبه فهو 5 لوشرطه . نص عليه . وكذا لوزوجها 
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الطلق ثلاثاً من عبده بنية أن هبه أو يبيعه منها ليفسخ النكاح رض 
الزوج التحليل . ولا أثر لنية من لا فرقة بيده . 

ومن تزوج امرأة وشرطها مسلة فبات كتابية فل خيار الفسخ . وإن 0 
مسامة ول تعرف بكفر سابق » أو شرطها كتابية فبانت ادن ترسان ” 
شرطها بكراً أو جميلة أو نسيبة » أو شرط ننى عيب لايثبت به الفسخ » 0 
والشال فبانت مخلافه : فى ثبوت الفسخ له روايتان منصوصتان ٠‏ وقيل : له 
ا ١‏ 

وإن ششرطها أمة فبانت حرة فلا فسخ له . 

وإن تزوجها يعتقدها حرة فبانت أمة ففرق بينهما إلا من يباح له نكاح 
الإماء . فإن له الخيسار إن شرطها حرة أو ظنها حرة الأصل . و إن ظنها عتيقة 
فلا خيار له . وولده يكل حال ألحوار » حرا كا نأو عيداً ٠‏ و يديهم اللر ف اخخال. 

وللعبد إذا عتق بمثل ما بيناتى الغصب » ويرجم بذلك مم الشرط على من 
ده ١‏ مدن لبط إن طالب نه الثار إسداء سن غلير 

ومتى رضى بالمقام معها رقيقة ها علقت به بعد الرضى فرقيق . 

ومن تزوجت رجلا على شرط ضفة فبان دونها فلا خيار لها إلا فى شرط 
الحررية . وفى شرط النسب إذا لم تخل بالسكفاءة وجهان . 

وإذاكان بأحد الزوجين جنون أو جذام أو ترص » أوكان الرجل قد حب 
ذكره أو بعضه . فل يبق ما مجامع به » 0 ت المرأة فتقاء باخراق السبيلين » 
أو مسدودة الفرج فلا يسلكه الذكر ارتق أو قرت أو عَفل فلمن وجد ذلك 
بصاحبه خيار الفسخ . فأما مخر الهم ؛ وهو نتنه » أو بر الفرج » وهو نان يكون 
فيه عند الوطه . أو انراق مخرجى البول والنى فيه » أو القروح السائلة فيه » 
أو الباسور أو الناصورء أو الاستحاضة » أو استطلاق النجوء أو كر قطم. 
الصيتين أو الك - وهو سل البيضتين ‏ أو الوجاء - وهو رَضُّهما - وكون 
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أحدها خنتى غير مشكل ٠‏ فنى ثبوت الخيار مهما وجهان . 
وفيمن وجد بصاحبه عيبا به مثله وجهان . وإن حدث به بعد العقد» فقال. 
أبو بكر وابن حامد : لا خيار له . وقال القاضى : له الخيار . 
ا 0 الجاع ببقيته فأنكرته فالقول قوها . وقيل : 
قوله مالم تكن بكراً . 
و إذا بان الزوج عنينا لا يمكنه الإيلاج ٠‏ بأن ادعت المرأء ذلك افر به الكل 
سنة منذ رافعته . فإن وطّها فسها وإلا فلها الفسخ . هذا ظاهر الذهب . 
وقال أبو بكر :لها الفسخ فى الخال . وهو أصح عندي . 
أن أشكر ل و بدع وطئاً فالقول قوله مع عينه . فإن أى أنْ بحلف 
الشنة. وعنه إن كانت بكرا أحل وها ” : 
وظاهر قول ارق : تأجيله للبكر والثيب بدعواها . 
وإن أتكر العنة وادعى وطأها وكانت بكراً أرِيتْ للنساءء فإن شهدن أنها 
بكر أجل » وعلمها المين إن قال : أزات بكارتها وعادت . و إلا فلا. و إن شهدن 
زوال ا ل تؤجل وعليه المين إن قالت : زالت عذرنى بغير ما ادعاه و إلا فلا . 
وكذلك حك من أقر بالعنة وأجلناه ثم ادعى وطأها فى قطم الأخل وسميلة 


0 
١ 


وإنكانت ثيباً فادعى وطأها ابقداء وأنكر العنة فالقول قوله مع عينه . 
وإن اتاد دما فت عله وألدل فالقول قوطا مم يمينها . 


ونقل عنه اان منصور : القول قوله مع يعينه فى الحالين . ونقل مهنا وأبوداود : 


تُخَلٌ معه» ويقال له : أخرج ماءك على شىء . فإن فعل وادعت أنه ليس بمنى 
جل على النار» فإن ذاب فهو منى وسقط قوطا . وإلا سقط قوله . 
ومتى اعترفت أنه وطئها فى هذا اافسكاح د بطل اكونة عنينا ٠‏ و إن. ثنت 


أنه وطثها فى الدير أو فى نكاح اق أو وطىء غيرها فى روال عند وحبان . 
وخيار العيب والشرط على التراخى لاسقط إلا بما بدل على الرضى من قول 
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أو استمتاع أو تمكين منه مع العل » إلا فى العنة » فإنه لابسقط بغير القول » و يفتقر 
الفسخ مهما إلى 2 ا 

وأى الزوجين فسخ قبل الدخول فلا مهر . وإن فستم بعده فلها المهر المسمى 

وقيل : عنه مهر الثل فى فسخ الزوج خاصة لشرط أو عيب قدم. وقيل فيه : 
ينسب قدر نص مهر المثل كذلك إلي هكاملا » فيحط عنه من المسمى بنسبته » سواء 
فسخ أو 0 ويتجع الزوج إذا فوخ على من غر» رلا لكل 
وعنه لابرجع . فإن لمتكن قبضته الرأة وهي العَركةٌ سقط عل الأول دون الثاني 

وليس اولى حرة ولا أمة تزويجها عيب إلا أن تتاره . وهى أهل للاختيار 
فإن خالف وزوج صح ء وها الميار . وإذا اختارته المرة ابتداء والعيب حَْ 
أراعله ل علك منعها 2« وإنكان و أ حذاما أو برصاً ملكه فىأصح الوجهين 

و إذا عتقت الأمة نحت حر أو عبد » أو عتقا معاً فالتكاح باقي» وها الفسخ بغير 

حاك على التراخى مالم ترض به . وعنه لا فسخ لما إلا نحت عبد لم يعتق . وهو 
الأصح » فإن عتق قبل فسخها أو مكنته من وطنها سقط خيارها .فإن ادعت الجهل 
بالعتق ومثلها يجهله خيارها بحاله . ونى جهلها ملك الفسخ روايتان . فإن طلقت قبل 
أن يفسخ وقع الطلاق . وقيل : بوقف فإن فسخت تبينا عدم وقوعه . و إلا وقع . 

وإذا أعتقت المعتدة الرجعية فلها الفسخ . فإن رضيت بالمقام سقط خيارها . 
وقيل : لاسقط ٠.‏ 

وإذا فسخت المعتقة قبل الدخول فلا مهر . وعنه يجب نصفه لسيدها . وإن 

فتن ل دول تف فللسيد المهركله . 

ولا خيار للمعتق يميا نحت عبد . وعنه لا الليار . 

فعلى الأولى : لوزوج مدبرة له لاعلك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائقين 
مهراء ثم مات : لم يكن لا النسخ قبل الدخول » لتلا يتبين به رق بعضها . 
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وأى زوجة ثبت لها الفسخ بعيب أو شرط أو عتق فلا حك لوليها فيه بحال » 
.و إن كانت ضغيرة أو محتونة . بل تحير إذا يلحت وعنات - 


باب نكا اللكار 


الكفار فى صمة النتكاح بينهم وفسادهكالمامين » لكن نقره على فاسده 
إذا اعتقدوا حله » ول برتفعوا إلينا . وعنه لايقرون على مالا مساغ له فى اللإسلام» 
كنسكاح ذات الحرم » ونكاح الجوسى السكتابية ونحوه . 

فإن أتونا لنعقد لم عقداً لم ننقد إلاعلى 2 الإسلام . وإن عقدوه ثم 
0 أو أسلِ الزوجان أقررناهما » إلا لقيام مفسد لابتداء العقد . وعنه ما يدل 
على أنه يعتبر أن يكون المفسد مؤ بدا» أو معا عليه . 

فإذا أسلما والمرأة بنته من رضاع أو زنا » أوهى فى غَذةٌ من مسلٍ متقدمة على 
العقد : فرق ببنهما . و إن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان . 

وإنكانت حبلى من زنا قبل العقد» أو قد شرط فيه الخيار مطلقا» أو إلى 
هذه مماءفها: فوحهان . 

و إن أسكا وكان اعد بلا موك أو بلا شود أو فى عدة وقد فضت 
أو على أخت وقد ماتت : أقرا عليه . 

فإن قهر حر لى حر بية فوطثها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه » 
وإلافلا. 

ولو طلئى السكافر ثلاثا ثم استدام النسكاح معتتقدا لخله ثم أسلها ل يقرا عليه 
.وعنه يقران . وهو أصح عندى. : 

وأما المهر فأينا كان مسمى صحيحا أو فاسداً وقد قبضته فليس لما غيره . وإن” 
كان فاسدا ولم تقبضه » أو لم يكن مُسمى : فرض لها مهر الل . وإن قبضت بعض 
اللسمى وجب قسط ما بق مرى مهر امثل . ويعتير النسط فها يدخله اللكيل 
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والوزن به؛ وق العدود بعدّه . وقيل بقيمته عند أهله . وخرج اتام روا دري 
فى الجر واعلنز بر وتحوه : أن لا ثىء طا فى معينه » وأن ذا فى غير معينه قيمته . 
وإذا أسم الروسان فعاء أو أسل زوج السكتابية فهما على نكاحهما . 
وإن أسامت الزوجة أو الزوج ولبست بكتابية انفسخ نكاحهما إذا ل يكن 
دخل مها . ولامهر للها فى الحالين . وعنه لا نصف المهر إن كان هو اسم وإلافلا. 
فمل هذه.: إن أساماوقالت : سبقى » وقال :بل هى سبقت : فالقول قوها» 
ولما نصف المهر . وإن قالا : سبق د ال نعل عينة » فكذلك ها نصف 
الهر . قاله أنو اللخطاب . 
وقال القاضى : إن لم تسكن قبضته لم يز أن تطالبه بشىء . وإن كانت 


قبضته لم برجم عليها بما فوق النصف . 


وإن قال هو : أسامنا معاً وتكاحنا حاله » فقالت : بل سبق أحدنا فلا تكاح 
فوجهان ٠‏ 
وإنكان إسلام أحدها بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء المذة . فإن 


أسم الثانى قبل انقضائها بقى نسكاحبما » و إلا تبينا انفساخه منذ اختلف الدينان 
وعنه ينفسخ فى الحا لكا قبل الدخول..-وعنسه الوقف بإسلام زوجة الكتابى 


و الا فسا لغيره . 

ذان وطنها فى عدتها وقلنا بالوقف فل يسم الثانى فيها لزمه مهر الل » وإن 
أسم قاذ نر ٠‏ لها تداات و بط قة اده إن أسدت فل إلا فاك 
فإن اختلفا فى السابق فالقول قوطاء وقيل قوله » ولا سقط مهرها المسمى حال . 

وإذا أسم وتحته أختان فأساءتا معه اختار إحداها» و إن كانتا أما و بنتا حرمتا 
أبداء إلا إذا لم يدخل بالأم » ذانه يثبت نسكاح البنت . 

وإذا أسم وقد تزوج فوق أر بع فى عقد أوعقودء فأسلمن معه أوكر 
كتايات اسك أر بها وذارق البواق . كقوله لأربع من كان : أمشكت عؤلاء 
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اللذا#” لم 


أو اتن بأو رصن فين الزواق ١‏ أو يثول - ركت مؤلاء الأربع أوفسخت 


نكاحون ونحوه 3 قيلت نكاح الأخّر 5 


وعدة ذوات الفسخ : من حين اختياره » وقيل من حين إسلامه . 

فإن أنى الاختيار أجير عليه » وألزم نفقتهن إلا أن يختار . فإن طلق إحداهن 
أو وظئها فهو مختار لها » و إن ظاهر منها أو الى فعلى وجبين.. فان طلق ابيع 
قلنا : أخرج بالقرعة أر بعا منهن . فسكن الختارات . وله نسكاح البواق بعدعدة 
الأريع . وقيل : لا يقرع ولا ينسكح شيئا منهن إلا بعد زواج و إصابة . ذان مات 
فعلى الجيع عدة الوفاة . 

قال القاضى فى الحرد : عليون الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق - 

وأما الإرث : فلأر بع كن الشاعة: 

ولو أ( معه البعض دون البعض » ولسن بكعابيات ل بر أن تار إمنا كا 
ولا فسخا إلافى مساهة» ثم إن شاء تحل الاامساك فى الكل أو البعض ».و إن شاء 
0 حتى يسم البواق أو تتقدى عدتين . وقيل : مى نقصت التكوافر عن 
أربع أزمه تعجيله بقدر النتقص . 

رإذا خز اعبار أرربع قد أسامن : فعدة البواقى إن لم سامن من وقت 
إسلامه » وإن أسامن فبل هى كذلك ء أو من وقت اختياره ؟ على وجبين . 

وإذا اتقضت عدة البواقى » ول سل إلا أربع أو أقل فقد ازم نسكاحهن . 

واو اختار آولا فسخ نكاح مسامة صح إن تقدم إسلام أربع سواهاء وإلا 
لم يصح تحال . وقيل : يوقف » فان تككل بعده إسلام أربع سواها ثبت الفسخ 
فبا رالا كل . 

وإذا أسم حر وتحته إماء لم يدخل بهن قأسلمن معه» أو قد دخل بهن فأسلمن 


: وأسم مجتمعين أو مفترقين فى العدة : اتفسخ تكاحهن » إلا أن يكون وقت اجتماع 
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ام حك 


إسلامه و إسلامهن عادم الطول خائف العنت . فإنه ختار منبن مايعفه ولو أر بعا 


على الأصح » أو واحدة لاغير فى رواية » و يفارق البواق ٠‏ ومن عتق مون بين 


إسلامه و إسلامها وهى تعفه تعينت وانفسخ نكاح البواقى » سواء أسلءن قبلها 


1 بعده| 7 لوأسم ونحته حرة تعفه . 


وأما إذا أسامت الهرة فى العدة قبلهن أو بعدهن فقد اتفسخ نكاحهن . 

ولو عتقت إحداهُنّ بعد إسلامه وإسلامهالم يؤثر » واختار من اللميع . 

وإذا اجتمع ببعضهن فى الإسلام وفيه الشرطان » و ببعضهن وليسا فيه » 
اختار ممن اجتمع بهن وفيه الشرطان دون البواق . 

1 أر بع سوة فأسلموا مغ ءأو منترفين فى العذة الخثار مون 
اثنقين لاغير . ولو عتق قبل أن تار فتكذلك . واوأسلم ثم عتق ثم أسلان ؛ أو 
أسلمن ثم عتق ثم أسلم أمسك الجيع كاطر . 

ولا مر بفسخ قبل الدخول لمرمة الجع فى جميع ما ذ كرنا . 

و إذا ارتد الزوجان مع قبل الدخول أو أحدها انفسخالتكاح وتنصف مهرها 
بردته وسقط بردتها . وفها إذ! ارتدا مع وحهان . 

ولو كانت اردة بعد الدخول .. قرول تتتحر الفرقة» أو نفك عل انقضاء اليذه ؟ 
على روايتين . 

فإن قلنا : تقف فلها نفقة العدة » إلا إذا ارتدت وحدها . 

وإذا انتقل السكتابيان أو أحدها إلى دين لا نقرها عليه : فب وكاردة » و إن 
أقررناها عليه » نتكاحهما بحاله إلا فى تمحسه دونها » فانهكالردة . وفى تمحسما دونه 


وحهان سيق أصلهما 5 
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طم د 


إل ف الفعد وميةم وأن لا .يزاد على مهور أزواج النى. 


صبى لله 0 و بناته » وهو من أر بعائة درم إلى حمسواثة دزهم » وإن زاد 
فلا بأس . ولا يتقدر أقله . 

راذا لواف دن كو سرض الراك الرستية م مر الك لالم 
10 وت سه وحن إن تر لك عه كر أو د أو 
طن | لسر راحاك الللزلاة 

ولو أصدقها عصيراً فبان مرا » أو عبداً فبان حراً » أو مغصوبا: صح رواية 
واحدة » ووجبت قيمته ٠‏ 

وكل ما صح عوضاً فى بيع أو إجارة صح مهراً إلا منافع الزوج لمر القدرة 
بالزمان » فإنها على روايتين » ومالا يصح عوضاً فيهما لم يصح مهراً إلا لعذر 
رْجى زواله ؛ أو جهل يسير . فإنه محتمل فيه على الأصح . 

فإذا تزوجها على أن يشترى لما عبد زيد » أو على عبد له أبق أو مغتصب 
محصله » أو على دين من سل أو غيره » أو مبيع اشتراه ولم يقبضه» أو على قصيدة 
لا حسنها يتعلمها : صمح ذلك على المنصوص . وعليه تحصيله . وإن تعذر فقيمته ». 
وقيل : لاتصح التسمية للحهالة . 

وإن تزوجها على عبد من عبيده أو عبد مطلق صح نص عليه. وتعمطى من 
عبيلة وسعلي ٠.‏ وعنة بالقرعة + وى الطاق : لا الوتبطل من ركتق" اليلد نوعا اوقرية 
كالسندى بالعراق . 

وصحح أبو الخطاب التسمية فى عبد من عبيذه دون المطلق حتى يصفه . 
وأبطلها أبو بكر فنهما . ا 

وإذا جاءها بقيمة الموصوف والوسط » وقلنا : بصحته » فهل يلزمه قبوها ؟ 
على وحبين . 
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والمكم ف دابة من ذدوانه وثوب “ن ثيايه درك اما من عبيده . 
والحكى ف ثوب هروى وقفيز حنطة وقنطار ات رك مطلق 3 
ولو تزوحها على دار غير معينة 0 ثوب أو دابة» أو حل يظن أو على مابثمر 
شحره » أو على ماى بنته من متتاع 2 و على حَ أحذها 2 0 على 5 عيد لا أ 
حيث كان ؛ أو تدمتها فيا شاءت سنة وتحوه : لم نصح النسمية قولا واحدا ” 
وإذا تزوحها عل لى تعليم إن ار فقه : للم يصح إلا أن نصحح أخذ الاحرة 


60) 


عليه .” 


وإذا توج اسوة أو خالعون بعوض واحد صح 1 2 بون على ول 


مهور مثلون . وقيل فى الخلع : على مهورهن المسماة . وقيل فمءا : على عددهن » 
ك لو قال فيه « و بنون » 

وإذا ظهر بالمهر ؛ أو عوض الكل المندز عيب أو نقص صفة شرطت فيه » وقد 
ا ا القيمةكاملة ...وعنه. لا أرش إمم 
إمساكه » و إن عقد عليه فى الذمة . فَإنما يحب إبداله لا الأرش ولا القيمة . 

م الأجل صح. نص عليه . وحله فرقتهما 
وقيل : لا يصح حتى يسمى الأجل . 

و إذا تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة » وعلى ألفين إن بان له زوجة » 
أو على ألف إنكان أنوها حيا» وأافين إن كان ميئاً : حت التسمية فى المسألة 
الذدل دون الثانية ا هن عليه 

وقال أو بكر : تفسد فيهما . وقيل نصح فيهما . 

و إذا تروحها ع1 القت ها وألت ابتك أو عل أن امط ا الفا و سمل 

)١(‏ دوى البخارى ومسل َك النى صلى الله عليه وسلم زوج الى أرادت أن 


تهب نفسها له لرجل من أكابه » وقال له : زوجتكها عا معك ءن القران » . وفى 
السنة أيضاً « أن أم سلم تزوجت أبا طلحة باسلامه » . 
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أباها ألفاء أو عل ألفين على أن يعطى أباها منهما ألفا صح » وكانت الألثفان مهرها 
إن قبضًا وطلق قبل الدخول رجع عليها ينصف الألفين » ولا شىء على الأب . 

ولوشرط ذلك لغير الأب فالمسمى للها دونه . هذا نص أحمد رحمه الله . وقيل 
لا فى الصورة الأو والثانية مهر المثل » وف الثالثة اللسمى » و يلذو شرطه للذير 
إلا لأب يصح تملك . 

ذإذا توطا ف السر قل القند عل آ كر ما سين فيه .أواقض :أخذ 
1 ف «المقد + 

وإذا القت انر عدالئية رده للحت ررمت ١‏ وكانت كلامل فيا 
يقرره وينصفه . نص عليه . ويتخرج أن تسقط ما ينصفه . 

وإذا ريد مور الامة المزوحة وقد عبقت فالز يادة ها ٠‏ نص عليه . 

» وإذا كر العقسد عور بن سراً وعلانية : أخذ بالممر الزائد » وهو العلانية‎ ٠ 

وإذا انعقد العقد بغيره . نص عليه . وقاله ارقي . 

وقال القاضى : يؤخذ مهر أول عقد من سر أو علانية . فإن ادعى الزوج أنه 
عقد واحد تكرر» وقالت : مل عقدان بينهما فرقة » فالقول قوها مع يعينها.» وها 


المهران . 


ومن أعتق أمته بسؤالها على أن تنكحه صح العتق والشرط » ثم إن تكحته 
وإلا لزمها قيمة نفسها » وكذلك إن قال : أعتقتك على أن تتزوجى لى فرضيت 


بذلك . ويتخرج هنا أن تعتق بمجرد قوله من غير قبول ولا عوض » كقوله : 
أعتنتك على ألف . 
ومن أعتقت عبدها على أن يتزوج بها بسؤالها و بدونه عتق . ول يلزمدشيء. 
ولا يصح أن يصدِقَ امرأة طلاق ضرتها . وعنه يصح » فيكون لا مهر 
'الضرة إن فات طلاقها بعوتها . وقيل ههر المثل . 


م  #‏ الحرر فى الفقه ج* 
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داوس ايند 


ومن زوج موايته بدون هبر مثلها لزم الزوج ا . وعنه مختص الولى بالهام 
إلا إذا أذنت فيهء أو فء_له الأب فإنه يازم ال_مى.فقط . وليس لأحد نقضه » 
وبحتمل فى تزوييح الأب الثيب السكبيرة أن بحب التامكا بينا . 

ومن زوج ابنه الصغير بور الثل » أ ازا صح؛ و يازم إلا ذمة الابن . 


وعنه إن كان ما أزم الأب 1 : 


ونسكاح العبد بإذن سيده صميح » و بدونه باطل . وعنه يقف على إجازته . 
ويتعلق المهر مع الإذن برقبته . وعنه بذمة السيد . وعنه مهما ٠‏ وعنه بذمتيهما + 
ذمة المبد أصالة . رده اليل ا 

فإن نكح بلا إذن ووطىء فيه تعاق برقيته مبر المثل . وعنه المسمى . وعنه 
خساه . سواء علما التحريم أو جهلاه . وعنه إن علماه فلا عهر تحال . 

ومن زوج عبده من ا ١‏ يجب .مهر و إن مم ى | وهو الذهب ]| . وقيل : 
حب ورسقط . وقيل : حب و يتبعه به السيد إذا عتق . وهو اللنصوص عنه . 

وإذا زوج عبده بحرة بالف ثم باعها العبد بثمن فى ذمتها تحول مهرها إلى 
ثمنه إن قلنا عن برقبته . وإن قلنا : يتعلق بذمة السيد » المع العْن على حّ 
مقاصد الِدَّ* ينن ٠‏ وإن علقناه بذمتيهما سقط عنهما : عن العبد» د صار طاء وعن. 
موا ذ هو ضامنه ؛ ويبق ادن لاسيد علمهما . وقيل : لابسةط المهر لثبوته قبل 
اك علكه 0 

وأصلهما : من ثبت له دين على عبد ثم ملكه هل سقط ؟ عل وحيين . 

ولركان البيع قبل الدخول فلمك ف هب ال 6س ف الشك إن 
نصفناه » وإلا سقط فى روابة سنذكرها . 

ولو باعها العبد عهرها قبل الدخول أو بعده صح البيع » وانفسخ التكاح » 
وهل يرجم قبل الدخول ببدل النصف أو الكل ؟ على الروايتين . 
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علد ا الل 


باب حم المسمى ومهر المثل 

تملك المهر بالعقد . فإن كان عينا فتاوه لما . ومن شرط تصرفها فيه ودخوله 
فى ضمانها قبضه » إلا المتميز فإنه على روايتين » كا بيناه فى البيع . 

ويتقرر السمى بواحد من ثلائة لاغير . أحدها : الوطء فى الفرج . 

والثانى : خلوة من يطأ مثله عن بوطأ مثلها ؛ إلامع مانع حسى كالب 
والركتق » أو شرعىكالخيض والإحرام » فإنه على روايتين . ولو منعته أن بطأ 
ل يتقرر بها . 

الكالك - موت | حدها رار عل مله و 7 

وإذا مات الزوج » وقد طلق فى عرضه ول يَخْلَ وم يطأ فنى تقرره روايتان . 
وعنه أن اللمس دون الفرج بلا خلوة مقرر رابع . 

ويسقط المهر قبل التقرر بكل فرقة جاءت من جهة الزوجة بردة أو إرضاع ‏ 
أو فسخ بإعسار» أو غير ذلك . 

و يتنصف بطلاقه وخلعه وبكل فرقة من أجنى » أو من الزوج إلا فسيخه 
لعيب أو شرط . فإنه يسقطه . وكذا إسلامه فى روابة ذكرت . ولوكانت الفرقة 
يك أو قي أو من اسن كلما ا وحر ايا لك ‏ بل سقسله أو ليف 
عل رواتن.. واكذا فى شرائه لما من مستحق مهرها وتخالعهما إذا قلنا : هو 
فسخ فوحهان . 

وإذا كان المسمى عينافقبضيِه ثمتنصف وهو فائت بتلف أو اتققالأو مستحق 
بدين أو شفعة رجع فى المثل بنصف مثله » وفي غيره بنصف قيمته بوم الفرقة على 
أدنى صفاته من بوم العقد إلى يوم القبض» إلاللتميز إذا قلنا : يضمنه بالعقد قتعتبر 
صفته وقت العقد . وإ ن كان باقياً بصفته ملاك نصفه قهراً كالارث . نص عليه . 


وقيل : لا علكه حتى مختار ملكهف ونمايقمو قبله لماء لسكن عن من التصر ف فيه 


و إن كآن له زيادة منفصلة رجع فى نصفه دونها . وعنه يرجم بنصفهما - 
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00 اك 


وإن 0 متصلة 2 سمن وت قله قيمة 5 سيق 8 إلا إذا سات دقعه 


زائدا فيازمه . و يتخرج أن حت دفمه بزيادتهكالمتفصلة وأولى . 
وإنكان ناقص الصفة : فلازوج نصق قيمته ا وصفنا » أو نصفه ناقصا 
لاغير . نص عليه ٠‏ 
وخرج القاضي رواية بالأرش مع نصفه . 
ولو وصلته بعين هالا كأرض بنتها ووب صبخته » فبذلت النصف بزيادته 
لزمه قبوله . وإن بذلت نصف قيمة الأصل وظلب الزوج نصفه » وبذل قيمة 
زيادته فله ذلك عند الخرق . وقال القَاضئ : لس له إلا القيمة ٠‏ 
وإذا تلف البرأو نققص بيدها بعد ما تنصف عنته ٠‏ وقيل ف المتميز : 
لا تصمنة - 
فعلى هذا : إن ادعت ذلك وادعاه الزوج قبل الطلاق فالقول قولها مع يعينهاء 
والكل إذا سقط كالتصف فى جميع ادا 
و إذا فات النصف مشاعاً أو معينا من المتنصف أخذ النصف الباق ٠‏ وقيل 
فى المعين غير امثلى : بأخذ نصف الباق ونصف قيمة الفاثت ٠‏ 
و إذا كان المسمى فى الذمة فقبض ثم سقط أو تنصف فب وكالعين فها نا 
لكن يعتبر فى تقو عه صفته يوم قبكته 5 ولا ترجع نائه» وإن رجع بنماء العين . 
وهل بحب رده بعينه مع بقائه بصفته ؟ على وجهين . 
وإذا 2 م تعلم سورة فعامها إياها رجع ! إن سقط باكرة علدت و إن 
تنصف بتصفها ٠‏ ولو طلق قبل الدخول أو بعده ول يعلمها لزمه أجرة ما عليه ٠‏ 
وعنه يعامها من وراء ححاب إذا 0 الفتنة . ولو تعامته من غيره أزمته له : 
' إن قال : أنا عامتها » فقالت : بل غيره غ فالقول قوطا . وقيل : قوله 
وإذا وجب مهر المثل لفقد التسمية أو فسادها فلها المطالبة بفرضه » فإن اتفقا 
على قدر و إلا فرضه الا م شر , 
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وإسقطه إلى غير متعة ما سقط المسمى ردره ” وغننة لاير لوت الا 


نصفه إذا 1 يسم و يفرض . ونتصفقة ما ينصف الى رواية . وعنه ينصف. 


ل وحب لفساد السمة . وسقطه ماوجب لفقدها إلى المتعة 4 وي اختيار ارق 5 
وعنه يسقطهما إلى المتعة » وهو أصح عد 

ومتى فرض فب و كالمسمى فى التنصيف وغيره . وعنه كالذى لم يفرض ى 
وحوب التعة . 

وتختياف المتعة بسر الزوج وعسره 2 وأعلاما خادم 43 وأدناها ار تحر مها 
لصلاتها . وعنه يتولى تقديرها الام . وعنه هى متتاع بقدر نصف مهر الثل ٠.‏ 

ولا تسقط المتعة سهبة مور امثل قبل الفرقة ١”‏ . وقيل : تسقط . 

ولا متعة إلا لهذه المفارقة قبل الفرض والدخول . وعنه تحب لكل مطلقة . 
وعنه يجب للسكل إلالمن دخل 5 ع ميرها . 

و يعتبر مهر المثل عن يساويها من كسا أقار يها 7 من أم وح وعمة وخالة 
ولت عم ونحوهن ٠‏ وعنه ختص شا العصية 5 

وتعتير المساواة فى العقل والدين » والسدّن والأدب» والمال واجال » والبكارة 
والثيوبة والبلد» فإن لم يكن فى نسائها إلافوقها أو دونها زيد ونتقص بقدر ذلك . 
فإن كان عادتهم حفيف مور عشيرتهم دون غيرمم اعتبر ذلك . وإنكان عادتهم 
تأجيل المهر فى فرضه مؤجلاوجهان . ومن لم يكن طا أقارب اعتبرت بنساء بلرهاء 
ثم بأقرب النساء شبها بها ٠‏ 

)١(‏ بهامش الأصل : لقوله تعالى : (” : 5؟ ومتعوهن ) فأوجب لما التعة: 
بالطلاق > وهى إعا وهبت مهر اثثل » فلا تدخل التعة فيه . ولا تصح إسمالما قبل 
الفرقة » لأنه تمالم حب بالشفعة . اه . 

(4) وفى نسخة بهامش الأصل : على نسخة الأصل مخط شيخ الإسلام تق الدين 
ابن تبمية : إلالمن يدخل بها » وكذا هو مخط الصنف فى مسودة شرح الحداية - 
وهو الصواب . لكنها مخط الصنف فى الحرر : إلالمن دخل بها . 
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والذى بيده عقدة التكاح : هو الزوج لا الأب . فإذا طلق قبل الدخول فن 
عفنا من الزوجين للآخر عن حقه من امور 04 وهو جائز التبرع 3 صح عفوه . 
ولا عنو لاب بال . 


ونقل ابن منصور عنه : أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا 
طلقت قبل الدخول . وقيل : يشترط مع ذلك صترها أو جنونها . 

وأوزوج ابنه الطفل وأقيض مهره» ثم رجع إليه رد أو رضاع قبل الدخول 
لم يجز عفوه عنه روأية واحدة . 

ومن وهبيت زوحها مهرها 1 أرأته منه م وجد ماإسقطه أ عاك رجععليها 
بعوضه . وعنه لا يرجم لشىء . وعنه يرجم مع الهبة دون الإإبراء : وهو الأصح . 

وأو وهبته نصفه ثم تنصف"رجع الباق على الأولى » وينصفه ‏ وهو الربع ‏ 
غلى الأخرى - 

ولو قضى المور أجنى متبرعا ثم سقط ل تنصف «الراجع لازوج ٠‏ وقيل + 
اللأجنى 4 

وللمرأة منع تسليم الى عع ا الإإن اكرن دوا فا كا 
لدم 'قبل حاوله . فإن حل المؤجل قبل افلم فوحهان . فإن سامت نفسها 
طوعا ثم أرادت اللنع ملكته عند ان حامد . وقال أ كثر أححابنا : لا تملكه . 

ولو قبضته ثم سامت قا > بار معنا فوجبان , أحتعاها . علكد. 
و إذا أعسر بالمهر أو بان معسراً به فلها طلب الفسخ به قبل الدخول و بعده . قاله 
أبو بكر. ولا يفسخ إلا الحام . 

قال ابن حامد : لا فسخ لها بعده . فإن اختارت المقام فلافسخ لها بعد ذلك. 


اذا كنت اروسةآنة انع والفسخ الد توران ال يدها 
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ولدس للأب قبض مهر ابنته الرشيدة » إلا بإذنها . وعنه له ذلك فى البكر 
مالم عنفة . 

وإذا اخقلف الزوجان فى قبض المهر أخذ بقوها . وإن اختلفا فيا يستقر به 
اد ينونه . و إن الحلفا فى فر السى أخن بقوله مع عينه . وعنه بقول مدعى 
مهبر الثل» ولم ا المين . فيخرج وجو مها علىوجهين . ولو ادعىدونه وادعت 
فوقه رد إليه . ولو اختلفا فى عينه فبو على روايتين فى القدر . لكن الواجب 
قة لا من ء من العييين.. وفيل : .ان لكان معين الراد أعل قيلة» وهو كرر امكل 
أو أقل » وأخذ بقوطا أغطيته” بعينه ‏ 

وإذا افترقا عن نكاح فاسد بطلاق أو غيره فلا مبر فيه . 

وإن وطنها أو خلا بها لزمه المسمى . وعنه مبر امثل . وقيل : لا ثىء 
عليه باعخاوة . 

وجب مبر المثل للموطوءة بشببة » والمكرهة عل الزناق قبل أو دير . 
وهل بحب معه للمكرهة أرش البكارة ؟ على روايتين منصوصتين . وعنه إن 
كانت الموطوءة ذات محرم فلا مهر لها كاللواط . 

وإذا دفع أجنبية فأذهب عُذرتها فهل عليه أرش البكارة أو مهر المثل ؟ 
على روايتين . وإن فعله الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يازمه ثىء سوى نصف 
ل 

باب اأولمة 


إلستحب من زوج : الولهة » وأن لا ينقصها من شاة » وإجابته فى أول ىم 
إذاكان مسلا وين من دعاه واجبة . وقيل : فرض كفابة . وقيل : مستحبة . 


ولا تحب إجابة ذنى » ولا من يجوز هبجره » ولا من عم بدعوته - وتلاعى 
ابقل ولام وعا بعد اليوم الأول . 
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و 
ودعوة لدان ومادوى الدر بق : مياجة لان ءاميت هن عله 
وكذا إجابتها . 
.ولا يحوزان حضر الوامة قطع صوم واجب . ويستحب الأ كل للمتنفل 
والفطر عند القاضى . وقيل : إن لم ينتكسر قلب الداعى بإتمام النفل فهو أولى . 
ولا بباح الأ كل إلا بصر بح إذن أو قرينة . 
ويستحب غسل اليدين قبل الطعام و بعده . وعنه يكره قيله . 
ومن دعاه اثنان قم أسبقهما » ثم إن أتيا مما 0 أدينهما ثم أقربهما رحا 
3 جوا ارا 3 بالقرعة . 
وإذا عل فى الدعوة متكراً كالخمر والزس وأمكنة الإنار حصر وأنكر + 
وإلا قلا حضر . و حصر فتاهد متكرا راك إن قذر وجلى » و إلا انعرف ” 
وإن عم به ولم بره ولم يسمعه قله لاوس . 
وبجوز افتراش مافيه صورة حيوان » وحعله وسائد . ولا بحوز تعليقه وستر 
الميطان به . وفى جواز ذلك بستور خا حالهَ من صور يوان زولتان”. 
م ا ل ل ل ره 
اقتطع . ويملكه من أخذه أو وقع كر و سا ا 
باب عشرة النساء 
من تزوج حرة وجب تسليمها إليه إن طلبه » وتسامها عليه إن بذلته 
إذا استكلت تسع سنين » إلا أن يكون بها هاعنع الاستمتاع بالكاية » ويرجى 


زواله من مرض و إحرام ووه . فلا حب نعه ابتداه انام ولا تسم : 

وأهما سأل أن يبل مدة ليصلح أمره أمبل بقدرها. ويب التسليم والقسلم 
ق دار » إلا أن نشترط ذارها فيحن فنا غات فا رول دن عدر 
أو جنون منهما بعنزلته فى ذلك . 
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وإن تذوج أحه وح لس 5 سي لبان ولا حنت عبار إلا شط 
فإن بذطا فيه السيد بلا شرط ازم الزوج فونه . رإن كنا شرطا أن يكون فيه 
عند السيد فوحهان . 

وعلى الزوجين أن يتعاشرا | بالمعروف» ويحجتنبا تتكره بذل الواجب”" : وله أن 
يستمقع بها مالم يعس أو يشغلها عن فرض. 

وغليد أن يظاها ى كل أر بعة شر مرة مع القدرة - وأن يلت لبلدمن 
كل أربع عند المرة » وم نكل سبع عند الأمة . وقيل : ثمان . و ينفرد إن شاء 
فما بق . فإن أبى ذلك من غير عذر وطلبت الفرقة فرق بيمهما . وعنه لا يفرق 
بذلك . وعنه ماددل على أنه لا يلزمه وطء ولا بيقونة إذا ل يتركمء شار 

ومن سافر عن زوحته فوق ستة 0 » وطلبت قدومة فأباه من ن غير عذر 
فرق بينهما . نص عليه . 

ولا بحل وطء زوجة ولا سرية فى الدير. 

وله العزل عن سريته . ولا بباح عن زوجته الخرة إلا بإذنها . وإن كانت 
أمة لم يبح إلا بإذن سيدها . نص عليه . وقيل : بل بإذنهما . وقيل : لا يباح 
العزل بحال . وقيل : يباح بكل حال . 


رسيت أن 0 عند الجتاع م بس الله اللهم » جنبنا الشيطان » وجنب 
الشيطان ما رزقتنا » وأن ن لاتسكثر الكلام معه » وأنه لا ينزع قبل فراغها » وان 
يتوضاً لمعاودة الوطء . 

وله إلزامها بغسل الميض وإزالة النجاسة والشعر الذى تعافه النفس وترك, 
السكر وتناول الحرمات » وفى غسل ال+نابة روايتان . وفى النع ا كك مباح 
يؤذى ر بحه وحهان . وعنه لاتحبر الذمية على غسل الخيض أيضا فيطاً دونه » وله 


أن مجمع بين نسائه و إماله بغسل . 
)١(‏ كذا باللأصل . ولعل الصواب « وحتنيا:ما يكرههما فى بذل الواجب » . 
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ولا يطأ إحداهن بحيث تراه أخرى . ولا محدثها بما يحرى يينهما . 

ولس له أن جمع بين زوجتين فى سكن إلا برضامها . 

وله منع زُوجته عن المروج من منزله . والأولى : أن يأذن فيه لمرض بعض 
محارمها أو موته » وله السفر بها مالم تشترط بإرها . 

إن كا أيه ملك إلا يدن سدها. رخل ملك شيعا دون 
إذن الزوج ؟ على وجهين . 


ولاسيد السفر بعبده المزوج بدون إذن زوجته . نص عليه . 


بإب العم 

وعلى الرجل أن يساوى بين زوجاته فى القسم » وحماده الليل . فيخرج فى 
تهاره لمعاشه وقضاء حقوق الناس إلا من مَمَاشهُ الليل »كالحارس ونحوه » فعراد 
قسمه النهار . 

وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها لنقلة أو غيبة إلا بقرعة أو رضا من 
البواق . ولا نسقط القرعة بالقضاء لمن بقى » إلا فى سفر الغيبة . وفى سفر النقلة 
وجهان . وتقضى ماله السفر أو تعقبه من الإقامة . و إذا بات عند واحدة بقرعة 
أو غيرها أزمه المببت عند الثانية . ولا تحب التسوبة فى الوطء . 

م ازوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين » و إنكانت كتابية » والمعتق بعضها 
بحساب ذلك » والحائئض والنفساء والمريضة والميزة والجنونة التى لا مخشى منها 
والمعيبة ولغيرهن فيه . 

وإذا عتتقت الأمة فى نو بتهاء أو فى و بة اللرة وه التقدمة فلها قسم حرة . 

وإن عتقت فى أوبة المرة ومهى المتأخرة فوجهان . أحدها : تم المرة توبتها. 
على حَ اارق . والثانى : يسوى يينهما بقطع أو استدراك , 

ومن دخل فى نوبتها إلى أخرى لم يجز ليلا إلا لضرورة » ولا نهاراً 
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إلا الحاجة » ثم إن لم يطل لم .يقض . وإن لبث لضرورة أوغيرها أووطء قضى 
مثله من نو بة الأخرى . وقيل : لا يحب قضاء الوطء . 

ولاقسم ولا نفقة لمن أبت المببت عنده أو السفر معه » أو سافرت بدون 
إذنه ٠‏ وإن سافرت بإذنه فى حاجة له فبما له . وإن كانت الخاجة لما فوجهان 
فيما. وقيل : طا النفقة دون القس 

وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبماً ثم دار ء وإن كانت ثيبا لها ثلاث وإذا 
اختارت سبعاً . ويقضهن للبواقى . فلها ذلك . 

وإذا زفت إليه امرأتان وفاهما حق العقد » و بدأ يمن سبقت . فإن زفتا مم 
فبمن قرعت . وإن أقرع كذلك حاار ال دل اناد وام ادير 
فيقضيه إذا قدم الأخرى ٠‏ وقيل : ,سقط فلا يقضيه . وقيل : يقضيه لما . 

ومن طلق امرأة للها قلم م تستوفه فقد عصى . ومتى نسكحبها لزمه قضاوه 

ل ٠‏ وإن وهبته له جعله لمن شاء منهن 
حزة كانت أو أمة . وقيل : لاتهبه الأمة إلا بإذن السيد. وهل له نقله عن مكانه 
لكى يلل نوبة الوه بة ؟ على وجهين . 

ومتى عادت فى الطبة عاد حقها من حين رجعت . ولو بذلت حقها بعوض 
لم يصح ذلك . 

ولو أراذ تسريحبا بإحسان فبذلت أن يمسكها بلا قسم أو بلا نفقة جاز 
ذلك » وها فيه الرجوع . 


ومن قسم لاثنتين من ثلاث » ثم ترتب له رابعة بعود فى هبة أو عن نشوز 
أو بسكاح وفاها عتدهاء وجعل ديع الزمن المستقبل للرابعة وثلاثمة أر باعه 
لثالثة ؛ حتى يكتمل حقهاء ثم يستأنف التسوية يينهن . 

ولا قسم عليه فيا ملكت يعينه . وله الاستمتاع بهن متى شاء . وإن أخذ 


من زمن الزوحات . لكن رسوى في حرمانين . 
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باب النشوز 

إذا انث ماران بن ا أو تجيب متبرمة : زجرها بالقول » ثم. 
يبحرها فى الضجع والكلام دون ثلاث » ثم يضرب ضر با غير مبرح . 

وإن ادعى كل واحد منبما أن الآخر ظله : أشكتيما الحام م 
نشاف عدا وميا الإرم اك . فإن تعذر وصارا إلى الشقاق بعث الخاكم 
حكين مسامين عدلين . وفى اعتباز حر يتهما وجهان والأيل د قا من 
أهلهما » فيكشفان عن حالما » و يفعلان بتوكيل الزوجين لما ماير يانه إصلاحا » 
من جمع أو فرقة عرض أو دونه فإن امتنعا من التوكيل لم يحبرا وله ار 
الزوج أن يوكل فى الفرقة بعوض وغيره . وتحبر المرأة أن توكل فى يذل العوض . 
فإن فعلا » وإلا جعله الاك الحكين. 

فإن غاب الزوجات أو أحدها > بقى نظر المسكين على الرواية الأولى دون 


الثانية . وقدل : بيقى علدييا . 
وإن جنا انقطع نظرها على الأولى دون الثائية . وقيل : ينقطع عليهما . 


باب املع 

الخلع لسوء عشرة بين الزوجين جائز »لايكره إلا إذا منعها حقها لتختلع منه 
قفعلت » ولم تسكن زنت » فإنه لايصح . ولو وقع وحاها مستقي مكره وصح . وعنه 
لا يصح . و إذا لم نصححه رد العوض » والنسكاح بحاله إلا حيث تجعله طلاقا . 
فإن وقع وقع رجعيا . 

ويصح الخلم من كل زوج يصح طلاقه ومن والد الصبي والمحنون 
وسيدهما » إن ححنا طلاقهها عليهما | المذهب لايصح ] . 

وبصح بذل عوضه م نكل زوجة جائزة التبرع » ومن الأجنى » بأن يقول: 
الع زوجتك على ألف » أو عل سلءتي هذه . وكذلك إن قال : على مهرها» 
أو ساعتها وأنا ضامن » أو على ألف فى ذمتها وأنا ضامن » فتحيبه . فيصح . 
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رفظم 


ويلزم الأجنبى وحده بذل العوض . فإن لم يضمن حيث مى العوض منها 
لم يصح الخلع . وقيل : إذا قلنا املع فسخ : م يصح مع الأجنبى بحال . 

ولا يصح الخلع من صغيرة ولا سفبهة نحال » لكن حيث تجعله طلاقا 
يقع رجعيا . 

وإن اختلمهيا وليا عاليا فهو كلع الأجنى إساعة الزوجة . وكذلك خلع 
الزوجة سلحة العارا: 

ويصح خلع الأمة بإذن سيدها. وحل العوض كحله فى استداننها . ولاابصح 
بدون إذنه بحال . وقيل : يصح وتتبع بعوضه بعد العتق . 

ويصح أن يقبض المميز والسفيه والعبد غير المسكاتب عوض خاعهم لغيرم . 
قاله القاضى . ونص عليه أ-مد فى العبد . وقيل : لا.يصح أت يقبضه إلا الولى 
والسيك + 

و الخلع طلقة بائنة . وعنه بلفظ الخلع واللفاداة والفسخ : فسخ لا ينقص به 
عدد الطلاق حال . وعنه إن نوى بهن الطلاق فهو طلاق . وإلا فهو فسخ . 
وهو الأصح . 

لا بيقع ععتدة من خلع طلاق حال . 

طلق رض 2 ط ةنا الت رط وجناء لشرط الخبار نه وقيل : 
ياغو معه » ويحب قدر مهرها . وقيل : يقع رجعيا بغير عوض ٠‏ 

وكل ما صح مهراً صح املع به . لسكن يكره بأ كثر مما أعطاها تنزيها . 
نض عليه . وقال أنو بكر : تحر عا فيرد الزيادة . 


5 نصح الخلع إلا بعوض . وعنه : يصح بدون ره 6 ولا بحب شىء . 
ل علسلل كد ورت رويط طال فن د ته وإن عتلاه 
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مالا يصح مهراً لغرر أو جهالة : صصح الخلع به على الثانية » ووجب فما يجهل حال 
الا . كار رارك ورهها الام ' وأما فها يتبين فى الال 
رات اسن ره ران الم » وما فى بيتها من متاع » 
أوفى يدها من الدراهم : فله ما بكسب أو حصل منهء ولا شىء علبها لما يتبين 
عدمه » إلاما كان بتغر بر» كس ألة المتاع والدراهم فيازمها ثلاثة دراهم » وأدنى 
ساوار 


وأما على الروابة الأولى : ففيه خمسة أوحه . 
أحدها - وهو ظاه ىكلامه - : صحة الخلع بالمسمى كا سبق . لسكن يجب 
أدق ما يتناوله الاسم ا بين عدمه . وإن م تكن عرنه كيل الأمة والشحر 5 


الثانى : صحته بمهرها فيا يجهله حالاً ومآ لا ء وصحته بالمسمى فما برجى تبينه . 
فإن تبين عدمه رجع إلى مهرها . وقيل : إذا / تغره فلا شىء عليها . 

الثالث : فساد للسمى » وسحة الخلع بقدر مهرها ‏ 

الرابع : بطلان الخلم . قاله أبو بكر . 

الكامس : بطلانه بالمعدوم وقت العقدكا حمل شحرهاء وصحته مع الوجود يقنينا 
أوظا ٠‏ م هن 2 الى أو قدر الي أو ورف لين لخر را 
مبنى على ماسبق . 

وإذا خالعها على عبد مطلق فله الوسطء إن قلنا به فى المهر » و إلا فهل له أىّ 
عبد أعطته » أو قدر مهرها » أو الخلع باطل ؟ ينبنى على ما تقدم . 

و إذا خالع الحامل على نفقة عدتها منه:صحءو برىء منها . نص عليه . وعلى 

قول أنى بكر الملع باطل ٠‏ وفيل : إن أوحينا ذفقة الزوجة بالعقد صح . و إلا فوو 
خلع معدوم » وقد يشا حكه . 


وإذا خالءها على إرضاع ولده مدة معينة فات الولد رجع 9 لحرن ان لانن 5 
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وإذا تخالمكافران على خر أو خنزير ثم أسلما قبل قبضه فلا ثىء له . وقيل : له 
قيمته عند أهله . وقيل : له مبر المثل . 

و إذا قالت : طلقنى بألف » أو على ألف » أو ولاك أاف » أو اخاءىكذلك 
أو إن طلقتنى فلك عل ألف . فقسال : طلقتك أو خالعتك طلقت وله الألن 
إذا كان فى المخلس ٠‏ وإلا فلا يقع شىء . وها أن ترجع قبل إصابتها - 

وإن قالت : طلقني واحدة بألف » أو على ألف » فقال : أنت طالق ثلاث 
استدق الأاف . وإن قال : أنث طالق ثلانا بألف » فهل يستحقهاء أو ثلئها ؟ 
على وجهين . فإن قالت : طلقنى ثلاثا بألف أو ولك » أو عل ألف » نطلقها 
واحدة فهى تطليقة رجعية ولا ثىء عليه . نص عليه . وقيل : هى بائن بثلث 
الألن . فإنكانت معه على واحدة والمسألة الها اسبحق الألف . وقيل : ثثنها 
إذا لم تمل . 

وإذا قال ابتدا» : أنت طالق بألف» أو علي ألفءأو وعليك ألن» ذل تقبل 
طلقت رجعيا على النصوص . وقال القاضى فى موضم : تطاق إلا فى الصورة”؟ . 

وفال ابن عقيل : لا تلن إلا فى ادر 7 , 

ويتخرج أن لا تطلق فيهن » بناه على نظيرتهن فى العتق . 

ولو قبلته فى الجلس بانت » وازمتها الألف عل ىكل قول » وقيل : إذا جعلناه 
رجعيا بلا قبول فكذلك إذا قبل . 

دمن قالت له زوجتا ٠‏ امنا فطاق إحد اهما بانت بفسملها من الألف ولو 
قالته إحداها يكذلك عند القاضى . 

وقيل - وهو أصح ‏ : إن طلاقه رجعى ولا ثىء له . 


, كذاف الأصل‎ )١( 
. » (؟) فى نسخة بالهامش هم تطلق فى الآخرة‎ 
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وإذا مانا بافظ اعخلم أو اللفاداة أو الفسخ : تراجعا بما بينهما من حقوق 
التكاح »ا لوكان بلفظ الطلاق . وعنه تسقط إن سكت عنها . ولا تسقط ذلك 
نفقة العدة » ولا بقية ثىء خولع ببعضه . 

وإذا كان مهرها مائة خَالعتِه قبل الدخول مخمسين فإنه سقط عنه كله . 
وقيل : ثلاثة أر باعه ويبق ر بعه . 

وإن قالت : بالمسين التى تستقر لى » أو مخمسين منه على أن لاتب لى 


ع 


عليك . أو سين و م سقط كله 8 واحدا . 
وإذا خالسه ىق عرض موتها فله السمنء إلا أن يريد عل إرائة «منها.. 
وللورثة منع الزيادة . 
ولو طلقها فى «رضه طلاقاً عنع الإرث » ثم أقر أو أوصى طا بشىء أعطيته 
مالم بزد على إرثها منه . ولو خالعها فى مرضها وحاباها فهو من رأس الال . 


واذا خالع وكيل المرأة بمبرها مع الإطلاق » أو بما قدرت له مما دونهاء أو 


خالع وكيل الزوج بقدر المهر مع الإطلاق» أو عاقدر له فها ذوقعا لزم انكلم بذلك . 

وإن خالف وكيلها بزيادة » أو وكيله بتقص » فقيل : يبطل الخلع » وقيل : 

يصح . ويضمن الوكيل الزيادة أو التقص . وقيل : لا يصح الخلع من وك 
٠‏ والتككاح يحاله » و يصيح من وكيلها » و يضمن الزيادة . 


والطلاق المعلق بعوض كاتذلع فى الإبانة . 

فإذا قال : إن أعطيتيى ألفاً ؛ أو إذا أذنتيى فأنت طالق قأعطته المسمى » 
0 احدانه وأذنت فى قبضه على فور أو تراخ بانت بهء وإن قال : إن 
أعطيتينى هذا العبد أو هذا الثوب الهروى ». فأنت طالق » فبان معيباً » أو بان 
الثوب مرو يا بانت منه » ولا شيء لله » وقيل : له رده وأَخذْ قيمته بالصفة سلها » 


كا لو تحر الخذلع عليه . ولو بأن حراً أو مغصو با لم تطلق . وعنه تطلق وله قيمته . 
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فاذا قال ١‏ إن أعطيتيى عبداً قأنت طالق فأى عبد أعطته بانت وملكه . 
نص عليه ٠‏ 

وقال القاضى : له عبد سلم وسط فتى أعطته معيباً أو دون الوسط» فله 
رده وطلب بدلهء» واليشونة الها : ولو بان معضو د م تطلق 5 

ولو قال : إن أعطيتينى نو ب) هروياً فأنت طالق » فأعطته نويا فبان هرويا 
لم تطلق . وإذا قال : إن أعطيتينى خخراً أو هذا الخرء تأنت طالق ففعلت » طلقت 
ام ولا شىء علما . 

وإذا قال (زوجتين مكافة ومميزة : أنتّا طالقتان بألف إن شتا » فقالتا : قد 
شئنا بانت ا مكافة بقسطها من الألف ؛ وطلقت للميزة رجعية بغير شىء . وعنه 
لا مشيئة للمميزة . فلا تطلق واحدة منْهما . 

وإذا اختلفا فقال : خالمتك بألف » فأتكرته » أو قالت : إما خالعت غيرى 
.بانت بقوله » والقول قولها مع بمينها فى ننى العوض ٠‏ وإن قالت : نعم » وحعنها 
-غيرى ازمتها . 

وإن اختلفا فى قدر عوض انلع أو تأجيله » أخذ بقول المرأة . نص عليه . 

و يتخرج إذا شرطنا فيه العوض » وكان بغير نظ الطلاق أن يتحالفا ويرجع 


:إلى المهر . و يتخررج أن يؤخذ بقول الزوج إذ لم يجاوز الهر . 


م ؛ الحرر فى الفقه ‏ ج »" 
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الوم دا 


كتات الطلاق 

لايقع الطلاق إلا من زوج . وعنه أن والد الصى والمجنون وسيدها يطلق. 
عليهما . ويقع فى كل نكاح فاسه مختلف فيه »كالمقود بلا ولى . نص عليه . 

ويقع باثنا . :وقيل : إن لم يعتقد صعته لم يقع . 

ولا يقع فى نكاح الفضولى قبل الإجازة وإن ا ” 

ولا يقع إلا من عاقل بالغ . وعنه يقع من المميز الذى يعقله . 

ولا طلاق لمن أزال عقله» إلا بسكر حرم » فإنه على روايتين . 

وكذلك الروابتان فى عتقه »ونكاحه .وظهاره » وإيلائه » و ببعه» وششرائه ». 
وردته » وإسلامه » وقذفه » وسائر أقواله » وزناه » وقتله » وشر به وسرقته » وكل 
فعل يعتبر له العقل . وعنه أنهكا نكالحنون فى أقواله » وكالصاحى فى أفماله : 

وعنه أنه فى الحدودكالصاحى ؛ وفى غيرها كالحنون . 

وعنه أنه فما يستقل به مثل عتقه وقتله وغيرهما _كالصاحى » وفمل 
لا,ستقل به مل بيعه ونكاحه ومعاوضاته ‏ كالجنون . حكاها ابن حامد . ١‏ 

ولق بعض أسحاينا من تناول البنج ونحومكالسكران . وفرق أسمد بننهما 
فأسلقهما بالحنون . 

ولا طلاق ولا عتق ولا حلف من أ كره عليه ظلا بالضرب أو المبس. 
أوعصر الساق » أو أخذ امال إذا كان مثله يتضرر به ضرراً بين » أو هدد بالقتل» 
أو قطم الطرف من قادر يغلب على ظنه محقيق تهديده إن لم بجبه . وفى تهديده. 
بغير القتل والقطع روايتان . 

ويكره الطلاق اغير حاجة . وعنه يحرم » و يباح عند الحاجة إليه . 

والسنة لمن أراده : أن يطلق واحدة فى أثناء طور لم يصبها فيه » ثم يدعبا 
حتى تنقضى عدتها . 
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ل هه د 


فإن طلق المدخول بها فى حيض أو طهر جامعها فيه ولم يستين لها » أو فى 
آخر طهر لم ريصبها فيه »كن قال : أنت طالق فى آآخر طهرك : فهو طلاق بدعة 
يقع ويأم به . وتستحب رجعتها . وعنه حب رجعة المطلقة فى الحيض ولايطلقها ' 
فى الطبر المتعقب له » فإنه بدعة .. وعنه جواز ذلك 5 

ولو طلقها ثنتين أو ثلاثا بكلمة أوكدات فى طهر فا فوقه من غير مراجعة 
وقع » وكان لبه . وعنه للرعة؟ وعنه المع فى الطهر بدعة . والتفريق فى 
الأطبار سنة 

ولوطلق الثانية فى طهر واحد بعد رجعة أوعقد لم يكن بدعة على الروايات. 
وكذلك الثالثة . 

وإذا اكت ارأة صدرء أ اسة أو امار فل استان ليا » أو لم يدخل 
بهاء فلا سنة فى طلاتها ولا بدعة . وعنه تثبتان من حيث العدد . وعنه تثبت 
سنة الوقت للحامل . واختاره اللرق ْ 

فإذا قال لحامل : أ نت طالق للبدعة لم يقع فى الحال . 

وعلل الأولى إذا قال : أنت طالق طلقة للسئة وطلتة البدعة » طلقت طلقتين 
فى الخال . إلا أن ينوى فى غير الأبسة إذا صارت من أهل ذلك » فيد . وى 
الحم مخرج على وجهين . و إن قال لمن لا سنة و بدعة : طلقت طلقة فى الحال» 
وطلقة فى ضد حاها الراهنة . 

وإن قال طا: أنت طالق ثلاثا نصنها للسنة ونصفها للبدعة : طلقت طلقتين 
فى الخال » والثالثة فى ضد حالها الراهنة . قاله القاضى . 

وال اناف در : نطق التلت فى الال 

وإن قال أن لها سنة و بدعة : أنت طالق للسنة » طلقت فى المال » إن 
كانت فى طهر لم يصمها فيه » و إلا لم تطلق حتى بوجد ذلك . 

رإن ذال : أنك طالق للبدعة طلقت فى الحال» إن كانت فى حيض أو طهر 
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ساعه سم 


أصابها فيه . وإلا طلقت إذا وجد أسبقهما . وعندى تطلق طلقتين فى الخال إذا 
كان زمن السنة » 0 لجع بدعة . 

وإن قال : أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه » وى 
رواية : ثلاثا فى ثلائة أطهار لم يصبها م تصب فيها . وفى رواية : تطلق واحدة 
فى الطهر الموصوف . وتطلق الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقدء وكذا الثالثة : 


وإذا قال لها ': أنت طالق أقبح الطلاق » أو أسمحه ء فهو كقوله : للبدعة 
ويكون ثلاثاء إن قلنا : جمعها بدعة . 

انال ادن الطلاق أو أجمله » فهوكقوله للسنة » إلا أن ينوى بهما 
أحسن أحوالك أو أقبحها »كونك مطلقة فتطلق في الحال ٠‏ 

وإن قال, : أنت طااق طلقة حسنة قبيحة طلقت فى الخال . 

وإذا قال أن لا بدعة للها : أنت طالق فى كل قرء طلقة » وقلنا : الاقراء 
الحيض » لم تطلق بن فى الخال إلا الحائض غير المدخول بها . فإذا وجد الحيض 

وإن قلنا : الأقراء الأطبار طلقن فى الخال » إلا الحائض غير المدخول بها ٠‏ 
وفى الصغيرة وجهان . ثم بقع بكل طبر متجدد فى غير الأبسة منهن طلقة . 

ولا موز لوكيل المطلق فى الطلاق أن يطلق فى زمن البدعة . فإن فعل 
فهل يقع ؟ على وجهان ٠‏ ْ 

ويباح الخلم والطلاق بسؤال المرأة فى زمن بدعة الطلاق : وقيل : هو بدعة 

والتفا سكالميض فى جميع ما ذكرنا . 

. وتنقضى بدعتهما بانقطاع الدم . وقيل : يقف على الفسل ٠‏ 
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كك 


باب صر بح الطلاق وكنايانه 


صر بحه : لفظ الطلاق وماتصرف منه لاغير . وقال الخرق : صر بحه ثلاثة : 
الطلاق » والفراق » والسراح » وما تصرف منهن . 

فإذا أتى بصر بحه جَذَا أو هَزلاً وقم انا وظاهرا : وسواء نواه أو أطلق < 
فإن صرفه إلى تمكن فأراد : أنت طالق من وثاق » أو أراد : أن يقول : طاهر 
فسبق لسانه بطالق » أو أراد : طالق فى نكاح سابق منه » أو من غيره لم تطلق: 
فإذا ادعى ذلك دين ول يقبل منه في الح . وعنه يقبل » إلا أن تكذبه قر ينة 
من غضب أو سؤاها الطلاق وتحوه فلا يقبل . 

وفها إذا أراد : فى تكاح سابق وجه آخر : أنه يقبل إن ثبت ذلك » و إلا 
فلا . 

ولو قال : أنت طالق » ثم قال : أردت إن فملت كذا : قبل فى الباطن 
دون الحكم. نص عليه . ويتخرج قبوله فبهما . 

ف قال أردت أن أقول : إن فعلت كذاء تم حال فقت الخرط 
و أرد الطلاق بالكلية دين . ويتخرج فى لمك عل روايتين : 

ومن لعلم زوجته » أو أطعمباء أو ألبسها ثوباً وتحوه » وقال : هذا طلاقك 
لزمه الطلاق إلا أن يفره بمحتمل غيره فيقبل . وقيل : لا يازمه حتى ينو به . 

وإذا قال : أنت طالق لاشىء » أو ليس بشىء » أو طلقة لا تازمك: طلقت 

و إن فال : أنت طالق أولا : لم تطلق . ا ل رس آلا 
فوجهان . 

ومن أوقع طلاقاً أو ظهاراً أو إيلاء بامرأة ‏ ثم قال عه لأخرى :اد راكتك 
معها ء أو أنت مثلها كان صر بحا فى الثانية . نص عليه . 

وعنه ما بدل على أنه كنابة . وقيل في الإريلاء خاصة : لا يلزمبا وإن نواه . 
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ومن كتب طلاق رزوحته ونواه 0 أول تكن له نية وقع ٠‏ وعنه لا بقع 
إلا بنية . : 

وإن قال : قصدت تجويد خطى وتحوه لا الطلاق قبل منه على الأأصم . 
و إن كتبه بثىء لا ببين ل يقع . وقيل : بقع . 

وصريح الطلاق فى لسان العجم : بهثتم . فإن قاله ع رلى لايفهمه » أو نطق 
عجمى بلفظ الطلاق ولا يفهمه : لم يقع حال ..وقيل : إن نوى موجبه عند أهله 
وقع » وإلا فلا. 

وكنايات الطلاق ضربان . ظاهرة وخفية . 

فالظاهرة سبع : أنت خلية » و بربة » وبائن » وبتة » وبتلة» وأنت حرة » 


وأنت الحرج . 


وانخفية : نحو اخرجى . واذهى ؛ وذوقى وجرعى > واعتدى » ة 
0 5 
واعتزل وخليتك , وأنت » حلا وأنت واحدة ونحوه . 

واختلف عنه فى : التق بأهلك وَحَبْْك على غَارِ بك » وتقَئهِى » وغطى 


شعرك » وتزوجى من شئت وحلات للأزواج ولا سبيل لى عليك » ولا سلطان 
فى عليك ١‏ فسنه أن ظاهرة . وعزه حفية - 

ولا يقع الطلاق بكناية إلا بنية تقارن أول اللفظ . وقيل : يكنى أن تقارن 
أى جزء منه . فإ نكانا فى حال خصومة وغضب أو ذكر للطلاق » وقال : لم أرد 
بها الطلاق قبل منه . 

وعنه لايقبل فى الك خاصة . وقيل : يقبل منه فى الأثفاظ التى يكثر 
استماطا فى غير الطلاق » نحو اذهى واخرجى وشبهه . 

وإذا نوى بالسكناية الظاهرة الطلاق : ازمه ثلاث ؛ إلا أن ينوى دونها فيدين 

فك راون رسيا ٠‏ وفى قبوله فى الس روايتان . وعنه يقع بها طلقة بائنة . 

وكذا الروايات فى قوله : أنت طالق بلارجعة » أوطالق بائن . أو طالق البتة. 
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ولو قال : أنت طالق طلقة بائنة وقعت رجعية . وعنه بائنة كما قال . 

وأما السكناية اللفية فيقع بها واحدة رجعية » مالم ينو به أ كثر . 

ولا بقع الطلاق بلفظ لا يحتمله » حو :كلى واشر بى » واقعدى » وبارك الله 
ور 


ومن قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نم » أو قيلله : ألك امرأة ؟ فقال: 
قد طلقتها بريد الكذب طلقت . 

وقال ابن أبى موسى : إنما تطلق فى الج كك لوقال : كنت طلقتها . وإذا 
«قال : قد حلفت بالطلاق أن لا أفمل كذا » وه وكاذب ء دين. وازمه الطلاق ى 
الح . وعنه يازمه فبهما . وحمل إنشاء ٠.‏ , 

وإن قال : ليس لى امرأة » أو ليست لى امرأة » ونوى الطلاق » وقم . 
وعنه لا يقع شىء . فعلى الأولى : لوأقس بالله على ذلك فقد توقف عنه أحمد . 


فإن قال لزوجته : أنت عل حرام » أو ما أحل الله منك على حرام : فهو 
هار » إلا أن ينوى به الطلاق أو المين » فيازمه مانواه . وغنه أنه يمين . إلا 
أن ينوى ظهاراً أو طلاقاً فيازمه . وعنه هو ظهار بكل حال . ولو وصله بقوله : 
أعنى به الطلاق » أو طلاقا : طلقت . وهل يازمه الثلاث مع الألف واللام ؟ على 
:.روايتين . وعنه أنه ظهار قمهماكا لو قال : أنت على كظبر أن أعنى به الطلاق : 

وإذا قال : وهبتك لأهلك ينوى به الطلاق فنباوها فواحدة رجعية . وإن 
ردوها فلا ثىء . وعنه إن قباوها فثلاث » و إن.ردوها فواحدة . 

وكذلك قوله : وهبتك لنفسك . 

وإذا قال لها : أمرك بيدك ينوى به الطلاق ملسكته على القراخى . 

ولو قال مكانه : اختارى اختص بالجلس ماداما فيه ول بشغلا بما يقطعه ‏ 
نص عايه مفرقا يينهما . ولو قال : طلتق تفسك فبأمهما يلحق ؟ على وجهين . 
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ولو قال ذلك لأجن ىكان على التراخى فى اللجيع. 

ولفظ اعخيار وأمرها بيدها توكيل بكنابة يفتقر إلى نية الزوج الطلاق » 
ويبطل :رحوعه د سن ركه فيه 2 وإذا أوقعه الوكيل سرح أو كنابة م 
ننته وقع 3 

وإن وكل فيه بصر يح لفظ فأوقعه بكنابة . فعلى وجهين . 

وكل من اعتبرنا نبته فالقول قوله فمهما . 

وإذا ادعى الزوج أنه رجم قبل إيقاع الوكيل فالقول قوله . ذكره أصحابنا . 

ولا تملك المرأة بقوله : اختارى » أو طلقى-نفسك : فوق طلقة إلا بنية الزوج 
فأما : أمرك بيدك » أو طلاقك بيدك أو وكلتك فى الطلاق فهل تملك به الثلاث ؟ 
على روايتين . 

و إذا قال : طلقى ثلاثاء فطلقت واحدة أو بالعكس » طلقت فيهما واحدة . 


| . 0 
وإذا قال : طلق من ثلاث ماشئت ءلم تملاك فوق اثنتين . 


و الأجنى كالمرا أة فى ذلك كله . 

وإذا قال لاثنين : طلقا ثلاثاء فطلق أحدها دونها وقع ما اجتمعا عليه . 

وإذا نوى بقوله اختارى » أو أمرك بيدك : طلاقها فى الحال ازمه . 

ولا يصح تخيير تميرُ ولا توكيل مميز إذا لم نصحح طلاق المميز ٠‏ نص عليه . 

باب ما ختلف به عدد الطلاق 

إذا قال لد حول ا : الت طالق أنت طلى اذك عالق طلفت لزنا إلا 
أن ينوى بالعكرار تأ كيدا أو إفهامها فيقيل .. 

واوقال : أنت طالق فطالق» أو طالق ثم طالق . أو طااق طلقة بل طاقتين 
أو طلقة بعدها طلقة » أو قبل طلقة : طلقت طلقتين . ولو لم يدخل بها طلقت 
يأول طلقة » ولغاها بعدها . 
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و إن قال : أنت طالق طلقة قبلب| طلقة » أو بعد طلقة طلقت طلقتين مما 
عند أنى امطاب . وقيل : بل متعاقبتين . فن لم يدخل بها بانت بطلقة . 
ولوقال : أنت طالق طلقة بل طلقة » أو طالق بل طالق : طلقت المدخول 
.مها طلقتين . وعنه طلقة . 
واو قال 2 أنت طالئ طلقة معبا طلقة أو مع طلقة ؛ أو طالق وطالق : 
طلقت طلقتين معاً . وإن لم يدخل بها . 
والمعا قكالمنحز فى ذلك . تقدم الشرط أو تأخر . 
فإذا قال : إن دخلت الدار فأنت ظالقٌ وطالق وطالق » أو فأنت طالق 
طلقة معها طلقتان » أومع طلقتين . أو قال.: أنت طالق وطالق فطالق إن دخات 
الدار » فدخلت : طلقت ثلاثا . 
وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فطالق » أوثم طالق ثم 
طالق : لم تطلق حتى تدخل فتطلق واحدة إن لم يدخل بها . وإلا فثلاثا . 
وقال القاضى : لا يتعلق بالشرط مع جرف د ثم » إلا طلقة » فتطلق المدخول 
مها طلقتين فى الخال . وتقف طلقة على الشرط . وتطلق من لم يدخل بها إذا 
أخر الشرط طلقة » ويلغو ما بعدها . وإن قدمه طلقت الثانية » ولغت الثالثة . 
وتسلدى الأوى اله . ْ 
فإن قال : أنت طالق هكذا ‏ وأشار بأصابعه الثلاث ‏ طلقت ثلاثا . إلا 
أن يقول : بعدد المقبوضين فيقبل . 
وإذا قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين . وعنه ثلاثا . 
وإن قال : أنت طالق طلقة فى طلقتين » ولا نيه وقع به : طلقتان عند أبى بكر . 
وقيل : طلقة . وقيل : طلقتان بالحاسب . وطلقة بغيره . وقيل : طلقتان بالحاسب. 


وغيره ثادث ‏ وإن نل بذلك طلقة ققط » أو نوى طلقة مع طلقتين » أو وى 
موحب الحساب: زمه ما نواه : وقيل : نية: من لم يعرف الحساب له كالمعدومة 3 
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وإن قال : أنت طالق مثلما طلق فلان زوجته ولم بعلم بعد ما طلق فلان ‏ 
فهل يقع طلقة أو مثل طلاق فلان إن كان أزيد ؟ على وجهين . 

و إن قال : أنت طالق واحدة » بل ضرتك ثلاثا : طلقت واحدة وضرتها 
الثلاث . 

وإذا قال لشلدت وه : مسد أو شرك وهذه طالق : طلقت الثالثة مع 
إحدى الأوليين » وتخرج بالقرعة . وقيل : يقرع بين الأولى و بين الأخيرتين معأ 
فيعمل بذلك . 

وإذا قال : أنت طالق نصف طلقة » أو نص طلقة » أو نصف طلقتين 
طلقت طلقة . 

وإن قال : نصنى طلقتين » أو ثلاثة أنصاف طلقة طاقت طلقتين . وإن قال : 
ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاما . نقله مهنا . 

وقال ائن حامد : طلقتين . 

إن ةل ١‏ أ طق صف ملق ثلث طلقة سد سلكة أو سف ويلك 
وسدس طلقة أو نصما وثلثًا وسدساء أو نصف طلقة وثلثها وسدسها:طلقت طلقة 
فبمن ٠‏ وإن قال : نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاث . 


وإذا قال: أنت طالق اليوم غدا طلقت واحدة » إلا أن ينوى طالق اليوم 
وطالق غداء أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا فتطلق ثثتين . وإن نوى نصفها 
اليوم و باقمها غدا لزمه طلقة . وقيل : طلقتان . 

وإن قال لأربع : أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أر يما وقم بكل 
واحدة طلقة . 


وعنه يقع طلفتان فى الصورة الثانية وثلاث فى الثالثة والرابعة . 
وإن قال : أوقمت يشكن حمسا وقع بكل واحدة طلقتان على الأولى وثلاث 
عل الثانية . و إن قال : أوقعت بيشكن طلقة طلقة وطلقة وقم بكل واحدة على 
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الروايقين ثلاث . وقيل : يقع بها واحدة على الأولى خاصة . و إذا قال : نصفك 
أو رجلك أو إصبعك أو دمك أو روحك طالق طلقت. وقال أبو بكر فى الروح : 
الاتطلق وحكاه عن أهد . 

٠‏ وإن قال : شوك أو ظفرك أو سيك طالق لم تطلق.. نص عليه . ويحتمل 
أن لف 

وإن قال : حملك أو ريقك أو دمعك أو عرقك طالق لم تطلق . : 

ولو قال : بدك طالق ولا بد لحاء أو قال : إذا دخلت الدار فيمينك طالق » 


فدخلت وقد قطعت : فوجهان . 
و إذا قال : الطلاق لازم لى » أو أنت الطلاق » ول ينو عدداً . لزمته واحلة 
.وعنه ثلاث . 
و إن قال : أنت طالق ووى الثلاث ازمته . وعنه لا تلزمه إلا واحدة : 
خملل الأولى : إن قال : أنت طالق واحدة » وتوى ثلايا » فوجهان . 


و إن قال : أنت طالق كل الطلاق » أو أ كثره » أو جميعه » أو منتهام» 
واكك أو بعد الحصى أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب : طلقت ثلانا: 
وتلغى نيته للواحدة . 

وإن قال : أشد الطلاق أو أغلظه » أو أطوله » أو أعرضه » أو ملء الدنيا 
طلقت واحدة» إلا أن ينوى أ كثر . 

باب الاستثناء فى الطلاق 

يصمح استثناء الأقل دون الأ كثر فى عدد الطلاق والطلقات والأقارير 
نص عليه . وفى النصف وجهان . وقيل : يصح فى الأ كثر أيضا . فإذا ات 
طالق ثلانا إلا واحدة طلقت طلقتين على المنصوص . 

وقال أبو بكر: لايصح الاستثناء فى عدد الطلاق بحال والتفر يع على الأول . 
فإذا قال أنت طالق ثلانا إلا ثلثا أو إلا اثنتين طلقت ثلاما . 
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وإن قال:ثلاثا إلا ربع طلقة أو سا إلا ثلاما أو ثلاما إلا اثنتين إلا واحدة: 
أو ثلاثما إلا ثلاما إلا اثنتين » أو طاقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصقاً 
إلا طلقة : فوجهان فى كل مسألة من ذلك . أحدها : تطلق ثلانا » و إلا طلقتين. 

وكذلك إن قال : أنت ظطالق وطالق وطالق إلا طالقا أو إلا طلقة . فعلى 
الأول : إن أراد هنا استثناء الطلقة من الجموع دين .اوفى الح ران 

وإن قال : أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة : لزمه الثلاث فى. 
المسكعند أبى الطاب . وعندى يازمه باطناً وحكدا . 

وكذلك إن قال : نسانى الأر بع طوالق » واستثتى بقلبه إلا فلانة . فإن م, 
يقل فمها الأريع قبل ولم تطلق فلانة . قاله القاضى . ٌ 

وقال اءن حامد : تطلق فى الم 

و يشترط للاستثناء الاتصال المعتاد وأن ينو به قبل تكيل الست منه . 


وكذلك الشرط الملحق والعطف الغاير والاستثناء بالمشبه فى نية العدد حيث 


يؤئران . 
بات الشك فى الطلاق 

إذا شك فى الطلاق أو فى شرطه : بنى على يقين التكاح . وستحب له ترك 
الل 

وقيل : إنكان الشرط أمراً عدمياً »كقوله لقد فعلت كذا وهو شاك فيه . 
أو أفمل اليوم كذا وانقضى اليوم » ثم شك فى فمله ازمه الطلاق . وام التورع 
من الشك قطعه برجعة أو عقد إن أمكن ؛ و إلا فبفرقة متيقنة» يأن يقول : إن لم 
تكن طلقت فهى طالق . 

وإذا شك ١‏ أواحدة طلق أو 2ل بنى على اليقين وملك الرجعة ول بحرم 
عليه الوطء بعدها . وقيل : تحرم إذا حرمنا وطء الرجعية . لأنه تيقن حرمته م.. 
على حل 
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ولو قال لامرأتيه : إحداكا طالق » ولم ينو معينة : عينت المطلقة بالقرعة . 
ل ا 
وإن طلق إخحداها بعينها نم أنسبها أو جهلبا ابتداء . كن قال : إنكان 
هذا الطائر غرابا ففلانة طالق » وإن لم يكن غرابا قفلانة طالق » وغآاب ولم يعرفه : 
فعنه لا يقرع ههنا » وعليه اعتزالما حتى يتبين الال . وعنه . رع لبور د آله 
يقرع كا الى وعيه عقن إل حين اليك و القرء عة . وإذا أقرعنا ثم 
قال : ذكرت المعينة » وقد أخطأتها القرعة طلقت » وردت إليه الأخرى » مالم 
تكن تزوجت ول تكن قرعتها بحام . نص عليه . وقال أنو بكر وان حامد : 
يحك عليه بطلاقهما . 
ومن رأى طائرا فقال : إن كان غرابا فزوجتى طالق ثملاثا . وقال آآخر : إن 
خرن مر غرابا فزوجتى طالق ثملاثا : بنىكل واحد على يقين نكاحة » ثم إن 
اد لط سه جر له ارط ون 0 . وقيل ورعا 
من قال ازوجته وأجنبية : : إحداكا طالق » أو قال : ساهى طالق » واسمهما 
كذلك » طلقت زوجته . فإن قال 1ت ددن باطنا » ول يقبل منه 
فى الحكم. د ١‏ 
وإذا قال ازوحتيه : إحداكا طالق غدا . فانت إحداها قبل الغد » طلقت 
'الثانية . وقيل : لاتطلق إلا بقرعة تصيمها». و إذا قال : أنت طالق » لمن ظنها 
زوحته » فبانت أحنبية » طلقت زوجته » وإنكان بالمكس : فعلى روايتين . 
وكذلك حك العتق . 
ومن نادئى زوجة له فأجابته ضرتها أو لم تجبه » وهى للعة شال لكت 
طالق » يظنها المناداة : طلقت دون المواجهة . وعنه تطلق المواجهة أيضاً فى الحم. 
ون قال : عامت أنها غير المناداة طلقت . و إن قال : أردت طلاق المناداة » و إلا 
طلقّت المواجهة وحدها . 
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و إذا قال : إن كنت بين يقليك أن تسذبك الله بالنار فأنت طالق» أو لم 
يقل بقلبك » فقالت : أحبه » وه ىكاذبة » لم تطلق . وقيل : تطلق . وقيل : 
لا تطلق إن قال بقلبك » و إلا طلقت . 


باب تعليق الطلاق بالشروط 

لا يصح تعليقه من غير الزوج : فإذا قال رجل إن تزوجت قلانة » أوكل 
امرأة أتتزوجها فعى طالق : لم تطلق إن تزوجها . وعنه يصح فتعلق . 

ولو قال لأجنبية : إن فعلت كذا فأنت طالق » فتكحها ثم فمله » لم تطلق 
رواية واحذة ‏ 

وإذا علق الطلاق بشرط قد يقم كقدوم زيد» أو يقع لاالة كطلوع 
الشمس :لم تطلق حت ينعقد الشرط . فإن قال: عجّلت ما علقته لم يتعجل . 

وإذا قال : أنت طالق إن قت ثم قال : سبق لسالى بالشرط ومرادى 
التنجيز طلقت فى الخال . 

وإذا تخلل الشرط ‏ وحكه غيرها تخللا منتظا - كقوله أنت طالق يا زانية 
إن قت » لم يقطع التعليق . 

وقال القادى محتمل أن يمطعه ودل اكلنكية . © لو قال بنتهما: سبسان الله . 
أراعستر اق 

وإذا علق الطلاق بوجود مستحيل عادة ؛ أو فى نفسه . فالأول : كقوله : 
أنت طالق لاطرت ؛ أو إن طرت » أو صعدت المياء » أو قلبت الحجر ذهها » 
و إن شاءت البهيمة ونحوه .والثانى : كقوله : إن رددت أمس » أو جمعت بين 
الضدين » أو شر بت الماء الذى فى هذا الكوز ولا ماء فيه وتحوه » 0 طق : 
الو حلف بلله على ذلك لم بلزمه شىء ٠‏ وقيل : تطلق ويلغو الشرط . وقيل : 
تطلق فى القسم التاق درن الأول : 
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ولو علق الطلاق بعدمه كقوله : لأطيرن أو إت ل أصمد المياء » أو 
لأشربن » أو إن لم أشرب فى مسألة التكوز وتحوه طلقت فى الخال . 

وقيل : فى القسم الثانى لاتطلق بحال » وفى الأول هوكالممكن عادة فى تأخر 
الحنث إلى أأخر حياته . وقيل : لوقته . كقوله : لأطيرن اليوم لم تطلق إلا فى آخر 
القت . و إن أطلق للقت ف المال . والمين باللّهكااطلاق فى ذلك . وقيل : 
ل كقارة فبها كالغموس على الماضى . والظهار والعتق والخرام والنذ ركالطلاق 
فها ذكرنا كله . 

وإذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق . وقيل : تطلقفى امال . . 
ودل : تطلق ف لكر 

وإن قال : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم لم تطلق عند أبى بكر 
وقال أبو الحطاب : تطلق فى آخر يومه إذا لم يطلقها فيه . 

فصكال 
فى أدوات الششرط الغالب استعاللما 

وهي ست : إن » وإذا ء ومتى » وأى » 7 . ولا يقتضى تكرار 
الفعل منها إلا «دكنا » . 

وفى « متى » وجبان و «من» و«أى» المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم, 
ضميرهاء فاعلاكان أو مفعولا . وجميعها للتراخى إذا خلت عن نية الفور وحرف 
الو" فإن دخلها الننى كانت للتراخى ما لم تكن نية أرق له شورية ‏ وعله” 
متى عزم على الترك بالكلية حنث حالة عزمه . 

و«متى» و«أي» المضافة إلى الوقت » و كلما» للفور» وفي «إذا» وَ«مَنَ» - 
و«أى» المضافة إلى الشخص وجبان . 

فإذا قال : إن قت » أو إذا قت » أو متى قت ء أ وكلما قت أو أى وقت ‏ 
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“قت»ء أو أيشكن قامت » أو من قامت متكن ل نايت طلمتة 
فإن تكرر القيام منها لم يتكرر الطلاق إلا فىكلما . وفى متى الوجهان . ولو قامت 
الأر بع فى مسألة « من قامت » وأيتكن قامت » طلقن . وكذلك إن قآل : من 


أقنها أو أيتكن أقتها » ثم أقامهن طلقن كلهن . 

وعلى قياسه لوقال : أى عبيدى ضر بته .» أو من ضر بته من عبيدى فوو 
حر فضر مهم عتةوا »كا لو قال أى عبيدى ضر بك » أو من ضر بك من عبيدى 
فهو حر » فضر بوه كلهم عتقوا . 

و إذا قال للنسوة : أيتكن 0 أطأها اليوم فضرائرها طوالق ولم يطأاقى يومه 
طلقن ثلاثا ثلاما . 

وكذلك لو قال : أيتكن حاضت فضرائرها طوالق . ثم قلن قد حضن » أو 
قال : أيتكن ازمها طلاق فضرائرها طوااق » ثم قال لإإحداهن أنت طالق طلقن 
ثلاثا ثلاما . 

وإذا اجتمعت شروط فى عين . كقوله : إ نكلمت رجلا فأنت طالق » 
وإن كلت فقيها فأنت طالق ». و إن كلت شر ينا فأنت طالق ٠‏ فكلمت رجلا 
فقيها شر يها طلقت ثلاثا . 

و إذا قال إن أ كلت رمانة فأنت طالق » وإن أ كلت نصف رمانة فأنت 
طالق . فأأكلت رمانة مالقت.طلقتين . 

راد كك مكان. «إن» طلقت ثلاثا . 

وإذا قال لأربع : إن طلقت واحدة منسكن فعبد من عبيدى حر . وإن 
طلقت اثنتين فعبدان حران . و إن طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار » و إنطلقت أر بعا 
فأر بعة أحرا ارء ثم طلقون مها أو متفرقات عتق عشرة أعبد . 

سك د كناك كن م ل مم ب ول و مريب 
بوقيل : عشرة وهو خطأ . 
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يأوون فى بلد . وعنه تقبهم : حسهم . وعنه هو تعزيرهم بما بردعهم من حبس 
أو تشريد أو غيره . 
ن أ خدوا امال ول بكترا قطم م. كل واخدامة الم | 

وإن أخذوا امال ولم يقتاوا قطم من كل واحد منهم يده اسمني ورجله البسري 
فى مقام واحد وحسمتا ثم خلى هوء وإن قتاوا مكافباً ولم يأخذوا المال قتاوا حتما 
و يصلبوا . وتقل عبد الله عنه : بصلبون . وإن قتلواغير مكافىء كالولد والعيد 
والذمى : فكذلك » وعنه لايةتلون . 

وإذا قتلوا وأخذوا الملل قتلوا حتا ثم صلبوا ٠‏ وعنه أنهم يقطعون مع ذلك 
ويصلبون بقدر ما يشتهرون . وقال أبو بكر : بقدر ما يقع عليه الاسم . 

رإناد وناك فى ذلك سواء فا 3 5ن وان ترا ع بو قود فى 
الطرق » فى نحم استيفائه روايتان » ولا سقط بحم القتل على الروايتين » 
ويحتمل عندى : أن ,سقط إذا قلنا بتحتمه . 

ومن قطم للحراب ثم حارب ثثانيا » فهل تقطع بقية أر بعته ؟ على وحهين » بناء 

على السارق . 

ومن عدم يده اليسرى أو بطشها بشلل أو نقص قطعت رجله البسرى دون 
يده المنى . وقيل : يقطعان . و يتخرج أن لايقطعا » و إن عدم يده المنى فقط قطءعت 


رجله البسرى لاغير ..ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله 


2 


من ننى وقطع وصلب 7 قتل 04 ماه عا للاآدميين من نفس وطرف ومال» لد 


كن يعنى له عنها . 

وإذا تاب دن زا أو شرب أو سرق قبل ثبوت حده عند الإمام سقط عنه 
عحرد تو بته . وعنه لايسقط 5 بعد مبوته . ولوكان ذميا أو مستأمنا لم يسقط 
بإسلامه . نص عليه . 


وإذا مات الحارب قبل أن يقتل للمحار بة فاولى قتيله الدية . وفى صلبه وجهان » 


م١3‏ المحرر فى الفقهج > 
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وكذلك إن قطعناه بقود قد لزمه قبل الحار بة » إذ يقدم اسبقه . ولو لزمه قود 
بعد الحار بة تعينت الدية أوليه » وقدم َّ الكار يه الشينها + 


باب 2 الصيال وحنابة اليمة 


من صال عل ننه أو حرمته أو ماله ادي أو بهيمة فله الدفم عن ذلك 
0 ما يغلب على ظنه دفعه به . فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك » ولا ضمان 
عليه » وإن قتل فهو شهيد» و يازمه الدفع مع القدرة عن حرمته دون ماله . وى 
نفسه روايتان . 

ومن دحل مزل رذن مبلصصا فسكه اكدلك” 

ومن عض بد إنسان فانتزعها من قد فسقطت ثناياه ذهبت هدر , 

وإن أظرف ببته مرح خصاص لباب وحوه لخذف غينه قنقأها . فلا 
شى عليه , 

ومن قتل إنساناً فى داره مدعيا دفعه لصياله» أو تجارح اثنان وادعى كل واحد 

أنه جرح دفعاً عن نفسه . ولابينة وجب القود » أخذاً بقول المنكر . 

وجنابة المبيمة مهدرة إلا ليلا إذا لم تحفظ عن المروج فيه » ونهاراً إذا 
عدا بقرب ماتفسده عادة . وفمهما إذا كان معها راكب أوقائد أوسائق . 
فيصون ها رحنت بيذها أو ها ووطء رجلها دون نفحها ابتداء . وويضمن نفحها 
لكبحها باللجام ونحوه » ولو أنه لمصلحة . وعنه يضمن جناية الليل بكل حال . 

ددن اق فى لله كنا شرا لخن عل دا ضسة إن دحل اذه 


وإلا فلا . 
ا ل امار 


في 
أكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام . وهوحمر من أى ثىءكان ٠‏ ولايباح 


شر به لتداو ولا عطش ولا غيره » إلا لدفم ايا و حضره غيره . 


0 .ع /اأحاء 5://31م اا 


]0ك 


فإذا سر به السلم ختارا عالنا أن اكثيره يسكر فعليه الحد ئمانون جلدة مع 
الطرية ٠‏ وعنه أر يدون. والرقرى عل لعف ذلك . و إن شر بك مكرهآن فهل يجن؟ 
على روايتين . 

ولا ند الذى كدر به و إن شكر . وعيه مد ٠‏ تعدى: إن كر درك 
وإلا فلا . 

ومن حد بشرت ار حد إذا احتقن بها » أو استعطء أو أ كل طعاما خلط 
مها نص عليه ولا يقام امد مع السكر حي وول 0 

ولا نحد إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين . وعنه يكنى مرة . وعنه حد 
بوجود الراتحة إذا لم يدع شيهة . 

والعصير إذا أتت عايه ثلاثة أيام بليالمين حرم » إلا أن يغلى قبل ذلك 
فيحرم . نص عليه . وقيل لا بحرم حال حتي يغلى . وإذا طبخ قبل التحر يم 
فذهب ثلثاه وبق ثلثه فهو حلال . نص عليه . وذكر أبوبكر : أنه إجماع 
لعفن 

ويكره ليطن : وهوان يسيك شين كتير ور نس ل أو سر ورك 
ار مالك رح الات بانقاع ٠‏ ولااباس يتك عر أو ز ينب ف الماء اتخليته 
ما لم يشتد أو يستكل الثلاث . 


ولا يكره الانتباذ فى الدباء والحتم والمزفت والنقير . وعنه يكره . 


باب التعزير 


وهو واحِبٍ فى كل. معصية لا حد فبها ولكارة » كاستمتاع لاحدفيه» 
وسرقة لا قطم فيها » وجناية لا قود فبها » وقدفه رار !ا وحوك” 

وف المعصية التى فيها كفارة »كالظهار » وقتل شبه العمد وحوها : وجهان . 

ولا يبلخ بتعز بر الر أدنى حد عليه . وكذلك العبد» إلافيا أعنه ارط 6 
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كوطء الأمسة المنزوجة أو المشتركة أو الحرمة برضاع » أو وطء الأجنبية دون 
الفرج ونحوه . فيجوز أن يبلغ به فى الحر مائة جادة بلا نى . وفى العبد حمسون 
إلا سوطاء و تجوز النقص منه على حسب ما يراه السلطان . وعنه لا ببزاد فى كل 
تدر عل عثر حارات . طبر أي ركه ٠‏ 
و إذا وطىء الأب جارية ابنه عزر إن ل حبل منه . وإن حبات فوحهان . 
باب إقامة الحد 
لا تجوز إقامة امد إلا للامام أو تائيه الا سيد الرقيق - فإن لذآن ده لزنا 
والشرب والقذف . وهل له قتله بالردة وقطعه للسرقة ؟ على روايتين ٠‏ وعنه ليس 
للسيد إقامة حد حال . 
فعلى الأولى - وهى المذهب - ليس له ذلك على العتق بعضه ء ولا على أمته 
المزوجة وهل له ذلك مع كونه فاسقا أو امرأة أو مكاتب) أو مع كون الرقيق 
مكاتبا ؟ على وجهين . 
وعلك السيد إقامة الحد بعلنه يخلاف الارمام . نص عليه ٠‏ ومنع منه 
القاخى نويه يما 
ولا يقام حد فى المسحد . ويضرب الرجل فى الحد سوط لاخلق ولا جديد» 


ولاعد ولا بر بط ولا برد . ل تكرن عليه قيض وقسان ١‏ وعنة كر رك له 


ولا يبالغ بضر به نحيث بشق الد » ويفرق الضرب على بدنه وهو قاكم» ويتق 


الرأس والوجه والفرج وللقايلن ب رع رت الا سر هد . شر لطر 
وما قار يه والمرأء كالرجل فى ذلك ء لكن تضرب جالسة . ولا محرد رواية 
واحذة» ونشد علا تدا با ء وفك للها لثار سكف 

وأشد الجلد : الجلدٌ لازناء ثم للقذف ء ثم الشرب » ثم لاتعزير . 

ووز الضرب فى حد الشرب بالجر يد والتعال . 

ولا يؤخر الجاد لمرض ولاضعف . نص عليه . بل يقام إذاأخشى من السوط 
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بأطراف الثياب » وعتّكول النخل . ويحتمل أن يؤخر للفرض الْمَرحو الْهرء . 
فأما القطم قلا جوز امم خشية التلف تحال - 
١‏ : 01 2 2 

ومن مات فى حذه فالحق قت له . و إن زاد الضارب سوطا اوا ا كعنه 
بديته» 5 لو ضر به سوط لا محتمله ‏ وقيل : يضمنه بنصفها ٠‏ 

ولا حفر للمرحجوم فى الزناء و إنكان امرأة » وقيل : محفر للمراة إلى الصدر 
إذا رجمت بالبينة . 

ويستحب أن يبدأ بالرجم شهود الزنا أو الإمام إن نبت بالاإقرار - 


ومن رجع عن إقراره بزلى أو سرقة أو شرب قبل إقامة الحد سقط . وإن 


رحم فى أثنائه سقطت بقيته .. و إن هرب منه ترك . فإن م عليه صدن الاجم 


دون الهارب . 
وإذا احتممّت حدود لله تعالى تداخل منها الجنس الواحد دون الاجناس » 
لد أن يكون فا قتل فيستوق وحذده . ويدخل فيه سائرها ص كت 
للا دميين لم تتداخل محال . و يبدأ منها بالأخف الأخف . وكذلكمالايتداخل 
ا 


00-5 5 0 1 0 
من حقوق الله تعالى 0 اه وسرفته دار حدا واحدا 0 قطعت 


عينه . وإن قتل فى الحا بة مم ذلك قتل لها ولم بجلد ولم يقطع درف وش 


وقذف وقطع 1 قطع د اريم لادناء ولا يسدوق فى حَد 
حق ير مما قيله" . 

ومن اجتمع عليه قتلان بردة وقود » أوقطعان بسرقة وقود قطم وقتل لها . 
وقيل : للقود خاصة . 

ومن ققل أو جرح وان كا خارج المرم ثم لأ إليه لم يستوف منه فيه » 
لكن ل يبايع ولا.يشارك حتى +رج منه فيقام عليه . وعنه يستوق فما دون 


النفس فى ارم دق الخرم حد بالواحب فيه. 
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00 


32 5 
إستوف منه فى أرض العد 


ف دار الإسلام 5 


بات قنا| 


: 5 
إذا خرج قوم طم كه ومنعة على الإمام بتأو يل سائغ فهم نغاة » وعليه أن 


6 


يبراسلهم 3 فسالم م ينقمون منه ؟ فإن 3 ثروا مظفة أزالها» وإن ادعوا شهة 


اكت » فإن قاءوارى إلا تاتلوم: وعل رعيته مويه .. فإن استتاروه مدة ورج 
فيهم أنظان م و إن دن مكيدة لم «نظرم وقاتلهم ولا يقاتلهم عايم إتلافه 
ار راكد دق رلك إستعين مهم إلا لضسرورة . وفى استعانته بسلاح البغاة 
و اعهم عليهم امير ضرورة وجهالت » ولا يتبع مدبرهم . ولا نوز على 
جرح © ولا م ل أكالا. ٠‏ ولد برس لهم ذرية . 
أو صى 3 2 حبس.<دى تنقضى ارب 5 ا » وقيل : 
وللرأة فى كال - 
وما أتلفو علمهم فى المرب من نفس أو مال فهو هدر . وفى تضمين ماأتلفوه على 
أقل المسدل رواحان ٠‏ وعدن التلمد عل التانسن عر حال ااا 
وما حدر و عار امتفاعهم من زكة وحراج وحزية اعتد به » ومن ادعى 
دفع زكاته إلمهم قبل قوله بغير مين . وإن ادعى من عليه جزية أو خراج دفعه 
إلمم أم يقبل إلا ببينة » وقيل : يقبل فى الكراج قول المسلم مع مينه . 

وم فى شهاذاتهم و إمضاء حك حا كهم كأهل المدل . 

وإن استعانوا بأهن عيد از اذنة فأعانوهم انتقض عهدم ا أن يدَعُوا 
شهة؛ بأن ظنوا وجوب إجابتهم ونحوه فلا ينتقض » لكن يغرمون ماأتافوه من 


قن وهال ؟ 


وإن استعانوا بأهل الخرب وأمنوجم لم يصح أمانهم » وأبيح قتلهم . 
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وإذا أظهر قوم رأى او م يجتمعوا كرب تركوا ٠‏ فإن سَبُوا الإمام 
عزرهم » وإن عَرَضُوا بسبه فوجهان » وإن أتوا حَدَّ أو جناية أازمهم موجها . 

وإذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان . وتضمن كل واحدة 
مت ل 

وهو الكافر بعد إسلامه . فن أشرك بالله » أو جحد ر بوبيتة » أو صفة 
من صانة أو دن كيه أو 1 آذ سب الل أو رولك قر كمر” 

ومن جحد وجوب عبادة من اللجس » أو نرم الرّنا أوالخجر » أوحل اللحم 
واعخبز وتحوه من الأحكام الظاهرة الجمع عليها لجول : عرّف ذلك » وإن كان 
مثله لا يجهله كفر . 

ومن ترك تهاونا فرض الصلاة أو الرّكاة أو الصوم أو الحج » بأن عزم أن 
لايفعله أبدأ » أو أخره إلى عام يغاب على ظنه مونه قبله : استتي بكالمرتد . فإن 
أه كنل حذا.وعتة ككرا . هلها أيو بكر واختارها . وعنه بختض اكور 
بالصلاة . وعنه بها والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء وعنه لا كفر ولا قتل فى الصوم 
والحج خاصة . 

ومن ارتد وهو بالغ عاقل مختار رجل أو امرأة دعى إلى الإسلام » واسنتيب 
ثلاثة أيام وضيق عليه » فإن لم بسلٍ قتل بالسيف » وهل استتابته واجبة أو مستحبة ؟ 


02-7 
عل روايتين . 


َك الصى المميز فيصح إسلامه وردته إذا كان له عشر ستين » وعنه سبع . 
1 3 


وعنه لايصحان منه حتى 0 وعنه يصح إسلامه دون ردتة » و حال بينه و بين 
أهل الكفر على الروايا تكلها . و إذا محنا ردة الطبى وااسكران م يقتلا حتى 
يستتابا بعد البلوع والصَّحو ثلاثة أيام . وجعل المرق أول الثلاثة فى السكران من 


وقت رديه . 
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ول تقيل تو به الزنديى وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكور ؛ ولامن . 
0 ردنة 3 و الكادر اكور لسحره 4 د 2 سب لهأ ورسوله 4 1 
يققلون بكل حال » وعنه تقبل تو بنهم كغيرم . 

وتوبة المرتذ وك لكاقر » إسلامه : بأن يشهد أن لا إله إلا الله » وأن حمدا 
رحرل ات : لانن كا ن كار جد فرص 2 ا رك أو عدن 0 
أوثمالة تمد صلى ال الله عليه 0 إلى غير العرب » قثو بته م تاكن ! 
الححوة نه . ولا يغنى قوله : أشبد أن ع ول لسع 0 م وعته 
فى وعنه إن كان من يعر بالود 2 ” و إلا فاده 

3 ع 8 2 َ 
ومن شبد عليه بالردة » فشهد أن لا إله إلا الله وأن مدأ رسول الله » ل 


. يكشى عن * لى :ولا حك ححده للردة ‏ 


والرتد ى مذكد وتصرفه في هكالملم إذا قلنا : برئه ورثته من المسامين أو من 


أهل ديته الذي اختاره . وإن قلنا : يصير ماله فيعًا أفذلك من حين وه 0 : 
وعنه أنه عحرد ردته . واعتاريها | بو بكر . وعنه بكبين عوته مر ا 0 فيئأ 
من حين الردة 3 

فعلى الأولى 5 0 بيده وتتقد فيه معاوضاته 


مرتدأ ردت تبرعاته المندزة والمعلقة بالموت 
شقصاأ أ مشفوعا أ يال لعف . 

لتك مين طيك لل 
إليه ملكه جديداً 

وعلى الثالثة : حفظه الماع ٠‏ ووفف تعرناة كلب .,فإن أشر أمصيتات 
وال تبيتا قسادها . وينقق مته على من تازمه تفقته وتقغى دنونه له عل 
الروابة الوسطى . فإنه حدم كين فى الردة . ولا يقضى دبن تحدد فنها 


2 دع فى 7 ع 1 3 
وإذااتلف المرتد انان حذا اخل به . وإن اسل . نص عليه . وقال 
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2 ا الا أو فى جماعة مرئدة ممتنعة لم يؤْخد به . وقيل : إذا 


أ م وذ عن إن شال خلصدة 


ءِ 


ومن قتل المرتد بغير إذن الإمام عزرء إلا أن بلحق بدار الحرب » فلكل 
أحد قله بلا اسستتانة أ وأحدذ ما معه من 1 ٠‏ فَأمَا ما تركه ,بدار الإسلام 


فعصمته اها إذا عله فيئأ بالردة . نص عليه . وقيل : يتنحز جعله فيئًا . وهو 
عندى اصح 
ع 


وإذا ارتد الزوجان فلحا بدار المرب لم نحجز أن ا 


أولادها ومن الكل اميم 0 3 من علقت نه أمه فىالردة فيحوز 3 إسترق . 
م 0 : 


0 0 3 0 1 1 
وفى إقراره بالجزبة روايتان . وهيل : لا إسترى أيضا . ولا تبطل الردة 
مان الرحر ٠‏ 0 إحصان لدف 


4 7 : 4 - 3 1 
والتاحر بالادوبة والتدحين » وسعى شىء إلصر :الا حمر يدللك 5 


5 


5 5 5 1 1 3 
ولا يقتل » بل يعزر » و يقتص منه إن ألى مأ وجب قودا . وأما الذى بدعى 
0 0 0 1 1-0 0 
أنه 0 لكيه فتسير به فى المواء » أو ان الكو ب مخاطيه » أوأته مجمع 


ن منهة 


ل لم 6 مادا ظر, مكهددلك < وآن ك2 0 
00 3 لجرت ل ر / 
إلا محرد الدعوى : فعلى وحهين 


ولا يقتل ساحر أهل الذمة . نص عليه . وعنه ما يدل على 5 5 
ع ع + +ع 1 8 5 و 3 2-7 
و إذا أسز أبوا الطفل الكاتران أوأحدهما » أو سبى الطفل متفردا عنهما حم 


بى مم أحدها وها على دينمءا أو ماتا : أو أحدجما فى دار 
68 


3 
واسين 0 برت 1 حعلتاه كك عوته » حتى 


5 0 0 1 ١ 
والمميز كالظمل فياد درن © تصن عليه < وقيل لا نحم بإسلامه حتى سل‎ 


ينفسة كاليالم .. ولا يتيم الصغير حَدَهُ ولااجديه فى الإسلام . 
: أ تت 
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وهو فرض كفاية » ولا يحب عل مكلف جر ذ كر مستطيع ابنشه ٠‏ وهو 


الصحيح الواجد بملك أو بذل من الإمام زاداً ومركوبا بحمله إذا كان بعيدا . 
وعنه يلزم العاجز ببدنه فى ماله . 

: لشن ل ار ل لا ا 
امسامين وعنه للامام تأخيره أيضا مع القوة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام العدو 
ونحوها . : 

وأفضل ما تطوع به المهاد . وهو فى البحر أفضل منه فى البر . و يستحب 
الر باط بالتذور ولو ساعة . وتهامه أر بعون نوما . وهو بأشدها خوفا أفضل » ولا 
يستحب نقل الذرية والنساء إلمها . 

واهجرة من' دار المرب مستحبة لمن أمكنه إظهار دينه بها لازمة لمن عبد 
عنه واستطاعها . ولا يعتبر لها راحلة ولا حرم ولا فقد عدة . 

و يغزو مع ار مخشي تضيعه المسامين . و يقاتل كل قوم من يلمهم 
من العدو . ولا يقاتل من لم تباغه الدعؤة قبلها . 

ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد » أو استثفره الإمام » أو حصر 
العدو بلره تعين عليه . 

ولا يغزو من عليه دين اذى » ولا من له والدان حران مسامان بدون إذنهما 
إلا أن يتعين فرضه بلا إذن لما . وكذلك فى كل فرض » ولا إذن فيه للد 
ولالمدة حال . 

ولا يحوز الغزو إلا بإذن الإمام » إلا أن يقاجئهم ره بالإذن 


ولاحل للمسامين أن بغروا من مثلميم الامتحرفين للصاة قتال » أو متسير بن 
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إلى فثة بتقون مبا وإن :عدت . فان جاوز العدو الثلين فلهم الفرار . 
إن ظنوا ظاهر هلاكهم بتركه . و إن ظنوا الظفر بثباتهم فهو أولى . 
لا ا ار ان 2 نا ره لشررا ولا شتات روا رعته ارسي للك 
وإنألق فى سفينهم نار فماوا ما .رون فيه السلامة . فإن شكوا هل : السلامة 
فى مقاعهم »اوق و#وعهم فىالاىء أ | الملاك قمهما 1 و ظنوه طيا جتاون 
خيروا بينهها » كا لوظنوا السلامة همهما ظنا متساويا . وعنه بلزمهم المقام ': 
ويلزم الإمام عند تسيير الجيش تعاهد الرجال والخيل » فيمفع الرعف واغذل 
وما لا بصلح للحرب أن بدخل معه . وعنم النساء » إلا طاعنة فى السن لسق 
ألماء » ومعالجة الارحى . ولا .ستعين بالمد 1 إلا لضرورة . وعنه إرن قوى 
ديشه عليهم وعل العدو لوكانوا معه وهم حسن رأى ف الإسلام جاز ٠‏ و إلا فلا . 
و يرفق نحيشه فى السيرء ويعد ل الزاد » و يقوى نفوسهم ها يُخَيّل إلمهم الظفر 
ودر الارل ؛ و جنيع ال ١‏ انه لسرن أجار لمر ع رركن 
اتن من الفساد والتشاغل بالتحارة » ويشاور ذوى الرأى فبهم » ولا ميل مع 
أقار به أو أهل مذهبه على غيرمم ٠‏ وإعرتف علمهم العرفاء » ويعقد لهم الألوية 
والرايات بأى لون شاء» و تجعل لكل طائفة شعاراً يتداعون به فى ارب ويضفهم 
و عل فى كل حنبة كفؤاً » ويلزم جيشه طاعته والنصح له والصير معه » 
وأن لا يتعاق أحدم » ولا محتطب ولا يبارز عِلجًا » ولا يخرج لكر 
ولا حدث حدثا إلا بإذنه . وإذا دعا كافر إلى المبارزة استحب لمن يثق بقوته 
وشحاعته إجابته . فإن شرط الكافر : أن لا يقاتله غير الخارج إليه » أوكان هو 
العادة : عمل به . ومتى انهزم أحدهاء أو أنخن بالجراح جاز الدفم والرمى لككل 
مل 


5 5 ي 
9 قتلمن العدو صى 3 ةك 04 ولا راهب 4 ولاشيخ فان 4 ولازمن 


لا أعى لا رأى لم إلا أن حار نوا . فإن تترسوا هم حاز رميهم ٠‏ ويقصد 
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اللقائلة . و إن تترسوا بأسرى السامين ل بز الرنى إلا أن مخاف على حش المسلمين 
فدور و فصر هاللكار. 

و جوز ات افون ورميهم بالمنحنيق » وقطع الماء عمهم . ولا يجوز حرق 
تخل ولا تغريقه » ولا عقر دابة إلا لأ كل محتاج إليه . 

و جوز تخر يب عامرهم » وحرق شحرهم وزرعهم وقطعه » إذا لم يضر بالمسلمين 
وعنه لا يحوز إلا أن لا تقدر عليهم إلا به» وأن يكونوا يفعلونه بنا فتفعله مهم 
نشبوا واكذلك ندر بي ورقيم بالثار - 

ومن ا وأمسكه 3 0 3 الإإمام ل بحز له قتله » وإن 1 عكنه 
لامتناعه أو مرضه أو غيرها فله قتله . وعنه التوقف فى المر يض . 

دخبر الام فى الأسرى الأحرار لمكا إلة بين لاقل والاستركاق والدن 


والفداء مال أو بأسرى المسدين ..لكن فى استرقاق من لا تقبل منه الجزبة 


روايتان . وفى استرقاق من عليه ولاء سل وحهان . ويازمه أن مختار الأصلح 


للاسلام ٠فإن‏ أسلم الاسرى تعين رقهم . نص عليه . وقيل : يتخير بينه و بين لمن 
دانسا .و إن ك5 لاسر عوك حار رين فنا أو كه عللية 7 
ومن قتل أسيراً قبل تخير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون مملوكا . 
اليك لمان لك ا ال لت ال 
و ما النساء والصبيان : فم رفوق نمس أسبى و لدلات من فيه نم من 
لايقتن كالأعمى 0 57 
لراك لي رفن لكر ا وراد تر وى وبالغم وصغير 


الى : لا يحوز ذلك إلا بالصذير . ولا يجوز بيهم من كافر ولا حر 2 


كامس مم ار : جاز أن يفتدى مهم ل مسامون . وتقل عنه حمد بن 
ولا مفاداتهم عال ف لحرو عنه » وعنه جواز ذلك . وعنه حوازه فى البلغ 


دون الصغار : 
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و إذا حاضر الإمام حصياً ازمته مصابرته مهما أمكن . فإن سألوا عقد هدنة 
جاز إذا وَحِدٌ شرطه وسنذ كره .. 000 

وإن أزلوا على سك حا م سجازإذا كان رسجلا مسالا ًا عدلاً مجتهداً فى أمر 
المهاد. ولا ع إلا مما فيه اليظ للاسلام من قتل 1 ر قٍِ الات 

وإن حم بالمن قأباه اللإمام إزمه حكه . وقيل : لا يلزم . وقيل : يلزم 
فى اللقاتلة دون النساء والذرءة ٠‏ 0 

وليس للامام قتل من حك برقه » ولا 5 من حك بقتله » ولا رف ولاقتل 
00 بفدائه . وله الْمَتُ على الثلاثة ؛ وله قبول الفداء من حك بقتله أو رقه . 

ومتى حك برقأو فداء ثم أسلوا كه يله . وإن حكم بقتلهم وسى 
ذزيتهم و 2 درا | عَصَمُوا دماءهم وك و لم وسبيهم . وق استرقاقهم 
روايتان . وللإمام ا 1 

ومن أسلٍ كر فبوكن أ- | قبل القدرة عليه يعصم نفسه 
وذر بته وماله حيثكانا . ولا 2 روحته إذا ل نسل » وإن عصم حلبها . 

باب قسمة الغنيمة وأحكامها 

الغنيمة نكل مال أخد من الكفار قهرا بالقتال . وتملك بالاستيلاء عليها 
ولو بدار الحرب . وتجوز قسمتها وتبايعها فبهاء لكن إن أخذها المدؤٌ من امشترى 
خبل هى من خهانه أو ضهان البائع ؟ على روايتين ٠‏ 

بيدا فى فسمتها بثلاثة أصناف : 


أحدها : دقم ماوجد فيها من مال مسلم أو معاهد إليه إذاكان مما أخذه 


المدو أخذاً لاعلك به مسل» ثم إنكانوا قد أخذوه قبراً فقد ملكوه » إلا 
ما كان حبنا نأو وققا . وى أم الواد روايتان . وعنه لا علكونه حتى نحوزوه 
بدراهم . ولو أبق عبد أو شرد حيوان سم إلكم ملكوه . وعنه لاعلكونه 
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حلاف ع مر اولاعلك المستأمن ا بدار نا بغصب 1 عقد فاسد . 
وكل ما قلنا : م يملتكوه » فلا يقسم حك ووس اذا سر 4ه ار( فاه 
خرن رات وجدد ولو لااملة ل ا مار ار م 
وكل ما قلنا : قدملكوه ماعدا أم الولد . فإذا غنمناه وعرف ر به قبل قسمته رد 


إليه إن شاء . وإلا بق غنيمة .دإن ا العرف ربه بعيتة لد وجاز التصرف فيه 


ومتى و 23 » وقل ار اشترى منهم » فلا حق له فيه حال 5 


لو وجده بيد المستولى عليه وقد أسلم » 1 56 بأمَانِ . وعنه له أخذه فى القسمة 
بقيمته » وفى الشراء بثمنه . وعنه لا حَقله فى السو م » وله أخذ المشترى بالوْن . 
وهوالمشهورعنه . وإن وجده ريه د من ا منهم فله أخذه انا في ظاهصس 
مذهيه . وعنه إنا يأخذه القيمة . وعنه لا حَقَ له فيه . ذكرها القاذى فى الجرد 

ولو باعه مشتربه أو متزبه أو وهباه ؛ أوكان عيداً فأعتقاه لزمه تصرفهما . 
وهل له أخذه من آخرةشتر ل 

وأما أم الولد - مع قولنا ملكو ها فيازم السيد قبل القسمة أخذها . و يتمكن 
منه بعدها بالعوض » روابة واحدة . ونصر أن الطاب فى تعليقه : أن الكفار 
لاعلكون مال مس بالقهر » وأنه يأخذه بغير ثىء »حتى ولوكان مقسوماً » ومن 
العدوً إذا أسل . وذلك مخالف لنصوص 'أحمد رضى الله عنه . 

ولا يعلك المر المسلم بالقهر . ومن اشتراه منهم فله عليه ثمنه دنا ما لم ينو 
القبرع به . 

الصنف الثاتى : دفم السلب إلى مستحقه . وهوكل من غرر بنفسه فى حال 
الحرب بقث ل كافر ممتفع مقبل على القتال » فإنه ستحق سلبه غير موس . إلا أن 
يكون القاتل من أهل الى ضخ » أو اللقتول صبيا أو امرأة قد قاتلا قفيه وجهان . 
ومن اشترك اثنان فى قتله لم غنيمة . وقيل : لها . وإن قتله واحد وقد قطم 
ا بده ورحله فسلبه غنيمة . وقيل للقاطم 7 او قطم أن بعته . وإن قطم يديه 
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أو رحليه فسلبه غنيمة . وقيل : للقاتل »كا لو قطم ان ا 

ا رجل ثم قعل الإمام أو استحياه » فسلبه ورقبته إن 0 رقدافة 
ل كر ل لس الا أن 

طه الإمام فيعذل بشرطه 

ل اف 1 وسلاح ان 
يقاتل عليها . وعنه هى من الدب ل ا اا ا ونه 
ليست الدابة من اك حال . م خيمته ورحله ونفقته وحنييته فغنيمة . 

الصنف الثالت : أن يعطى أجرة من حمعها وحملها وحفظها ». و يعطى من 
دل الجيش على حصن أو طر يق أو ماء "جه إن شرطه فى مال العدو ؛ وإنكان 
يحولا » مخلاف ما لو شرطه فى بت امال . فإنه لا جوز إلا معلوماً » وإن حِمَلَ 
له امرأة منهم فاتت قبل الفتح فلا شىء له . وإن أسلمت قبل الفتتح 0 
قله قيمتها . وإن أماليك قبله أ بعده وهى أمة أخذها مع إتلامه » وفيمتها مع 


كفره . ولو فتيح المطْنٌ صّلحاً فله قيمتها . فإن أنى إلا الرأة ولم تبذل فسخ 


الصلح . وقيل : لا يفسخ » ويتعين له قيمتها . وهو الأصح . وإن بذلوها محانا 
3 0 » فقال أححابنا : يازم أخذها ودفعها إليه . وعندى : يختص ذلك بالأمة 
وان 2 الأسن قاد حر أحدعا حال رصم القسسة” 

كل موضع أوحبنا القيمة ولم نم ا اتالل. 

سال 

3 الأصناف الثلاثة مخمس الباق » فيقسم خمسه على خخمسة أسهم : 

سهم ّ وارسوله » ,بصرف فى مصالح المسامين كاانىء ٠‏ وعنه بصرف فى 
السلاح وا السكراع والقاتلة خاصة . 


وسهم لذوى القربى “وم : خم وبنو الطاب انى عبد مناف » حيث 


0 )انماع 0/0 0.ع/اأحاعقة//:5مااطا 


ل 


كانوا غنيهم وفقيرم فيه سواء . نص عليه . وقال ابن شاقلا : ص بنقرائهم . 
وفى تفضيل ذ كرم على أنثام روايتان ولا شىء فيه لواليهم . 

وسهم لليتاى الفقراء وسَهئه" للمسا كين » وسهم لأبناء السبيل من اللسامين . 

3 ل انرا بعد ولك وهر راد - عل اسان لعسة اها 

ار . ولاخلاف فى جوازة مع الشرط فى موضعين . 

لسع أن عن ار ل لل ااه ا ل لل ا اك 

كتقوله من طلع هذا الحصّن أو نقبه دله من الغنيمة كذا » أو من جاء بأسير فله 

كر ار أ ف الل ٠‏ فهو جائز ما لم يجاوز جموعه ثلث 


الغنيمة بعد امقس 


التذى :إن تفده اسح فى أرض ار اله سر أعاتاو بشرط هم 


الربع فا دون بعد تكس ء أو تخي ر خافه قافلا . و يشرط ط الْتلت فا دون بعل 
الجن . وهز له فل ولك اف موصي برت ل ١‏ ل رواسن - وق لدان 
ار ا يقول : من أخذ شيا فهو له إذا احتاج أن عرض 
4 0 المفسدة معه ؟ على روايتين . 

ولا نحوز محاوزة الثاث بغير ششرط . روابة واحدة. 

وكل موضع منعناه منه واحتاج إليه لمصلحة : جعله من مال المصالم . 

م يقسم الباق بعد النفل على منشهد الوقعة أو آآخرها بتصد الجهاد» قاتل 
0 لم يقاتل » إلا ما يستئنى فها بعد » فيجعل للرجل المسلم اار الكلف إن كان 
راجلا سهم » وإنكان فارساً ثلاثة أسهم » سهم له وسهمان لأرسه » إلا أن 
يكون فرسه برذونا » وهو انبطى الأو بن » أو ممينا » وهوما أمه نبطية وأنوه 
عر لى كان مقرفاً » وهو كن المحين فيحعل له سهم . وعنه لابسهم له . وعنه 
له سهمان كالعر بى .ومن غزا بفرسين ا 0 لفرميه عر 3 


ويرضخ لاصبى الممين والرأة والعبد والكافر . .ولا تلزم التسوبة بينهم . 
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ولا بلع رضخ 0 سه سهم الفرس » إلا لعبد يغزو 
على فرس سيده » فيسهم له سهماً كفرس ار . وعنه يسهم للكاف ركالمسل . 

ومن غصب فرسا فغزا به أسهم للفرس » وكان ار به . فإن غصبه ذو رضخ » 

فهل يسهم للفرس أو ترضخ ؟ على وجهين ٠‏ 

ولا رضخ ولا مهم .ركوب غير اتخيل ةنا لاك العر 
به نهم . ونقل الميمولى : سهم له سهم إذ الم يقدر على غيره . وقال القاضى فى 
الأحكام الساطانية : لافيل والبعير سهم المجين » على اختلاف الروابة فى قدره . 

ومن مات أو انصرف فى أثناء الوقعة » أو صار فيها الفارس راجلا بموت 

فرسه أو شروده أو غيرنها الاك لاب ار عا ل مك ال بلغ صبى » 
أو أسم ا ل اركف كرت و مانا لبو تان 
فى الوقعة كلها كذلك . وإنكان ذلك بعد انقضاء الحرب » لم يؤر . وجعل 
حق الميت لورثته . 

0 لأجير اللهدمة دون من استؤجر لاحهاد تمن ل يازمه أو يتعين عليه . 
وعنه لايسهم لما . وعنه يهم لما كالتحار والصفاع . وعنه لا تصح الإجارة على 
الجهاد فتجعل كالمعدومة . وقيل : لا تصح إلا من لايلزمهكالعبد والتكافر والرأة. 

ويشارك الجيش سسراياه فها غنمت بعد نفلها » وتشاركه فما غم . 

ويسهم لطليعة الجيش ولكل من بعث فى مصلحته . 

ولا حق فى الغنيمة لفرس تحيف » ولا لخذل » ولا رجف »ء ولا ان نهاه 
الإمام أن محضرء ولا لكافر لم يستأذنه » ولا لعبد م يأذن ولا ار ين 
0 عنعه القتال ٠‏ 

وما أخذ من مباح دار الحرب مما له قيمة » لو أهداه السكفار لأمير الجدش أ 


بعض قواده : فهو غنيمة للحيش . نص عليه . وقيل : الهدبة فىلا . 


ومن أخذ طعاما أو علفاً فله أن يطمم نفسه ودابته بغير إذن مالم بحرزه الاإمام 


الاك شن 
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ويذكل به من حفظه ؛ فل جوز إلا لفرورة . تن عله . وأجار الفامر ف 
اخرة ما داءوا فى أرض طرق 7 

ولبس له بيع ما أبيح له : فإن باعه رد ثمنه في الغنم ٠‏ وإن فضل معه منه 
شىء رف الم . وعنه له أخذه إذا كان يسيراً . 

ومن أذ سلاحاً أو ثوب أو فرساً » فله أن يقاتل به حتى يتقضى الحرب » ثم 
رده . وعنه النع فى الوب والفرس : 

ومن استؤجر لفظ الغنيمة لم يركب منها دابة إلا بالشرط . 


وإذا أعتق الغام رقيقاً من الننم » أو كان فيه من يعتق عليه عتق عليه إن 


استوعبه حقه ‏ و إلا كان العتق للشقص . نص عليه فنهما . وقال القاضى فى - 
خلافه : لايعتق » وعندي : إن كانت الغنيمة جنساً واحداً فكالمنصوض» و إن 
اا فكتولالقاضي . 

ومن أسقط من الغائمين حقه سقط ورد على من بق . ولو أسقط الكل حقوقهم 
صارت فين . 

وإذا دخل قوم دار الحرب بغير إِذن الإمام المعتير :كان ماغنموه فيا . وعنه 
هولهم بعد الم سكالغنيمة ؛ وعنه إذا لم يكن للم منمة : فهو لهم غير عَمُوس . 

م الغنيمة . وهو حر مكلف » حرق رحله الذى معه؛ إلا السلاح 
والمصحف والحيوان وا له دابته وثيابه التى عليه . وفى حرمانه سهمه روايقان . 
فان مات قبل تحر يتقه سقط . وهل السارق منها فى ذل ككالعَالٌ ؟ على وجهين . 

ا 2 رمك لحر م ا قار 

وهى ثلاث : أرض فتحت عنوة بالسيف فيخير الإمام بين قسمها كالمنقول» 
وبين أن يتفها عل المسامين فيمتنع بيعها » و.يضرب غليها خراج مستمر كالأجرة 
تؤخذ ممن تقر بيده من مس 3 معاهد . وعنه تصير وقناً بنفس الفتح . وعته- 


قمر لامر 
25 
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وأرض جَلاً عنها أهلها خوفا منا فظهر نا علمها . 

وأرض صاطونا على أمها لنا ونقرها معهم بالكراج . فكل واحدة منهما تصير 
وقفا بنفس ملكنا لها ء وخراجها ِ قدمنا . وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام 
فتقكون بدونه كاافي ء المنقول » ا بنت الال الموروثة . 


1 لحرا 1 | لهم ولنا الخراج عليها فهذه ملك الم » وخراجها 


كاجنبة تسقط إن أساموا أو 0 5 إن صارت اذى ون ع أعن الصلح 
وجبان . وعنه لآ سقط خراجها بإسلام ولا غيره كإتلاف الغنومة . ويرجع فى 
رات 0 والجزية إلى احتهاد الإإمام فى الزيادة والنقص بحسب الطاقة . وعنه 
لاخ رج ع | وظفه عر رضى الله عنه . وعنه تحوز الزيادة فيه دون النقص منه . 
وعنه جوازهما فى الخراج دون الجزية . وهو أصح . وعنه جوازهما فيهما إلا جزية 
أهل الهن لاتخرج عن الدينار فيها . 
والأشهر عن عمر : أنه وظف على جر يب الزرع درهماً وقفيزأمن طعامه » وعلى 
جريب النخل تمانية درام » وعلى جريب السكرم عشرة درام » وعلى جريب 
الرطبة ستة دراهم . 
وقد روى عنه غير ذلك . وقدر القفير مانية أرطال . صاع عمر قفيز الحجاج . 
نص عليه . وذلك ثمانية أرطال بالعراق ٠‏ وقيل : القفيز هنا بالعراق سقة عشر 
رطلا . وقيل : ثلاثون . والجر يب : مائة قصبة مكسرة . والقصبة : ستة أذرع 
بالذراع العمرية » وهى ذراع وسط وقبضة و إبهام قائمة . 
واعتراج على المزارع دون السا كن 
وإعا كان أجد ينسج داره و رج ء ا رض بغداة كا نت حين فحت 
مزارع د خراج ل علي مايناله ماء الستقى ٠.‏ زرع أو م بزرع . وعنه يجب على 
كل ما أمكن زرعه اكتفاء عاء السماء . وما براح عاما و يزرع عاما عادة قفيه 


نصف خراج . 
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وإذا كان بأرض اخلراج نوم وقفها شجر فثمره المستقبل لمن تقر بيده » وفيه 

عشر الزكاة كالحدد فيها . وقيل : هوللمسامين غير معشر . واللرا جكالدين حبس 
به الموسر » وينظر به المعسر . وللامام وضعه عمن له وضعه فيه . 

الع ان سل لقال لدفم الظل لا لترك الحق . وارتشاؤه حرام فمهما . 
ولاخراج غلى مزارع مكة بحال . وهل فتحت عنوة أو صلحاً ؟ على روايتين . 
وقيل : عليها الخراج على روابة العنوة . ولا جوز بيع رباعها ولا إجارتها إلا إذا 
قلنا : فتحت صلحا . 

ولا يجوز بيع أرض الشام ومصر والعراق ونحوها مما فتح عنوة 0 صل 
الأصح م كت رارضا اراق فتحت صلحاً وهى ا 
و بائقيا وأرض بى صَلوبا . 


ان الآمان 


بيصح الأمان كل مس مكلف محختار . وإنكان ااه أ عيد 
فإذا قال لكافر : تان « أل م عليك 2« اك كا 2 أوقف « 1 للد 


سلاحك ؛ أو مترس بالفار سيا أو امنت ردك أو عضك 2 أرأشار با يفهم منه 
اللأمان ققد أمنه ... وف حة الأنان من الور رواكان . 

وريصح من الإمام مي يع ام 0 وآحادم » ومن ا ا لا 0 
ومن آحاد الرعية للواخد 00 5 والقافلة ٠‏ وويصح من غير الإمام الأمان للأسير. 
نص عليه فى رواية أى لت . 

وقال القاضى فى الرد : لا ريصح إلا منه . وكل من صح منه أمان قبن 
إخباره به . ومن جاء بعشرك فادعى أنه أمنه وأنكره فالقول قول المنكر. وعنه 
قول المشرك . وعنه قول من ظاهى الخال يصدقه . 


(1) بياض بالأصل قدر إصبع . 
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00 أسم من أهل حضر أو أعطيناه أماناً لفتحه ففتح » ثم تداعوه واشتبه 
علينا فهم حرم قتلهم واستقاقهم على منصوصه . 

وقال أبو بكر : رج أحدهم بالقرعة الى وإذا اود للدعامن 
مسااً مالا وأقرضه شيا نم عاد لاقامته بدار الحرب » أو نقض الذى عهده ولحق 
6" يلحق انتقض أمان ماله كنفسه وضار فيا ٠‏ وقيل : لا ينتتقض 
فيهما . وظاه كلامه : أنه ينتتقض فى مال الذمى دون الح رلى . وهو الأصح . وحيئما 
قلنا : لا ينتقض فإنه يعطاه إن طلبه . و إن مات فو لورثته . فإن لم يكن له وارث 
فبوفء. وأولم عت حتى أسر واسترق فقيل : نوقف ماله» ثم إن عتق رد عليه . 
و إن مات رقيقا فنى كونه فيا أو لورثته لوكان حراً وجهان . وعندى : يصير فيئا 
جرد استرقاقه ‏ 

و يجوز الأمان للرسول والمستأمن مدة الهدنة بلا جزية . نص عليه . 

ات لا يقم اك اله 

وإذا دخل حر بى دار الإسلام بغير عقد أمان فادعى أنه رسول أو اجر ومعه 
متاع يبيعه والعادة دخول نجارهم إلينا فيل منه وأومن ٠‏ وإن بان اي خير 
الاإمام اك ركنا ل الطر يق . أدأها به ريح ف 0 
أو شرد إلينا بعض دواهم فهو لمن أخذه غير موس . وعنه هو فىء بدخوله فى 
أرض الإسلام . وعنه أنه لأهل القرية التى حصل فبها . ْ 

الك نات در أن يقم عندهم مدة أو مطلتا لزمه 
الوقاء . نض عليه ٠و‏ إن أطلقوه بلا شرط و حاز له ال هرب » وعد ان 
مخونهم . و إن أطلقوه فقط أو شرطوا أن يكون رقيقا لهم ؛ذله أن يبرب و يسرق 


5 : 0 
ويقتل منهم . وإن شرطوا عليه مالا ينفذه » فإن عجز رجع إلمم زمه الوفاء » 


إلا أن يكون امرأة فلا رجع » وفى رجوع الرجل روايتان ٠‏ 
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راب الهد نه 


لا تصح مبادنة العدو إلا من الإمام أو نائبه» فتصح بششرط ضعف الإسلام » 
أو على مال يوذ منهم » فأما مانا لمصلحة رجاء إسلامهم ونحوها مع قوته 
واستظهاره فروايتان . ومع القول بالمنم يجوز إلى أر بعة أشهر . ونما فوقها ودون 
الول وجران ٠.‏ ولا حور مال سا إلا لفرورة طرادة .ولا حور إلط إن مدة 
معاومة و إن طالت . وعنه لاوز فوق عشر سنين . فإن جاوزها بطلت الزيادة . 
وفى العشر وجهان . وإن شرط نقضها متى شاء» أو إدخالهم المرم » أو رَدٌ من 
أسر منهم من صبى أو امرأة ل جز . وفى شرط رد مهرامرأة روايتان . وكل شرط 
لم زه فنى فساد العقد به وجهان . وكذلك عقد الذمة بالشرط الفاسد . ولو شرط 
رد من جاءه من الرجال مساها جاز مع الماجة » دون حالة الاستظهار . ممنى : أنه 
محل ينهم و ببنه من غير منع ةر خرن 00 بقتاهم والفرار 
منهم . ويلزم الإمام حماية أهل الهدنة من أهل الإسلام والذمة دون غيره . 

وإذا سبام كفار رك رق مك بعضا لم بجز لنا شراوهم . وإن 
باع أحدهم منا صغاره أو أهلء "فروايتان .. 

وإذا خاف نقض العهد منهم أن يدع ل لال 
ف نساممم وذر يم بنقضه فم : 

وإذا كان فى الهدنة رهائن «قتلوا رهائتاً فبل بحل لنا قتل رهائنهم ؟ على 
روايتين . 


باب عقد الذمة 1 أخذ الحزية 


يشترط اعقدها بذل الجزية والتزام حك املد وان ند ارين ررك 


ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس ومن سواه فالإإسلام أو القتل . وعنه 
تعقد لكل كافر إلا الوثنى من العرب . والمذهب الأول . 
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ومن تدين بكتاب التوراة أو الإتميل »كالسامرة والف رح والصابئة الموافقة 


8 


اسان ل ا 

ومن دخل فى أحد الأديان الثلاثة قبل مبعث نبينا صل الله عليه وسل فهو من 
أهله . ومن دخل ده ل سه اورف ولا هذا بظارنا: فإن اقل إليه عن كدر 
لا يقر عليه . لمعنه ثلاث روايات : روانة يقر عليه ويكون كالأصل فيه . ورواية 
ل ا اللي ال شر ل لالس دون 
التحس . فإن أصر غاره فين + ١‏ 

ولو انتق ل كتابى أو محوسى إلى غير دينه » فعنه لا يقبل منه إلا الإسلام 
أو السيف . وعنه يقبل منه كل دين يقر أهله عليه دون غيره . واختارها الخلال . 
وسنه ات إلذ عل دن دون كيه الال ل الخد الكتان قاد كر وحمل 
إن الى . وعنه لا يقر إلى على دين أفضل من دينه الأول » كجومى تهود أو 
تنصر . وعنه لا يقر إلى على الاإسلام أو دينه الأول . فعلى هاتين الروايتين إن أصر 
على المتحدد قتل إن كان دون الأول . و إلا هدد» ولم يققل إذا لم يرجم . ومن 
أدررناء عل شود أو تنصر متجدد أحنا دريجته وهنا كته ٠‏ وإذا لم نقره عليه بعد 
ا كر لي ار ال يه ا ورت اكه 
وذنيحته . 

ومن ولد بين ار لاتقبل الجز به من أحدها فاختار دين الآخر الى به فى 
اله رد ل ل وى اسار 

ووس ريه ل أظلب لكل حول فى اشر من غنيم فى الدرف أرابمه 
دناتر ؛ أو مانة وأر يعون ذره| ؛ وو المتوسط نضف ذلك . ومن القل ركه 

ويحوز أن بشرط عليهم لامسامين المارين مهم الضيافة » و يبين أيامها وعدد 
أهاها ؛ وقدرها طعاماً واجباً وعاقاً . ولا تحب من غير شرط . وقيل : تحب ليوم 
ل 
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ل لا اا ار مع الضيافة لزم قبوله وحرم قتلهم » إلا على رواية. 
سبقت بحواز الزيادة على ذلك 

ار د من ولا أء ى » ولا راهب » ولا شيخ 
ذان » 0 يان 0 0 0 يعحز عمها . وفى الفقير المعتمل وعبد الذمى روايتان . 
ومن بلغ أو أ أواضنا وعتق فهبومن أهلها بالعقد الأول و جد مه وا 
الحول بقدر ماأدرك ٠‏ وعتهلا جز بة على عتيق امم حال . وقال : ذمته ذمة مولاه 

ماك ل ا 8ك ا و ارك اماه اليه 
تخد ق الخر كل حول بقدر إفاقتهء كا يؤخك من المعتق بعصة بقدر جر بقة . 
وقيل : إعتبر الأغلب فيمن لا ينضيط أمره خاصة . 


ومن أسل بعد الول سقطت عنه . وإن ا 3 11 1 أو أقعد 


لم تسقط عنه . وقال القاضي : اسقط . 

ومن ازمته جزية سئين لم تتداخل و عتمنون لباثسرة دفعها وتجر يدم عنده. 
ويطال قيامهم . و إذا تولى إمام فعرف قدر جز يهم وماشرط عايهم أقرهم عليه . 
فإن لم يعرفه فوجهان . 

أحذها : ياخد بقوهم فها ,سوغ . وله أن يحلفهم إن اتهمهم » ثم إن بان 
نقص فبا قالوه رجع عليهم به . 

والثالى ستأنت عقدم باحتهاده . ولا تؤخذ الحزبة الداكورة من نصارى 
اكاح ل ول بك رن اليا مواهم من دن المتر صا ا كن الا رن 
عم رمام وصبيائهم وانينهم . وهل يصرفه معسرف الازية أو الركاة ؟ 
على روايقين . وهل يباح أ كل ذباتحهم ونسكاح نسائهم ؟ على روايتين . 

و إذا أراد إمام تغيير ماعليهم إلى از بة ابتداء منه » أو بسؤالم 41 
وكل عرب من أهل الجزية أَبوَْا إلا باسم الصدقة مضعفة ولم شوكة عْتَى 
الضرر مها حازت مصامتهم على مثل ماصو عليه بنى تغلب . نص عليه . 
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وإذا أسل اللي أو باع أرضه من مسإ لم يجب فيها الستقتل سوي عشر 
الزكاق» ثم إن أسل وفمها زرع مشتد أو تمر قد بدا صلاحه فلا شىء عايه فيه حال 
وإن باعه معها » أو بدونها من مسل فالعشرا أن خالا عله . ولا اق عل سر 
ولدى ص زاء الأرض العشرية ولا عشر عليه فيا إذا لم يكن تغليباً . وعنه 
ينغبى عن شسرائها من المسلٍ . فإن خالف صح وضرب على زرعه وثمره عشران ٠‏ 
فإن أسم أو باع فهوكالتغبى فى ذلك . 
باب أحكام الذمة 
يلزم الإمام أن يأخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضيان الننوس والأموال 
وحفظ الأعراض وإقامة الحدود فا إ«تقدون تحر عه . وعنه لا يازمه إقامة حد 


زِنا بعضهم ببعض إلاأن يشاء . واختاره ابن حامد » ولق به قطع سير 3 بعصهم 
من بعض + سكونه حمأ 1 ا . وعليه 0 يلزم مهم بالعييز ع ن المسامين فى 


ًُ 1 . . 5 * " .2 
لباسهم وشعورثم وكنام وركو مهم بأن يلبسوا ثو با يخالف سائر ثياهم كالعسلى 


والامكن ؛ ويشدوا اللرق فى قلانسهم وعمائمهم والزنار فوق ثيابهم ٠‏ ويكفى 
أحدها . ويحعاوا لنسائهم غياراً فى اعلفين باختلاف لونمهما » وأن يجعلا فى 
رقابهم لدخول الام جلحلا أو خاتم حديد أو رصاصء وأن بحذنوا مقادم 
رؤوسهم د لايفرقوا شعور هم كا يفعله الاشراف ان ل فك ذا كن امسن 7 
ك0 القاسم وأ وأف عبد الله وخوى» وأن لا 1 اليل نحال ولا البغال والجير 
بالسروج 04 بل ء عرضاً با الخ كو وف متعهم 1 س الطيالسة وحهان 
ولا >وز تصديرم فى الجالس ولا بداءتهم بالسلام ٠‏ و إن سام مره 

عليك . وفحواز تهنلتهم وتعز لهم وعيادتهم روايتان . و يدعى لم إذا أحِرّناها 
بالبقاء 0 المال والولد ويتصديه كثرة از بة . ويعنعون من إحداث البيع 
والكنائس » إلا أن بشرطوه فيا فتيح صلحاً على أنه لنا فلهم شرطهم . نص عليه . 
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ولم 0 سعتها دون بنائها إذا اتهدمت ‏ وعنه جوازهه! . وعنه الم منهما . 
ونعرها القادى ف خلايه ٠‏ 

ولو تح الإمام بلراً فيه بيعة خراب لم 2ن قارها ‏ وقلل 2 اكور | رن 
بناء المهدمة . و عتعون من تعلية البنيان على حيرامهم من المساهين . وفى مساوائهم 
وجهان . 

ا اا عااية من ملم لم تغير . واإن أتيدمت ل تعد 
عالية إلا إذا قلنا : تعاد البيعة . ولو هدم البناء العالى ٠‏ أو بناء البيعة عدوانا فهو 
2 تمه 0 القاضى ةا آأه يعاد . وعنعون من إظهار النكر 
وضرت الناقوس بار أعيادمم ورقع ار ا لكام ١‏ على موتاهم . وإن 
صولموا فى بلدهم على أداء جز بة أو خراج ل عنعوا شيا ما ذكرنا . و يمنعون من 
الإقامة بالححاز ء وهو مكة والدينة والمامة وخيبر والينبع ا رن 
دخلوا منه غير الإرم لتحارة لم يقيموا بموضع واحد فوق ثلاثة أيام . وقيل : فوق 
د بع . فإن سرض أحدم 4 م ترج ىق ب ٠‏ فإن مات دفن به . و ارم 
فيمنعون دخوله مطلقاً . فإن قدم منهم رسول لا بد له من لقاء الإمام وهو به خرج 
إليه ولم يدن ك4 ان ل در رعدة لن 2 أو مات به أخرج . فإن دفن 
١‏ أن بل رحد اكه عن ريق افيه تارئة أسال 2 وين طلر 


العراق » سبعة أميال : وكذلك من طر يق عرفة . ومن طرريق الجمرّانة اسعة 


مال ودرطر يق جدة عشرة أميال . وليس لم دخول مساجد المل . وعنه لهم 


ا 


وإذا ار الذمى إلى غير بإره الدع فيه 0 شراء امن أ حل 0 خارنة رك 


ران د ا ال ةر شاك اك لكر حد اليم 
ف الاملا. 
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اشر ورةاف السسة وإن كن مره وقال القامى :لايق الرأة. ذلك إلا أن 
اشر ولا ا الى فى كذلك . وعنه يإ فكل عليه الدقر 

و إذا نار المستأمن ببلد الإسلام أخذ منه العشر فى الستة . وقال ابن حامد : 
بعشر كا دخل إلينا . ولاشىء عليهما فما دون عشرة دنانير . 

ونقل عنه صالم : اعتبار العشر بن للذمى والعشرة لاحر بى" . وقال القاضى 
أبو الطسين : تير للذى عشرة » وللدردى خمسة ١‏ وقال ابن حامد : بحب ذلك 
فيا قل وكثر . ولابعشر ممن الجر واعكتزيرالمتبايع بينهم . وثقل الميمونى: يعشران . 
ويتخرج تعشير تمن المر دون الكازير : 

وإذا حاك ذى ذمياً أو مسل إلى حا كنا لزمه أن "يدديه ويحكم ببنهما حم 
الإسلام . وعنه فى الذميين مخير بين الك وتركه . وهو الأشهر عنه . كا فى 
المستامنين . وعنه لادخير إلا إذا اتحدت ملتهها . وعنه ما ندل 12 مخبيره إلا أن 
يتظاًا حقوق الأدميين فيازمه . وهو الأصح عندى . ومتى خيرناه جاز أن يعدى 
ونح بطلب أحدها . وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كا فى المستأءنين . 

و إذا تبايعوا نهم حرماً يعتقدون حله أو بيوعا فاسدة » ثم أتونا أو أسدوا 
م ينقض فعلهم إن كانوا تقابضوا من الطرفين . و إلا نقضناه . وعنه لا ينقض فى 
الجر خاصة إذا قبضت دون مما . ويازم المشترى دفعه إلى البائع أن إل قادنه 
إن كان فنا 

واذا كان اذى على ذمى خر بقرض أو غصب فأيهما أسل فلا ا 
نص عليه : وفيل: :ذا م لم هو ذله قيمتها . ولوكانت له عليه من مسلم 0 يكن 
لرها إلا رأس ماله . ويازم الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم » واستنقاد 


أَسْ رام » ولا يجوز استرقاق من ولد للم فى الأسر . 


وإذا لق الذعى بدار الحرب مستوطناً » أوامتنم من إعطاء از ية » أوالتزام 


أحكام ال رفسل المدفن إعيض عرد إن قف مذلا أو أذاء تدر 
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فى تصرفاته ل ينتقض عهده . نص عليه فى روابة جماعة . وقيل : ينتقض . و 
فتنه عن دينه أو قتله أو ة قطم عليه الطر يق أ و الم اهار نه كنا ا 
وى للم جاسوساً ١‏ 0 الله تعالى أوكتابه أو رسوله بع فتك م 
نص عليه . وقيل : فيه روايتان . بناء على دن الست . والأصح : التفرقة . 

و إذا أظهر منكراً أورفع صوته بكتابه ار 0 را ل 
عهده . وقيل : ينتقض إن شرط كد . وإلا فلا . ومن نمض عهده اسبب 
الول عع اس إن سمه رد ريه ار كر شر الام مااكلا” 
إن عه ع سواه تلت وص ل نا راكد فى فك ا رق 
عهده ناقض الذمة فى نسائه وذر يته الموجودين » دون من حدث بعد نقضْه . وقد 
أسلفنا حكم ل 

باب قسمة الفىء 

وعركل مال أحداكن الشكدر عير قال كرك ار ا 
0 فرعا أ ومانرا عنه ولا وارت لم ؛ فيصرف فى مصالح ادام ع 2 لأحل 
الس » واشيته المصاح 0 1 بالأم 0 دن ف المْدُورِ . وكفاية أهلها 
وغيره من حند المسامين » ثم بالأهم فالأهم من سد البثوق » 0 الأنها ار 2ل 
القناطر وأرزاق القضاة والمفتيين ل ونحوهم ٠ن‏ كل ذى نفع عام ٠‏ وإن 
فضل منه فضل قس بين المس_امين غنمهم وفقيرم إلا عبيدم . وعنه تقدم ذوى 
الحاحات منهم و عند العطاء بالم اجر ين ثم العار 3 بسائر المسامين. و يقدم 
الأقرب فالأقرب من النى صل الله عليه وسلم . وفى جواز التفضيل بيهم بالسابقة 
ا 

ومن مات وقد <ل عطاؤه دفع إلى ورثته ٠‏ ومن لا ا اين 

3 


فرض لزوجتة وصغار وده كفايتهم ٠‏ بإذا بلخ بنوه فأحبوا أن يكونوا من المقائلة 


ورض 3 حقهم لاه سقط . و ,سقط فرض المراة والبنات بالمزوج 5 
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والأصل فيها الخل . فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرههما . 
ولابحل نجس كاميتة والدم » ولاامافيه مضرةكالسم وتحوه . وحيوانات البرّمباحة 
إلاالدر الأئيسة» وماله ناب يفرس به سوى الضبع » كالأسد والمر والذئب والفيل 
والهدهد والسكلب واكتزير وابن آوى وابن عرس والفس والقرد والدب ٠‏ وماله 
مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباسق والحدأة 
ا ل لاسر والرشم واللعلق والعقعق والغراب الأبقع والغراب 
الأرة الككير ء رمات حييه الريك كالقتيل رالقارة واكلية والسقرك واللقاف م 
وهو الوطواط [ وامخفاش ذكره فى باب تطبير موارد الأتجاس » ويسمى أيْضا : 
الخشاف ؛ وهو الوطواط بلا ألف ] والحشرات كلها » وما تولد من مأ كول 
وغيره كالبغل والسبع . وهو ولد الضبع من اذب والعسبار : وهو ولد الذئبة 
من الضبعان .. وفى كل واحد من الّرد والمدهد والخطاف والدباب والثعاب 


وستور البر والوير واليربوع روايتان .. وفى الغداف والسنحاب وجهان ٠.‏ وحرم 
أبو الخطاب الزرافة . وأباحها أمد . وماعدا ذلك فبو حلال كاطيل ومهيءة 
الأنعام والدجاج والوحش من الجروالبقر والظباء والنعامة والآرنب وسائر الوحش 


والضبع والضب وغراب الزرغ والزاغ والطاوس وضائر الطيور . 


ويباح حيوان البح ركله إلا الضفدع . وى المُساح روايتان . وحرم معه 
ابن حامد السكوسج . وحرم النجادكل 5 بحرم نظيره فى البركإنسان الماء 
وكلبه وخنز بره . وتحرم الجلالة و بيضها ولبنها » وهى التى أ كثر علفها النجاسة 
حتى بس عنه . وعنه تسكره لا حرم » ويك حبسها ثلاثة أيام . وعنه تبس 
الطير ثلاث » والشاة سبعاً » والإبل والبقر أر بعين نوما . 

و نحو زأن يعلف الابل والبقر التى لا براد ذبحها بالتَرب الأطعمة التحسة 
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أحياناً . وما ست بلماء النجس من زرع وهر فهو بس حرم . إلا أن يست بعده 
بطاهي فيحل ويطبر . نص عليه . 

وقال ابن عقيل : هو طاهس مباح . وهن اضطر إلى رم كالميتة ونحوها حَل 
له منه مسد رمقه فقط . وازمه تناوله . وعنه بحل له الشبع . فإن وجد مع الميتة 
ا ل اط ارا ل ار ا ل د 
وإن وجدها الحرم بلا ميتة أ كل طعام الغير . و حتل أن خير بينهما . و إذا 
وحد ميلتين باق ف أرما أكلها دون لمجمع علا ٠‏ ومن ل يد إلا طعام 
ع قري ان نه إن كن مصسط. وإ ارد أن دل لمعته أو 
قدر الشبَع فى روابة 00 فإن ألى فله أخذه قمراً ومقاتلته عليه . فإن قتل رب 
الطعام فدمه هدر . وإن قتل المخطر ضمنه رب الطعام . و إن منعه منه إلا بما 
فوق القيمة فاشتراه منه ذلك كراهة أن يحرى بينهما دم » أو عجر عن قتاله ل 


تلزمه إلا القيمة . 


ومن بحد إلا ادميا يماح دمه خربي وزان حصن حل قتله وأكله وإن 


05 ميعاً 8 فو<هان . 

ومن اضطر إلى نفم مال الغير مع بقاء عينه لدفم ا ا مره 
لع اذكه مجان ٠‏ وقيل : حب له العوض كالأعيان . 

ع سنن عر رس اف ع و ل لم رلا ال لل 
الكل منه من غير حمل . وعنه لا بحل إلا من المتساقط . وعنه لا حل ذلك 
دسم غانة . وفى اازرع وشرب ابن الماشية على الأولى روايتان . 

(1) فى نسخة مهامش الأصل : قال أحمد : إذا لم يكن عليها حائط يأ كل إذا 
كان خائفاً . فإذا لم يكن خائفا فلاياً كل . وقال : قد فعله غير واحد من أسحاب 


رسول الله صلى ا عليه وسم 5 
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0 


ويجب على امسلل ضيافة السلم الكتار به ف القرى دون الأمصار يوم وليلة » 
نص عليه . و بحب فيهما للحاضر والمسافر . فإن أبى فللمضيف طلبه محقه عند 
الجاكم ولا رمه إنراله فى عه إلا آن للا جد مسحداً أو رياط وجوه بيت 
فيه . وتمام الضيافة : ثلاث . وما فوقها صدقة . 
ياب الذكاة 

لا يباح ثىء من الميوان بتير ذكاة إلا الؤراد والمك » وكل مالا يعيش 
إلا فى الماء فإنه لاذكاة له . وعنه تباح ممه لكل بحرى من مك وغيره . وعنه 
لا تباح ميتة بحرى سوى السمك . وعنه فى اراد لا يؤكل مامات منه 
بلااسبب » ويخرج فى السمك الطافء مثله . 

ويشترط للذكاة : أن يكون المذاك عاقلا مسااً » أوكتابياً » وإنكان مراهقاً 
أوامرأة أو أقلف أو أعبى . فلا تباح ذ كاة سكران ولا نجنون . وفها صاده يجوسى 
ونحوه من سمك وحراد ووايتان . 

وتباح الذكاة بكل محدد من حديد وححر وقصب وغيره . إلا الظفر والسن » 
وى العم غير السن روايتان . وف الآلة الغصوبة وجهان . 


والعتبر في تركية القدور عليه : قطع الحلقوم وامرىء لا غير . وعنه يشترط 


معه قطع الودجين . والسّنة : حر الإيل وَدَيْمٌ غيرها . فإن نحر ما يذبح أو 
بالعكس جاز . و إذا أبان الرأس بالذبح لم بحرم به المذبوح . وحكى أبو بكر رواية 


0 


و إذا ذبج الميوان من قفاه سهواً فأتت السكين على موضع ذبحه وهو حى” 
مم ذلك بو ود الشركة سل . و إن فده عدا قعل روايتين. .د كرها القاضى ٠‏ 
وذكاة ماحز عنه من الصيد ام المتوحشة والواقعة ف بر ونحوه جرحه- 
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0 


ف أى موضع كان 0 يدنه » إلا أن بعينه غيرم » 5 أكون راسكة فى ماء ونحوه 
قلا يباح . 
وما قار شيب الموت من متحنقة وموقودة ومتردية ونطيحة كآًٌ 2 2 


إذا أدرك ذكاته وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح كا 


يتحر ك عند الذيم » وأو بيد ابول أو طرف عين أو مضع ذئب ونحوه . فإن فقد 


ذلك لم يحل . وعنه أن ما يمكن أن يبق مع اليوم حل . وما يعسلم مويه ل 


منه فى حك الم ١‏ رن كا ديرت اس نور اليك اماه 
نقلها الأثرم . 
رحسل .25 لان دداكة أمه إذ خرج 0 أو متاك الدركة 
المذبوح » أشعر أو م بشعر . وإذا خرج بحياة معتيرة فهوكامنخنقة . وعنه إذا مات 
بالقرب فهو حلال ولوكان الجنين محرما كا لا يكل أبوه لم يقدح فى ركاة الأم . 
ان يذج آل كال رفظ 1 الألكواسيوان ‏ بعر فأن 


ادر الف وأن كك نعف 1 لله ل 1 0 لض أنه 


د 
ردن وكا كك ادي وأذن الا لس عله 1 020 

وإذاذج السكتابى ما بحرم عليه كذى الظفر من الإيل وتحوها حرم علينا . 
وقيل : لاحرم كا لانحرم مايتيقنه محرما د كال ارئه ركوفا” 

و إذا ذبح ماحل له فهل تحرم علينا الشحوم الحرمة علبهم وثى شحم لز 
وال ل روايتين . فإن قلنا : لا تحرم جاز أن 0 
منهم » ولا بحل سأ ن يطعمهم م عن ذبحنا . نص عليه . وفى بقاء نحر م 
الت على رعران” 

وإذا ذبح السكتالى اعيده أو ليتقرب به إلى شىء مما يعظمو 0 بحرم » إلا أن 


كر عليه 2 غير الله قفيه روايتان مخصوصة إن أحهما عنذى : حر عه . 


. >» فى نسخة بهامش الأصل « وأن يوجيه‎ )١( 
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حك موك 


ومن قذف أم الننى صلى الله عليه وس قتل مسلا كان أو كافراً . 

ومن قذف الجاعة بكلمة واحدة 01 ا إذا كايا مفترقين خدود 2 وإلا 
فواحد ار ن قذقهم ات 0 د لكل واحد 0 . وعنه إن طالبوا جتمعين» 
1 ا : 

ولو قال ازوحته وأجنبية زنيها تعدد الواحب هنا و يتداخل . نص عليه 
وقال أصحابنا 5 ذالم يلتءون فهو على الروايات ف التداخل 2 

ومن 2 للقذف نزنا 1 لاعن إنكان زوحا م أعاده عزر . وعنه نحد » 
ا يلاعن عن الروايتين 6 5 
ن ثبت زناها بإقرار أو بينة عزر ولم يلاعن لدرئه إن كان زوجا. 


فصل فى اللعان 


قذف امرأته بالزنا ولم ١‏ تسرف رمه نا لزنه يقدفها أحية شن حداو 


قاف 


ره 

0 00 له إسقاطه بالاعان حو يصح . 

ولا يصح لحان إلا دن الروحين المكفين» سواءاكانا سين أو دمسين 
0 رقيقين 1 فاسقين » أر أحدها كدذلك ‏ وله لاإيصح إلا من مسامين حر بن 
عدلين . وعنه لايصح إلا بين المخصنة وزوجها الكاف . 

فمل هذا لا لعان فى قذف بوحب التعر بر . وعنه لا لعان بقذف غير الحصنة 
إلا اولد بريد نفيه . 

وإذا قذفها ثم أبانها » أو قال طا : أنت طالق يا زانية ثلاثا لاعن .كم وم 
يبنا » وإن قال : أنت طالق ثلاثاً يازانية » أو أبائها ثم قذفها بزنا فى الزوجية 
أذ القن ذا قذف من تزوحها ا أ فإنكان ” 5 ولد بريدنفيه لاعن 
وإلا فلا ومن قذف زوحته بزنا قبل النسكاح ل يلا عن . وعنه يلاعن . وعنه 

لا يلاعن إلا لولد ينفيه . 
ولا يصح اللعان إلا محضرة الخاك ا 


م ؛ ‏ الحرر فى الفقه ب ج " 
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0 


2 2-0 
وصفته 1 ن ندا ال رحا ل فيقول أر بع بع مرات »2 كد باللّه لقد زنت زو ىئ 


هذه 0 إلمها . وإن ل تكن ام |2 م يقول فى الخامسة : 
« وأن لعنة الله عليه إن كان من السكاذبين » ثم تقول مى أر بع 0 1 
بالله اقل 1 فها رمانى به من الزنا » م تقول ف الخامسة أن م الله 
علمها إن كان من الصادقين » . 


وإذا قذفها برحل بعيته سقط حدهما بلعانه . 


وإذا إذات العان قن آر فص أعدها شيئاً من الأنفاظ الجسة ( / 0 
4 إن ادل لفطة (أشيل» قد أو أحاف أو لفظة « اللعن » بالا بعاد أو 


« الفضب » بالسخط . فعلى وجهين . ولا يصح اللعان بغير لسان العر بية إلا لمن 
م حسنها . وفيل : إن قدر على تعامها 
ن الأخرس بإشارته » أو كقابته إذا فهمت » وفيمن اعتقل لسانه 


3 


4 
و 0 من نطقة و وحهان 0 


ةن ل ان ل عه فى الأرفات الا ل امعط 


5 عند الخامسة»و يضع رجحل بده على فر الرجل 


رجل 
ادن امف وانبا الو جيه وغناتت لذ هون ل عذاك اله 

2 ارا حير اانا 0 د 

ومن فذقت ساءه (رمة أن برد كل واددة لدان ٠‏ عه ره كان راكوا 
2 أ 0 22 0 
فيقول « أشهد باللّه إنى لصادق فها رَمَيمكن به مرزى الزنا » ثم تقول كل 
واحدة ( أذمد الله إنه لتكادب فما رمانيبه من لزنا © وأتوى بدأت حار . وعنه 
إن كن المدفت بكي جره را لكان ولح و إلا اليه الجكراد” 

و 0 وانتنى من ولدها ل ينف حتى يتناوله اللعان إما صر يحا "كقوله : 


م 
« أغيد اله لك قد ريت ل ونا هن الك رلدى )درل اش الك آم صدينا 


7 
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الوه لدم 


نآن يقل من قذنها 2 فى عأ 0 » وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت : 
« أشهد بالله إلى لصادق فها ادعيت عليها » أو فما رميتها به من الزنا » ونحوه . 

وإذا” 5 > تلاعنيما ما أفاد شيئين : الفرقة بينهماء وانتفاء الولد الننى فيه وعنه 
لايفيدها إلا حي امام » وعنه لايفيد الفرقة حتى يفرق الاك . فإذا رق انتنى 
الولد . وهو اختيار الكرق و يتخرج أن كد ارك 2 د لعان الزوج . وتقع 
الفرقة بينهما فسخا متأبد التحريم . وعنه إن أ كذب نفسه حَلَتْ له بمسكاح 
حديد ء أو علك عين إن كانت أمة . 

فعلى الأول - وهو الذهب - متى وقع اللعان بعد اليبنونة » أو فى نتكاح 

فاسد » فهل يفيد الخرمة الَوْ بدة ؟ على وحهين . 

نا كدر ار دل و 5ت عه لأاء حت شى كر أو بلاعن.. وعنه 


7 0 0 


وإن مات أخدها قبل تلاعنبها أو قبل تمامه ورثه الآخر . و 2 اللعان إلله 


من الزوج لد رز ء اد عنه حيث يازمه » و يلحقه نسب الولد ف المسألتين . نص عليه 

وقيل : 0 عنه بلعانهو<ذه . ذا ن كان فى صورة مونم اكل| كل وال 
تمه أوااريداً ه أذلك : وإذا مات الولد لعنع موته من لعانهما ونفيه . 

وَإِذا قال ازوحته : :ليس ولدك هذا منى » وم نحعله قاذفا ؟ أو قال معه « ُئ 
تزى » أو لا أقذقك أو وطاء وُطئت بشهة 5 ة لنوم أ داكا آد حون أو 
5د ففية روا جان صو 0 : 

أحدهما : لالعان حال و بازمه الولد » وهى احَتيار اللرقى . 

والأخرى : له أن يلاعن بت الولد » فينتنى عنه بلعانه وحده . وهى أصح 
6 

وإذا قذف زوجته فسكتت » أو أعفته عن المطالبة » أو صدقته هرة أو مراراً 


1 ا زناها 1 بعة شهداءء» أ قذفها وهى 0 فت 2 د وهى محنونة 
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و كت 


دك اريف د ماءار ناطقة ثم حرست و تنهم إشارتها » وهناك ولد 
بريد نفيه : فلا لعان تحال. و يازمه الولد على أ كثر نصوصه . وقيل :له أن يلتعن 
رسن ايه ) رظر قياس ارواية الثاية فى الى فليا 

ولا يصح استلحاق الجل قبل وضعه » ولا نفيه» ولا اللعان عليه . لكن 
إن قال : هو من زتاء لأعن لدَرْءِ اتلد » ولم ينتف به إلا أن يصف زناً يازم منه 
نفيه »كن ادعى زناها فى طهر لم ,يصبها فيه » واعتزها حتى ظلبر حملا ء ثم لاعنها 
لذلك » ثم وضعته لمدة الإمكان من دعواه فإنه ينتنى عنه . ولو زال التكاح بلعان 


ينيف الجل » أو المولود به لعدم دخوله فيه » فله ثفيه بلءان آآخر قولا واحدا . 


ويشترط اننى ااولد بالاعان أن لا يتقدمه الإقرار به » أو مايدل عليه . فأما 
إن أقر 2 بتوأمه أراماء رشك عن 7 أمد هآر 0 به فسكت أو 0 على 
الدعاء به ا نفيه مع إمكانه رحاء موته : لقه نسبه » و علك نفيه . 

وقيل : له تأخير نفيه مادام في مجلس عامه . فإن قال : مأعم اك 
نفيه » أوبان الننى على القول وأمكن صدقه قبل . و إلا فلا . وقيل : لايقبل من 
غير القر يب العبد بالإسلام سوى عدم العم به. 

انك اي اررض ارعس ردي ااام منع ذلك لم يسقط نفيه . 

و إذا ا كد اه شن يه لقه ليك رد افرف لاة كانت 
خصنة . وإلا ع وإنكان قل لاعن . ولو استلحقه ورنته بعسلده )» وقد نقاه 
باللعان 0 يلحق به . نص عليه . وقال القاضى : يلحق به . 

وإذا ننى من لا علاك نفيه وقال : هو من زناً ازمه الحد . وهل له إسقاطه 


باللعان ؟ على روايتين . 
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لد ؤوءط| د 
باب 8 ريلحق من الندسب ومالا لحق 


111 له ل اتا سك أله منه.. وَإِذا ولدته بعد ستة 
1 2 1 0 


- 


َك 
داك اعد ا وق اخاررة | كترمدة الل مد ابا وهو 


ممن يولد لمثله : لقه نسبه مالم ينفه بلعان » ومع ذلك لا حك بباوغه إن شك فيه 
به ولا إاستقر به مور ل لسك اه اغزة ولا رده . وقال ركه د لد الله 
عن ل بعل ل ل لي ل ل ال راس ار فكراء 
ينتفى عنه غير لعان . 

ل يا ل اسه ان مدا 
أو أبانها حاملا قوادت © أنت بآآخر بعد نستة أشبرء أو تزوحها تحضرة الا ؟ 


| ل 


| 


ص , طلقها ف ا لخدن 6 0 بزوحها و يشما مسافة لايصل إلمها في الدة التني ولدت 
قمها» 0 الزوج 0 له دون السع سنين . وفيل : عشر سنين . وفيل : اثنق 
عشرة ؛ أو العا لا يل الاء اسه أو طلطاء أو شا ل يلحته سن . وق 
ا ا سه رف للك 

ردن درت باشضاء عدا فنةابالخيض 0 غير أو به العتقة بانقضاء 
استبراء ء العتق » ثم أتت بولد 0 سيّة أشبر بعده لم يلحقه . وإن كان 
لدون ذلك للقه . 

ا سه عدا كت سه ال ل طلشياء وادرن ستة أشرر املد 
أخبرت انقضاء عذتها » أو لم حر التطات] اماد . فل الحقه ليك عل 
روايتين . 

ومن بلغبا موت زوحها فقضت العدة 3 تزوحجت فا ولدته عند الثالى لستة 
أشرر فصاعدا منذ تزوجها لمق به خاصة . نص عليه . 


اغترف بوطء أمقه ف الفرج أو دونه وأطاق فأنت بولد لدة الامككان 


امم 
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ل مو سدم 


لقه نسبه إلا أن بدعى الاستيراء . وهل بحلف ؟ على وجهين . فإن قال الواطىء 
دون الفرج : 1 أنزل أوعزل ناحية . فبل يلحقه ؟ على روايتين . 
وإذا أقر وطء أمته مرة » ثم ولدت لأ كثر من مدة الجل . فهل يلحقه ؟ 
على وجهين : و إن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا باقرار مستأنف 
وقيل : يلحقه 
ومن أقر ل أو يجنون يحوول النسب أنه ولده أكق بهءرجلا كان أو امرأة 
حتى أو كان ميتا ورئه . وعنه إن كان للمرأة زوج لم يلحق بها لمق . ومتى كان 
المقر عبداً أوكافراً حمق به نسباً لا رقا ولا دينا إلا ببينة توجب ذلك . 
وإن ادعاه اثنان ولا فراش فهو لأسبتهما دعوة مال يكن للآخر بيئة فيكون 
له . و إن ادعياه مسا ولأحدها ببنة قدم مها . و إن تساويا فى البينة أو عدمها عرض 
يم أو مع أقار هما إن ماتا على القافة . فإن ألقته بأحدها لمق . وكذلك 
إن توقفت فيه ونفته عن الآخر » وإن أمةته بهما لم يلحق إن كانا امرأتين » 
فأحمق بالرجلين » فيرثانه ميراث أب واحد » وهو يرثهما ميراث ولدكامل . 
وإن تفته عنهما أو أشكل علمهما أو اختلف قافتان» أولم تكن قافة : ضاع 
نسبه ولم يلحق بواحد منهما ار . وقال ابن حامد : يترك حتى يبلغ 
سنا إلى ع ارس فاشقه ‏ وعدى لحن لا 
وكذلك الم 1 سان إساة ضيه |رامة اف 5 5 
أو نو رار أم ولد بشبهة وأنت نولد يكن أنه منهما أرى القافة 
سواء ادعياء أو حداء وا لها ) زقد بك الاافاراس 5ه التاكى زعارة” 
وشرط أبو الخطاب فى وطء الزوجة أن بدعى الزوج أي القيية فال 
قوله : إن ادعاه لنفسه اختص بهلقوة جانبه . ومتى أل الزوج بالقافة والانتساب 
وهو يتكر » فهل له نفيه بالتعانه ؟ على روايتين . 
ويعتبرٌ للقائف أن يكون ذ كراً عدلا محرب الاصابة . وفى اعتبار حر بته 
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و<هان و يكن قائف واحد ومحرد خبره. وعنه اعتبار قا'فين وافظ الشهادة منهما . 

و إذاكان القافة ثلاثة فاتفق اثنان وخالفب.ا الثالث عمل بقوهما . نص عليه 

و إذا كان التداعى والافتراش من ثلاثة أو أ كثر فألمقته القافة مهم لمق . نص 

عليه فى الثلاثة » وأومأ إليه فها فوقهما . وقال ابن حامد : لا يلحق بهم » 

يكون كن اناه انان وعدم القاقة . وقال القامى : باحق تارتف ولا يدق 
عا فوقها . 


ومن قال لسر يته أو زوجته أو مطلقته لولد بيدها : ماهذا ولدى ولا ولدته . 


فإن شردت امراة فرصية » وعنة ام انان بولادنة :ليت نسبه منهء» وإلا قلا . 


وقيل : يقبل قوطا . وقيل : يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسربة. 


كل امرأة فارقها زوجها فمليها العدة إلا المفارقة فى الحياة قبل المسيس وانكلوة 
ا بعدهما والزوج من لايولد لله فلا عدة عليها.و يعتير للخلوة مطاوعتها وعامه مها 
ولا يعتبر الحلاو من مانع الصوم والاوحرام وال مرض والجب والعنة ونحوه ٠.‏ وهل 
تحب العدة بتحمل ماء الرجل أو بالقبلة أو باللمس من غير خلوة ؟ على وجهين . 

والنسكاح الفاسد اللخقلف فيهكالصحيح فها ا معد 

وقال ان امل : لا عدة فيه بوت ولا لوه حى رطأ لقحب عله وطلءم 
الي 

والمعتدات 0 إحداهن : الحامل « فعدتها من الموت وغيره بوضع حملها 
كله » حرةكانت أو أمة . والجل الذى تنقضى نه عدتها : ماتصير به الأمة أم ولد 
ولوكان حملها لا يلحق الزوج كزوحة الطفل والطلقة عقيب العقد وتحوه ل تنقض 
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لد عه عمس 


به عدتها . وعنه تنقغى به . وفيه بعد . وعنه تنقغضى به من غير الطفل » لأنه 
يلحقه باستلحاقه . 

أت ةك ةا لل نه اشر وأ كارها أر بع سنين . 
وعنه سنتان وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وممانون يوما . 

الثانية : التوفى عن| زوجها وليست حاملا-منه » فمدتها مع الشرنة بار بعة 

أشهر وعشراً . والأمة : شهر بن وخسة أيام » والعتق بعضها بحسابه . 

وإذا مات زوج الرجعية فى عدة الطلاق سقطتء واستأنقت عدة الوفاة عقيب 
مونه . وعنه سد بطرلا وإذا مات بعد عدة الطلاق ل يازمها عدة وفاة . وعنه 
يازمها إن كان الطلاق فى المرض وورثناها منه . وكذلك من أبانها فى المرض قبل 
الدخول أو بعده فاعتقدت ثم مات . واو مات فى العدة فعنه علمها عدة الوفاة ققط . 
وعنه أطولما » وهو الصحيح » إلا التى لانورثسا »كالأمة والذمية ومن جاءت 
الببنونة مما فلا يازمها سوى عدة الطلاق رواءة واحدة . وأما البائن فى الصحة 
اننال ير عن مسريا ‏ رواناا أرائيت ار حا اشير ماري اال لق 


حركات أو انتفاخ بطن أو رفم ون ونحوه قبل زوالا لم يصح . وقيل : يصح 
إذا ظهرت الر يبة بعد شبور العدة . 


ولوظهرت الريبة بعد تزوجها لم يفسد بذلك » إلا أن تأتى بعده بولد لدون 
سه اث يلين قاد 

الثالثة : ذات الأقراء المفارقة فى الخياة » فعدتها ثلاثة قروء مع حريتها أو 
حرية بعضها ٠‏ وقرءان مع رقها . والأاقراء : هى الخيض : 

ولا تعتد محيضة طلقت فيها . وهل تباح للأزواج وتمتنع الرجعة قبل غسلها 
من الميضة الثالثة؟ على روايتين و بقية الأحكام من قطع الاإرث والطلاق واللعان 
والنفقة وغيرها محصل بانقطاع الدم رواية واحدة . وعنه الأقراء : الأطهار فتعتد 
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جده.وا سل 


ببقية الطهر المطلق فيه قرءاً . فإذا طعنت فى .الميضة الثالثة » أو فى الثانية مع 
ارق الك ؛ 

وأقل ما تنقضىبه العدة بالأقراء ‏ إن قلنا هى ايض - نسعة وعشرون وما 
ولمظة للحرة » وللأمة خمسة عش بوما ولظة » إن قلنا : أقل الطهر ثلاثة عشير 


نوما . وإن قلنا : أقله خمسة عش : فثلاثة وثلاثون بوما ولحظة للحرة » وسبعة 
عشر نوما ولظة للأمة . وإن قلنا: الأقراء الأطهار فئانية وعشرون بوما ولحظتان 
للحرة وأر بعة عشر وطفلتان للأمة » إث قلنا : أقل الطهر ثلائة عشر يوما . 
وإن قلنا : خحمسة عشر نوما. فاثنان وثلاثون يوما ولحظتان للحرة » وستة عشر 
وتان الكمة : 

ولو ولدت ثم طلقت فأقل ما تنقغى به العدة ما د كرناه مع راد دفن 


لا 

و إذا ادعت العتدة اتقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قولما إذا كان 
مكنا , إلا أن تدعيه بالميض فى شهر فلا يقبل إلا يبينة . نص عليه - وقبله 
الكرق مطلقا . ٠‏ 

ولواتفقا على وقت الحيض أو الولادة » واختلفا : ه لكان الطلاق قبله أم 
لآ ؟ فالقول قوله . كا فى العدة بالأشسير . 

الرابعة : من فارقها حياً ولا تحيض لاياس أو صغر . فعدتها ثلاثة أشهر خرة. 
كانت أوأمة . وعنه شهران للأمة. وعنه شهر ونصف . والعتق بعضما محسابه . 

وإذا حاضت الصغيرة فى عدة الأشهر ابتدأت عدة الأقراء . وإذا قلنا مى 
الأطرار » فبل يعد ما قبل الحيض قرءا ؟ على وجهين . ومن أببست فعدةالأقراء 
ابتدأت عدة آيسة . فإذا أعتقت الأمة العتدة بنت على عدة أمة » إلا الرجعية 
فانها تنتقل إلى عدة حرة ٠‏ 

الخامسة : من ارتفع حيضها ولا تدرى ما رفعه . فعدتها سنة » سعة أشهر 
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لداع.| _ ده 


للحمل 43 وثلانة لعدة ١‏ لابسة 4 لكون 0 قص الأمة منها شهرا 2 أو ا دا 
على خلاف سبق . وقيل : تقعد للحمل أ 0 مدته م تعقد للاياس. ولا تنتقض 
عدتها بعود الخيض بعدها : وقيل 3 تنتقض مال 3 تتزوج ِ 

وعدة البالقة الى لل تر دم حيض ولا نفاس والمشحاصة الناسية أوقتها : 
ثادئة أخون . وعئة مه . فأما إن علدت أن ا حيضة فى ل شر أر شرن 
ك3 30 وما وكوه وسنت وقنها: قمذيها تادئة أمثال دللث . نض عله . وذات 
ار أو اماد د علريياة 

ومن عرفت ما رفم حيضها من مرطن أو رضاع ووه فلا تزال ىق عدة حتى 


يعود الحيض فتعتد به أو تصير إلى الإياس فتعتد عدته . 


السادسة : امرأة للفقود تقر بص أر بع سنين من يوم فتّد » إن فقد بغيبة ظاهرها 


الحلاك . وإلا فتتمة تسعين سنة من يوم وُلدَ . ثم تعتد فيهما للوفاة . وهل يفتقر 
ضرب المدة وعدة الوفاة إلى حا ك ؟ على روايتين . وعنه التوقف فى أمره حتى 
يعم موته . ويرجع فيه إلى اجتهاد الما م . فاذا حكم بالفرقة تفذت ظاهس) لاباطنا . 
بحيث لا تمنع طلاق المفقود . و بتخرج أن تنفذ باطتاً فيمتنم طلاقه . و إذا تزوجت 
م قدم فامنصوص ردها إليه إن لم يدخل بها الثاني . وإن كان دخل بها خير 
القادم بين أخذها زوجة و بين تركها مع الثاتى وأخَذ مهرها منه . وهل قذره بأ 
أمهرها الأول أو الثانى ؟ علي روايتين ٠.‏ وف ع الشالى به عليها روايتان . 
والأقس أن تسكون زوجة القادم بلا خيار» إلا أن نقول : تتفذ الفرقة باطناً » 
فتكون زوجة الثانى بكل حال . 

ومن مات أو طلق وهو غائب من زوحته فعدتها من يوم مات 3 طلق 
بالإحداد . وعنه إن ثبت ذلك يبينة » أوكانت عدتها لوضم الجل فتكذلك » 
وإلا فمدتها من نوم بلثها الخبر . 


10 2 0 01.ع /اأحاء 5://31ماطا 


اي 1 كد 


وعدة الموطوءة بشببة أو زنا عدة المطلقة » إلا الأمة غير المزوجة إنها تسهبراً 
حيضة . وعنه يكفى للزنا استيراء حيضة . 

وإن كان هذه الموطوءة زوج أو سيد حرم وطؤها عليه فى هذه الدة . وقي 
استمتاعة ها دون الفرج وجهان . 

و إذا وطبئت المعتدة لنكاح امد أزات بة سواه عك غنة الأول م ابتدأت 
عدة الوطء » فهل تنقطم العدة بذلك » حيث لا محتسب منها مقامها عند الثاقى 
أم لا ؟ على وجهين . وإن أتت بولد عل أنه من أحدهها بعينه انقضت به عدتها 
منه ثم اعندت للا خر . وكذلك إن ل يعل وألقته القافة بأحدها . .وإن ألتته 
مهما انتقضت به عدتها منهما . وللثانى أن ينكحها بشرط انقضاء العدتين . وعنه 
تحرم عليه فى النسكاح الفاسد أبداً . 

ومن وطئت زوجته بشبهة ثم طلقها اعتدت منه ثم عت لكيه رحدل 


أن م الشبهة ثم تستأفف در 

و إذا وطىء اثنان امرأة بشمهة لزمها عدتان .ومن وطىء معتدته الباثن بشسهة 
استأنفت العدة لوطئه ودخل فنها بقية الأولى » ولووطئها زنا أتمت الأولي ثم 
ابتدأت للزنا . 

وإذا طلقت الرجعية فى عدتها أو فسخ نكاحها فيها شليار عتق أو غيره 
بنت على مامضى منها . وإن زوجت ثم طلقث استأنفت العدة . كا لو فسخث 


بعد الرجعة لعتق أو غيره. وعنه تبنى إذا لم يطأها بعد الرجعة . 

واو نكح البائن منه فى عدتها ثم طلقها فيها قبل الدخول بنت . وعنه 
متف . : 

ويلزم اللتوفى غنها الإحداد فى العذة وإنكانت ذمية أو صغيرة . ولا يلزم 
الرجعية ولا الموطوءة بشيهة أو تكاح فاسد أو ملك يمين . وف البائن روايتين - 

والإحداد :جنب الزينة والطيب والتحسين بالحنساء واللخضاب والكحل 
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لذابمة| سدم 


الأسود واللبفاف واسفيداج العرائس وتحمير الوجه ولبس الملون من الثياب للتتحسين 
كالأجر والأصفر والأخضر الصافى والأزرق الصا . ولا تحرم الثيساب البيض 
ولا اللون لرفم الوسخ كالكحلى والأسود . وذكر الارق أنها تختنب النقاب . 

عد وق فلل ري وجرت له لدان دعر عر الاسرنا 
0 بأن وها مال كه أو تحى على ننسها فتنتقل إلى أقرت مامكن ؛ ولها 
اللروج ا 

ومن أذن للها زوجها فى السفر معه أو بدونه لانقلة إلى بار فات قبل أن 
تفارق البيوت ازمها العود إلى منزلما لاعدة . و إن مات بعد ذلك خيرت بين 
البإرين ؛ ولوكان لغيرالنقلة لتحارة وزيارة فات بعد مسافة القصر خيرت بين 
البإرين . وإن مات بالقرب ازمها العود للعدة فى منزنها . وإن كان السثر ليج 


وقد سرمت كفل ا آر عر ون سكا العود إلى العدة فى منزلها ثم إدرالك 


المج ازمها الدود كذلك مع موته بالقرب مع البعد المج . ذان رجعت منه وقد 


بق ثىء من عدتها أعته فى منزها » وأما مع القرب فهل تقدم العدة أو أسبقهما 
ازوما ؟ على روايتين . وحيث تقدم العدة تحال لفوات اليج بعمرة . 

والطلقة الرجعية فى وجوب ملازمة منزلما بوم الفرقة كالمتوفى عنها ٠‏ نص 
عليه وقل ١‏ هى كاررحة. فأى وفت رت أو #ولت ناذه حاز. 

وأما المبتوتة فعنه أنها كالمتوق عنها . والأشهر عنه : أنه لا يازمها العدة فى 
منزل طلاقها » بل لما النقلة إلى غيره . و إن تكررت لكان هل طا البيتوتة فى 
غير المنزل الذى تسكون فيه من غير نقلة عنه أو السفر عن البار أم لا؟ على روايتين . 
هذا كله إذا ل عنمها المطلق منه . فأما إن أراد إسكانها فى منزله » ولا محذور فيه 
الوك غيره ما يصلح لما » تحصينا لفراشه ازمها » سواء وجبت لها .السكنى أوم 
تحب . كا فى المستبرأة امتق » والمعتدة بشبهة أو نكاح فاسد . 
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لدايهةة| د 


باب الاستبراء 

من ملك 2 توطاً مثلهأ عن صغير أو راد دان لامسأة لمحل له وطؤها 
ولامقدماته حى ا . وعنه تباح مقدماته فى المنرية خاصة . وف استبراء من 
لا بوطأ مثلها لصغرها روايتان . 

وبحصل استبراء الحامل بوضع الجل » ومن تحيض بحيضة كاملة . والايسة 
الصغيرة عضى شور . وعنه مضي ثلاثة ار . وعنه بشهر بن» وعنه شور ونصف 
و إن ارتفع حيضها ولا تدرى مارؤءه فبذلك بعد نسعة أشهر ٠‏ وإن ارتفع لعارض 
انتظرت عوده لتستبرى به أ الإياس فتستبرى' بالمدة . 


ومن رجعت إليه بالعحز فسكاتبته » أو ذات رحم يحرم منها ملسكتها فى 


الكتاية 1 فك أمته من رهن » 0 أسل هو أرقن بعد ردة » لا اشترى عبده 


التاجر أمة ثم أخذها منه وقد حِمْنَ قبل ذلك ل يازمه لذلك استبراء. و إن استبرأ 
من مكائبه أمة أو رجعت إليه لعحزه فوجهان . أحتهما : وجوب الاستبراء . 

وإن أساءت أمته الحوسية أو الوثنية فوجهان أحعهما : الاستبراء لذلك . ومن 
زوج أمته فطلقت قبل الدخول لم يازمه استبراء لذلك وكذلك بعد الدخول » بل 
تعتد فقط . 

رإن اشترى أمة مدوجة فطلقت قبل ال خول رمه الاستيراء ٠.‏ وأما بعلم 
فقيل : يازمه بعد العدة . وقيل : يدخل فيبها . 

ومن اشترى زوجة له أو معتدة منه بدون الثلاث فله وطؤها فى عدها . فإن 
باعها قتى نحل للمشترى ؟ فيه الوجهان . 

ويورىء استبراء من ملسكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض 
وعنه لايِزيء إلا فى الموروث . وقيل : لا يجزىء فى اجميع رك فض الوكيل 
على الأصح . 
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لا ا 


ومن اشتريت بشرط الخيار . فهل نحزىء استبراها إذا قلنا بنقل الملك ؟ 
على وجهين . 
ومن باع أمة 3 عدت إليه بافلة أو فسخ حيث انتقل الملك ازمه استبراؤها 
وعنه لا يازمه إذا لم تقبض منه » أو اشتراها منه امرأة . ولو فسخ لخيار شمرط وقلنا 
عنع نقل الملك لم يازمه استبراء . و إن قبضت منه . 
رد ورا 3 أراد بيعها لم يلزمه استبراؤها . وعنه يازمه لكن ريصح 
البيع بدونه . وعنه يازمه و يفسد البيع بدونه . 
وس أراد نزو بج سريته ازمه استيراؤها ولم يصح العقد بدونه . وعنه ,بصعم 
ولسكن لا يطأ الزوج قبله . 
ومن اشترى أمة فأراد قبل الاستبراء أن يزوحها م مع الرق أو بعد ا 1ن 
أن ري بعد عتقها لم يز ذلك بحال 0 1 يؤثر ذلك فى فساد العقدء» 
أو تختص ‏ منع الوطء ؟ على روايتين ل من غيره . إذا كان بائعها 
قد الم يطؤها وهو الأصح 
ومن أعتق أم ولده أو سريته أوامات عن رمي اسقراء نفسها لا أن تنكول 


مسد أو رجه ولا ريه صقرا تان مات روس وس ره رس اليا ليا 


بعدموت ادر ماعدة حرة لاوفاة فقط بلا استبراء إلا أن يهل أن ما بين موتهما 


فوق شهر بن وخفسة أيام » أو جهل المدة فيازمها الأطول منهما . وعنه لا يازمها 
سوى عدة حرة للوفاة مطلقا . 
و إذا اشترك رجلان فى وطء أمة ازمها استبراءان . 
من باع أمة بعد إقرارة بوطئها ول يستبرثها فأتت بولد لدون ستة أشير” 
من حين البيع لحقه نسبه والبيع باطل . وكذات إن أتت به ل كثر من ستة 
أشير إلا أن بدي الذترى 9 منه فيعرض على القافة » أو بدعى استيراء وتأق 


1 ا ّ : 
نه لستة 0 من بعده » فيكون عبدا له » إن ١‏ يعترف نه :. 
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0 استبرأ ثم باع فولدته لدون ستة أشمبر من حين الاستبراء لحقه ولو ولدت 
بعك سئة 2 من الاستيراء ل يلحقه إلا أن بدعيه ونصدقه المشترى ووم يكن 
0 ر بوطئها حتى ناعم لم يلحقه الولد حال إلا أن يدعيه ويصدقه الشترى . وقيل : 


تاحقه نسبه بدعواه لاه إذالم يدعه الثترى . وكذا امتنع كر نه عبداً . 
كات الرضاج 

الراء لبن عن حمل يلحقه نسب الواطىء فأرضعت به طفلا صارا 
فى تحر يم النكاح وجواز الخلوة والنظر أبون له وهو ولدها وانقشرت الحرمة من 
هذه الجبات الثلاث وأولاده و إن سفاوا أولاد ولدهما وأولاد كل واحد منهما من 
الآخر أو غيره إخوته وأخواته 00 اللا باك و الاة أخوالة 
وأخواتها خالاته و إخوة الواطىء أعمامه وأخواته عماته . ولا تنتشر حرمة الرضاع 
إلى من فى درجة امرتضع من إخوته 0 وإلى من فوقه.من آباله وأمهاته 
وأعمامهوعماته وأخواله وخالاته فت بباح ١‏ ا مرضعة تلأنى المرتضع من النسب ة 
ود 3 أمه دن الست وأحته مه لأبيه 07 ن الرضاع وأخية ومن 0 يلين ولد 
الزنا أوالمننى باللعان طفلا صار ولدها من الرضاعة » ولم يصر ولدا لازاتى والملاعن 
وقيل : يصير ولداً هيا . وقيل : يصير ولداً لازانى دون الملاعن . 

وإذا ومليء رجلان امرأة بشبهة فأتت بولد فأرضعءت بلبنه طفلا صار ابنا 
لما » إلا أن يلحقه القافة بأحدهيا فيفرد ببنوته . 

ومن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله لخبلت منه ولم بزد لبنها أو زاد» قبل 


أرأن اراد لحل فهو للأول و إن زاد فى أوانه فأرضعت به طفلا فهو وادهيا 


و إن انقطع لبن الأول ثم ثاب تحبلها من الثانى فهو ابنه وحده عند أبي؟ المطاب. 
وقال أو بكر : هو ابنهما . ومتى ولدت فالاين للثالى وده إلا إذا لم يرد لبنها 


1 
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ول ينقص من الأول حتى ولدت » فانه يكون للها على المنصوص . وقيل : هو 
للثانى وحده بكل حال 

وإذاثاب لعا لبن من غير حمل تقدم " يدت اكرمة . نص عليه . وعنه 
ينها . فعلى هذه : فى لين الى المشكل وجهان . 

ولا محر بلبن البهانم 0 

3 حرم الرضاع إلا ف المولين .فلو رضم طفل بعدهما بلحظة 1 0 5 

وقليله ى التحر يم كتكثيره ٠‏ وعنه لاحرم إلا ثلاث رضعات . وعنه لانحرم 
ا َس . وهو أدهي : 


فعلى هاتين 'متى 0 من الثدى ْم تركه لشبع 1 لتنفس » ل لبر ألهام» 


أو للانتقال إلى ندى در 3 قطع عليه قهراً 2 ثم عاد عن قرب و بعد فى 


فيرظ . وقال ابن حامد : إذا انقطع بغير اختياره فهما رضعة » ما لم يطل 
الفصل بينهما . 

والوجور والسعوط كالرضاع . وعنه لا بحرمان . فملى الأول : الاين للشوب 
بغيره كامحض . وقال ابن حامد : الم لأغلبهما . 

ولا تحرم الحقنة باللبن . نص عليه.. وقالابن حامد : حرم . 

ولبن الميتة محرتم كاخية . وقال الخلال : لا بحرم : 

ومن طلق امرأة للما منه لبن فتزوجت بطفل وأرضعته بلبنه » أو تزوجت 
الطفل أولا 3 فخت نكاحه بعيب أو عتق » ثم تزوجت رجلا وثاب لما منه 
إن فارحعت ل الطدل رت علا ينا ٠‏ لصارورنا أما وحليلة ال 

ومن تزوج كبيرة ا لبن من غيره ول دخل لا ره اروك 
الكبيرة الصغيرة بعد طلاقها أو طلاق إحداما حرمت الكبيرة أبداً خاصة.و بق 
تكاح الصسغيرة إذا لم تكن مطلقة » وإن أرضعتها وما فى نكاحه حرمت 
التكبرى أيضاً . و بق تكاح الصغرى . .وعنه يتفسخ نتكاحها . فإن أرضعت 
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صغيرة أخرى بعدها انفسخ تكاحهما على الأولى . ولم يتفسخ على الثانية نكاح 
الثانية . فإن أرضعت ثالثة بعدها انفسخ تكاح الأوليين دون الثائة عل الأول + 
وعلى الثانية ينفسخ نكاح الكل . وإن أرضعت واحدة منفردة » ثم 
اثثتين انفس تكاح الثلاث روابة واحدة . وله أن يتزوج من شاء منهن ولو كان 
دخل بالسكبرى حَرُمَ الكل عليه أبداً 

0 من حرمت عليه ابنة ة 0 وحدته وأخته ور سبته إذا رك 
طفلة حرمتها عليه 

وكل ثَ حرمت عليه ابنة 06 37 بنه وأخيه وابنه» إذا أرضعت زوحته 
بلبنه طغلة حرمتها عليه وفسخت نكا<ها إنكانت زوجته : 

ومن وج طفلة ار | بليئة حمس ات أولاد لدزضعة رصعة» 1 ثلاث 
زوحات له رضعتين رضعتين اك وحرمت عليه ١‏ وفيل © لا حرم مك ' 

نكا للدرضعات . واو أرضعها خمس بئات زوحة له رضعة رضعة حرمت 
الكبرى مجعاها عدة وكات الصغرى معيا على ماسبق فى ا<تاعه| كك و 65 

ل : لا تصير جدة لانتفاء أمومة بناتها » فيكون تكاحها حاله . 
درا أفدك تكاحما برضاع قبل الدخول فلا مهر لها . و إنكانت 

طقل أن تدبا #ترضع من اداوس عاييا نكن سيد الول قرفا 
حاله لا بسقط . وإن أقدرة غيرها . فلها على الز وج نصف المسمى قبل الدخول 
وجيعه بعده . و يرجم نه على امد مهما . نص عليه . فى روابة 0 للدي 


1 0 0 00 8 
ومتى كان ا جاعه ودع على رضعاتهم انك نري 3 على عددم 5 وقيل 


5 : 1 31 0 0 00 
لابرحم بشىء بعك الدخول وهو الافوى ٠‏ ومن روج امراة 5 م قال : فى احى 


ل 0 النسكاح ثم إن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر . و إن 
ليت الم إن كن لك الل حول فاه الور ككل ال 

و إن قالت هى ذللك ؛ وا كا فى زوجته فى الك » و إذا قال لماثلته 

اع لم تحرم لتيقن كذبه 


مم المحرر فى الفقه اج » 
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كتات النفقات 


باب نفقة الّوجات 

يلزم الرجل نفقة زوجته قوت وكسوة وسكتى بما يصلح مثلها ء ولا يقر 
. قوتها هو ولاغيره » بل يعتبر الخاكم عند التنازع يحالها » فيفرض لوسرة نحت 
الموسر قدر كفايتها من أجود خبز البلر وأدمه الممتاد لأمثالها وما يكتسى بهمثلها من 
جيد القطن والكتان أو اللِز أو الابريسم ء وأقله: قيص وسراو يل ووقابة ومقنعة 
ومداس وجبة للشتاء » وللنوم فراش ولخاف ومحدة ؛ وللحاوس و 5 ورفيع 
الحصر » وللفقيرة حت الفقير قدر كفايتها من أدنى حبر البلد وأدمه وما يكتسى 
به أمثاللها وينامون فيه ويحلسون فوقه . وللمتوسطة نحت المتوسط » وللموسرة 
نحت الفقير و بالمكس ما بين ذل ككله عادة . و يلزمه إخدامها إذا كان مثلها 
لا مخدم نفسها ء أو احتاجت إليه لمرض . ولا يازمه أ كثر من خادم » فإ نكان 
الخادم لما وإلا أقامه لما بشراء أو كراء أو عار بة . والتعيين إليه إلا فى خادمها 

فلا يتعين إلا باتفاقها . 
ونفقة الخادم كنفقة الفقيرة بحت الفقيرء ولا تملك أن تخدم نفسها وتأخذ 
نفقة الخادم . وهل لازوج أن مخدمها بدلا من الخادم ؟ على وجهين » وعليه ماي.ود 
بنظافة المرأة من دهن وسدر ومشط ومن ماء . ولا يازمه دواء ولا أجرة طبرب 
ولا يلزمه تمن طيب ولا حناء وتحوه ؛ إلا أن بريد منها التزين به . ولا يازمه 


للخادم شىء من ذلك » وعليه دقع القوت لاقيمته فى صدر نباركل يوم » إلا 0 


يتفقا على دفع قيمة أو تقديم أو تأخيرلمدة تطول أو تقصر ء فيحوز . ويازمه 
را لسكل عام فإذا قبضتها ثم تلفت أو سرقت لم يلزمه بدلها . وإذا اتقضت 


)0( هو نوع من السحاد 5 
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السنة وحن ياقية ارمة كشو السلة الأسرى .و سمل أن لا يازمه : وا إن مانت 
أو طلقها فى أثناء السنة قبضت كسوتها أو نفقتها سلفا أو رجع عليها بقسدط باقيها - 
وقيل : لا برجع . وقيل : برحع بالنفقة دون ا 5 » لكن لارجوع بقسط 
يوم الفرقة قولا واحداً . 

وأو أنفقت من ماله وهو غائب فتبين موته . فهل برجم عليها با أنفقته بعد 


مونه ) غل ازواسين :: 

وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لايضر بها ولا ينبك بدنها. 

وإذا غاب مدة ولم ينفق ازمه نفقة الاضى ء وعنه لا يازمه إلا أن يكون 
الخاكم قد فرضها » وأما نفعة أقار نه قاد تازه لا مفى . وإن فرصت ؛ إلا أن 
يستدان عليه بإذن الحام . 

ولا تفقة لازوجة إلا إذا استكئلت تسم سنين وتسامها الزوج » أو بذلت 


له نذلا يازمه قبوله » 5 سيى ق موضعه سواء كان صغيرا أو كبيرا يمكنه الوطء 
أولايمكنه . وعنه يحب لبنت نسم فصاعداً النفقة بالعتقد » ما ل تمنعه نفسها » 
ولا منعها أهلها » والأول أصح . 

وإذا بذلت له والزوج غائب لم يفرض ا حتى يراسله الحاع و يحضى زمن يمكن 
أن يقدم فى مثله 

وإذا بذلت التسلم ووقفته على قبض صداقهاء حيث تملك ذلك» فلها النفقة ‏ 

ومن زوج أمته وسالها ليلا ونهاراً فع ىكاكرة » و إن سلها ليلا لاغير لزمه 
تفقة النبار» ولزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن 
المصباح ونحوه» وقيل : جملة نفقتها عليهما نصفين بالسوية قطما لاتنازع . 

وإذا حست الرأة فى حق أوغصها رحل أو نشزت أو ححت» أواصامت 
تطوعا أو لنذر ف ,الدمة ؛ أو صامت لكفارة أواقضاء رمضان قبل وقته ولم يكن 
ذلك بإذنه فلا تفقة لها . وإن ححت الفر يضة أو صلت المتكتوبة فى أول الوقت 
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وسنتها فلها النفقة . وإن صامت أو ححت لنذر معين . فوجهان » وقيل : إن كان 
النذر بإذنه أو قبل التكاح فلها النفقة و إلا فلا ء و إذا اختلفافى نشوزها أو أخذها 
النفقة ذالقول قوله . وإن اختلفا فى ذل التسلم ؛ فالقول قوله مع الهين فهما . 

و إذا عادت الناشز إلى الطاعة واللزوج غائب ل تعد نفقتها حتى يعل الزوج 
ويعضى زمن يقدم فى مله وكذلك المرتدة والمتخلفة عن الإسلام إذا أسامتا فى غيبة 
الزوج » عند ابن عقيل » وقال القاضى : تعود نفقمهما بمجرد إسلامهما . 

وإذا أعسر الزوج بثفقة القوت أو الكسوة أو بعضهما فلازوجة فسخ التكاح 
ولا المقام عنده. وتبق نفقة الفقيرة دينا عليه.فإن اختارت المقام م بذا لها الفسخ 
مللكته : وعنة لاا علشكيء كلو رضت مره فل الصداف » وكذلك لاف 
إن تزوجته عالمة بسسرته » فمل هذه : هل خيارها الأول على الترلتى أو الفور؟ 
مخرج عل واس خبار السب ونه اتدل عل أله لافسخ للإعسار بالتفقة حال 
وإن أعسر بنفقة ماضية فلا فسخ بذلك وكذلك فى تفقة الوسرة أو المتوسطة 
والأدم أو الخادم » ويبق ذلك فى ذمته . وقال : تسقط زيادة اليسار والتوسط . 

وإذا أعسر بالسكنى فلا فسخ . قله القاضى . وقال ابن عقيل : لها الفسخح 

وإن أعسر زوج الأمة فرضيت به » أو زوج الصغيرة أو الحنونة لم عاك 
ولبين الفسخ »ويل : لك 

وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت له على مال أخذت منه كفاينها 
وكفابة ولدها بالمعروف بغير إذنه » و إن لم تقدرعليه أجبره الحا كم على ذلك » فإن 


تعذر دفم التنتة من ماله بأن غيبه وصبر على المبس فلها فراقه . وقال القاضى : 


ليس لما ذلك مخلاف المعسر . 


ويفتقر الفسخ فى جميع ذلك إلى حا » . 
ونحت ننقة الطلقة احديلة طلعاما وقوه وسكتاها » كااروحة سواء 'وأما 


البائن بفسخ أو طلاق : فلها ذلك إنكانت حاملاء وإلا فلا ثىء لما » وعنه لها 
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السكنى خاصة . و إذا لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم بانت حاملا لزمه نفقة الماضى . 
و إن أتفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع بما أنفق 1 لرد قولها ثلائة أشور 
وعنه لاينفق حتى شبد نه النساء . فإن فصتا ثلاثة أ شور ولم ام يظهر حمل قطعت 
النفقة على الروايتين . وفى الرجوع نما مضى روايتان . 

إحدأهما : النفقة له . فتحب إِذا كان أحد الزوجين رقيقا وتثبت فى ذمة 
الغائب . وتلزم العسر . ولا تلزم غير الزوج من أقارب للحمل . ولا نب لناشز 
ولا لحامل من وطء شبهاة » أو تكاح فاسد» أو ملك يمين . 

والأخرى : أنها تحمل فتجب لمؤلاء الأريم . ولا نجب لما مع رقها أو رق 
زوجها وتسقط بمضى الزءان وإعسار الزوج . وتلزم من تلزمه نفقة لجل من نفس 
الأقارب على تقدير الولادة . 

وأما التو عنها فلا تفقة ولا سكنى لها حال . وعنه لها ذلك فى التركة إذا 


باب نفقة الأقارب 


يلزم الإنسان نفقة والديه وولده بالمعروف إذا كانوا فقراء » وله ماينفق عليهم 
فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته . وكذلك أجداده و إن علوا وولد ولده وإن سفوا . 


وعنه لا بازمه تفقتهم إلا بشرط أن نهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب عنده. 


وعنه أنها تختص العصبة فى عمودى النسب وغيرهم » ثم هل يشترط أن برهم 
بالفرض أو التعصيب فى الحال ؟ على روايتين . 

إحداهما : يشترط . فلا نفقة على بعيد موسر حجبه قريب معسر . 

والأخرى : يشترط ذلك فى الجلة » لكن إن كان يرثه فى الخال ألم بها مع 
البسار دون الأبعد» و إنكان ققيراً جع ل كالمعدوم وارمت الايد لوسرم 


فعلى هذا : من له ابن فقير وأخ موسر » أوأب فقير وجد موسر » تازم نفقته 
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الموسر منهما على الدانية . ولا تلزمه فمهما على التى قبلها » وعلى اشتراط الإرث فى 
غير مودى لس خاصة : يازم ا دون الأخ 5 

ولا نفقة على ذوى الارحام من غير عمودى النسب . نص عليه . وخرج 
أبو الخطاب وجو بها على تور يثهم . ومن لزمته نفقته بالقرابة جماعةقسمت علمهم 
على قدر إرثهم إلا الأب فإنه مختص بنفقة ولده . 

فإذا كان له أم وجد وابن و بنت فعلمهما التفقة أثْلاثاً . وإن كان له جدة 
وأخ ازم الجدة السدس والأخ الباق» وعلى هذا أبداً» وإنكان لهأم أم وأبوأم 
فالنفقة على أ م الأم 0 نله أم أم وأم أب «التفقة علمهماء وإذا كان له أم 
وبنت فالتفقة علهما أرباعاً » و يتخرج أن لايازمهما سوى ثلثى النفقة . لا تارزمه 
كل النفقة أو بقدر إرثه على رو 01 : 

ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قدم الأقرب فالأقرب منه » فإن استويا 
قدم العصبة علىغيره و إلا فهما سواء . وقيل : يقادم من امتاز اال 
فإن تعارضت الز يتان أوفقدتا فهما سواء . فإن كان له أبوان قدم الأب» وقيل : 
: هاسواء. 


الأم ٠‏ وقيل 


فان كان معرما ابن قدم علمهما . وقيل : يقدمان عليه . وقيل 
ب وأنو أم قدم أبو الأب ل اي 0 
30 أبو أم و أب فمندى أنو الأم أولى . وقال القاضى 
القياس نساو مهما لتتارض ورب الدرحة وقيره النصويه . رميز ] ن القر يب 
والبعيد سواء إذا مناه مع الدرة نقتا من 


أم 
أ وأى 


. كذا بالأصل . وفى التنى < وإن. كانت له أم وبنت فالنفقة بينهها أرباعا‎ )١( 
لأنها‎ ٠ لانهما برثانه كذلك . وبه قآل أبو حنيفة . وقال الشافعى : النفقة على البنت‎ 


تكون عصبة مع أخها » 
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ساوا رده 


رت 0 نلق قرت مع اختلاف الدين » وعنه تحب فى تمودى النسب 
خاصة » ومن ازمته نفقة رجل ازمته نفقة زوحته » وعنه لا تلزمه » وعنه لا تازمه 
إلا ازوجة الأب . وعنه لا تازمه إلا فى مودى السب . 

وتازم نفقة ظثر الصبى من تلزمه نفقته . ولا تلزمه لما فوق الخولين » ولس 
نلأ منع المرأة من إرضاع ولدعاء حى وطليت أحره الل لدلك ووحذت متبرعة 
ل ل ا ل ل 
حباله » وإن امتنعت من إرضاعه ل تحبر إلا أن يضطر إلمها و يخْشى عليه فتحبر» 
وإن تزوجت بآخر فله منعها من إرضاع ولدها من الأول إلا أن .يضطر إليها . 

بات الحضانة 

لا حصالة اله اسيل من المصية ‏ أو لامراه وارئة أومدية بعصيةاو .وار 
فإن عدموا فالحا م . وقيل : إن عدموا ثبت لمنسواهم من الأقارب ثم للحا م . 

وأحق النشاء ا : أم الطفل » ثم جداته » ثم أخواته ٠‏ ثم عماته وخالاته » 
ثم خالات الأبوين وعمات الأب » ثم بنات الإإخوة والأخوات على العمات 
واعخالات ومن بعدهن . وهل تقدم أم الأم على أم الأب » والأخت من الأم 
عل الأحت من الأب . والكالة عل المنةء وخالات الأب عل عناته ٠‏ ومن 
يدل من لمات وادالاات مر عن ادن يدق باب او الشتكس ١‏ عل رواينين , 

وأحق رجال المضانة بها : الأب ثم الجتء ثم أقرب العصبة . وإذا كان 
مع نساء رجل قدمن عليه إلا الأب والجد . فإن الأب يقدم على غير أمهات الأم . 


والحد يقدم على غير أمهات الأبوبن . وعنه يآدمان على من سوى لأم إرعنة 

تقد الأخت من الأم واعخالة على الأب . ْ 
فعلى هذه : محتمل تقديم نساء الحضانة على كل رجل . و محتمل أن يقدمن 

إلا على من أذلى به . ومحتمل تقدي نساء الأ على الأب وأمهاته وسائر من 
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اك 


فى جهته وأن كل امرأة فى درجة رجل تقدم هى ومن أدلى سباعليه . وعلى من 
ذل به - 

وقيل : كل عصبة فإنه يقدم غل كل أمرأة هي أبسد منه , وشاحر عن هى 
أقرب منه . وإذا تساويا فعلى وجهين . 

ل نم ونحوه حضانة الجارية إذا ل يكن بحرما برضاع أو 00 

و إذا امتنعت الأم من حضاتتها انتقلت إلى أمها . وقيل : إلى الأب . 

ولا حضانة ارقيق ولافاسق » ولا كافر على مسل » ولا لامرأة مزوجة 
بأجنى من الطفل . وقيل لا حضانة لها » وإن رك نس ء إلا "أن تكون 
جداً للطفل . وعنه ها مع التزوج حضانة الجاربة خاصة . فإن زالت موانعهم 
رجءت إلمهم » وهل تعود فى الطلاق الرجعى عجرده » أو حتِى تنقضى العدة ؟ 
على وجهين ٠‏ 

اا اتا رن ال إل 1 د كا عر رت آن” 
فالحضانة للأب . وعنه للأم . ولو بعد للحاجة أو قرب للسكنى » فهى الأم . 
وقيل : المقم مها . وهل البعد هينا مساقة الفصر » أومالا يمكن الذاهب 
إليه والعود فى يومه ؟ على روايتين . 

00 وهو عاقل سبع سنين فأبوه أحق به . وعنه أمه . وعنه مخير 
بينهما . فإن ل *< مختر أقرع نكا فإن حكنا ه للد اكناء. أو عار )6 
أو بالقرعة : كازنعنده ليلا ا ولا يمنع أن زورأ اه 0 2 ل 
عر يضه . وإن 1 له كان عندها ليلا وعند أبيه 1 ليؤدبه و يعلمه 
صناعة أو كتابة . ومتى خير فاختار أحدهاء ثم اختار الآخر نقل إليه . وكذلك 
إن عار أبن - 

وإن بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيها . ولا تمنع الأم من زيارتها 
وتمر يضما 
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وار الصبات كان فى التخيير والنة-لة بالولد إلا مر ليس بحرم 
فى حق الجاربة . 

وإذا استوى رجلان أو امرأتان » كأخهين أو أخوين » عين أحدها بالقرعة 
قبل السبع » وبالتخيير بعدها والغلام والجارية سواء . 

و إذا بلغت الجارية عاقلة فعليها أن تسكون عند أبيها حتى تتزوج ويدخل 
بها الزوج . وعنه عند أمها . وقيل : حيث شاءت إذا 2 برشدها كالغلام » 
والمتق كالطفل فما ذكرنا . 

ولا حساة ع[ الرقى اللي فإن كن شه ]ا فى حصالتة 
سيذه ومعتقه . كه 0 


اد نه ارد زللباتم 


بازم السيد أن ينفق على رقيقه كفايتهم من قوت البلد ومؤنته ويزوجهم 


إذا طلبوا » إلا الأمة إذا كان يستمتم سهاء ولايكلفهم عملا لابطيقونه » و بريحهم 
وقت القائلة والنوم وأوقات الصلوات ؛ و يداوى مرضاهم ويركبهم فالسفر عقبة. 

ومتى امتنع السيد من ذلك فطلب الرقيق البيع لزمه بيعه . وإذا ولى أحدهم 
طعامه أطعمه معه . إن ألى فليطعمه منه . ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا فا 
فضل عن ريه ولا تحبر الرقيق على الخارجة . و يجوز باتفاقها . 

وله تأديب رقيقه بما يؤدب به ولده وامرأته . 

وعليه إطعام بهائمه وسقيها وأن لا يحملها ما لا تطيق » ولا حلب من لبنها 
نا در وده وإن شر عن فقا اجر عل ينها أو اجات أو دح 


ما يؤكل منها . 
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كا الخراح 


القتقل ثلائة أضرب : عمد » وشبّه عمد » وخطأ . والقود مختص بالعمد . 
رلشد :إن لسلس اشيه ادمياً معصوماً بما يتلفه غالبا » أو يصيبه تحديد 


أوغيره فيجرحه يموت منه » إلا أن يغرزه بابرة وتموها فى غير مقتل فيموت فى 
الخال فنى القود به وجهان . وفماسوى ذلك مما وصفنا القود قولاً وا-داً » مثل أن 


يغرزه بابرة فيبق ضِْناً حتى بوت » أو يضر به مخشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط 
أو باللت”'"ء أو الكودن أو السندان أوححركيير ؛ أوايلق عليه حائط) أوستفاً » 
أو يلقيه من شاهق » أو يلقيه فى نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التتخلص منهما » 
أو يكرر صر به بعصا صغيرة © أو تضربه. ها فى معتل أوق حال صمف رض 
أو صغر أوكير» أو فى حر أو برد وتحوه » أو مخنقه حبل أوغيره » أو سد فه 
وا أو يمر خصييه حتى يموت ل لحسه و عنعه الطعام والشراب حتى 
موت جوعاً وعطشا فى مدة بموت فى مثلها غالبا » أو يقثله سحريقتل غالباً » 
فكل ذلك عَمِدَ فيه القود . 

وكذلك إن ستاك سنا لابسل به أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه » أو خلطه 
بطعام فأكله و يعم نه قات . وأما إن عل به وأكله وهو بالغ عاقل أو خاطه 
بطعام نفسه فأ كله إنسان بغير إذنه فلا ضهان عليه . 

فان قال القاتل بالسم : لم أعلم أنه سم يقتل لم يقبل قوله ٠‏ وقيل : يقبل إذا 
كان مثله هله » فيكون شبه عمد . 

ومن شهدت عليه ببنة بقتل عمد أوردة أو زنا فقتل بذلك » ثم رجعوا وقالوا 
عمدنا قتله بذلك » أو قال الحاكم أو الولَ عامت كذبهم وعمدت قتله : فو عمد 
مخض . ويلزمهم القود . 
٠٠‏ (١)اللت:‏ الدق» والشد والإيثاق والسح<ق . كذا فى القاموس . ولعله هنا آلة 
تعمل للدق وغوه 
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وتقتل الجاعة بالواحد . وعنه لايقتلون » بل تلزمهم دنة بد بينهم » وعلى الأولى 
- وعليها التفريعم - هل يازمهم دية أو ديات ؟ على روايتين . وإذا جرحه 
أحدها جرح . والآخر ماثة جُرح » أو قطم أحدها كفه ثم الآخر بقية ذراعه : 
فهما سواء فى القود والدية . 
وإن فعلبه أحدها فعلا لاتبق الحياة معه» كقطع حشوته أو در يئة أو ودحيه 
ثم ضرب عنقه الآخر » فالقاتل هو الأول ويعزر الثانى . وإن شق الأول بطنه 
أو قطع يده ء ثم ضرب الآخر عنقه فالثانى هو القاتل . وعلى الأول موجب 
<راحتة ‏ و إن زماء من حاهق تلقاء حر سيك ققد (القائل هو الئاق ٠‏ إن 
ألقاه فى كَل فتلقاه وت" فابتلعه » أو كتفه وألقاه فى أرض ذات حيات أو سباع 
فقتلته فالقاتل هو الملتى » وعليه القود . وقيل : لاحب إلا دية شبه العمد 
أ كره إناناً على القتل فقتل فالقود أو اللدية علمهما . و إن أمر بالقتل 
محنوناً أو صبياً غير ميز أو كبيراً مجهل أن القتل حرم » أو أمر به سلطان عادل أو 
جائر ظاماً لم عرف ظله فيه » فققل فالقود أو الدية على الأمر خاصة . 
وإن قبل الأمورالكلف عانا محظر القتل فالققل والضمان قوداً أو دية عليه 
دون الأ . ويحتمل فيا إذا خثى خالفة السلطان أن يحب علمهما . 
و أمتك إنانا. لاحر ال فقتل قير القائل : وحاس السك حى 
موت » ولا يإزمه قود ولا دية . وعنه ها قاتلان فى 9 القود والدية . 
ومن حرحه اثنان فعنى عن جرح أحدها وسرايته م مات فالقود على 
الاخر رواية واخذة : 
وإن اشترك اثنان فلا يجب القود على أجدهها مفرداً ل أردرة 
أو إسلام أو فد مدي ووجب القود على شر يكه . وعنه لا يجب . وعنه يحب 


1 21 2 
إلا عق شر يك عير لك 
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وفى شريك السبع وشريك نفسه وشريك الولى الققص وشريك ولى 
النفس المعالح مخياطة الجرح فى الاحم وجهان : 
أده  :‏ عل ديك الجيع الأب وعلى القن وعلى شر يك غيرها 


فى حر نصف ديته » وفى قن نصف قيمته . وهو الذهب كشر يك غير العمد . 


ومتى قلنا : لا قود عليه ؟ أو عدل إلى طلب لمال منه » لزمه نصف الدية 
فجميع الصور . وقيل : يلزمه كالها فى شريك المقتٍصكا فى شر يك السبع خاصة 

وأما قتل شبه العمد : فأن يقصد جنابة لا تققل غالباً وم يجرحه بها . نحو أن 
يضر به فى غير مققل بسوط أو عصا صغيرة »أو يلكره أو يلقيه فى ماء قليل 
أو يسحره علا يقتل غالبا » أو يصيح بصبى على سطح أو مَدْمُوءِ أو عاقل مغتفلا 
له فبسقط فيموت فى ذلك ونحوه » ففيه الكفارة والدية . 

وأما الخطأ : فضربان . 
' أحده : فى الفعل » بأن برى صيداً أرقدف أر ل ود 1011 
لم يقصده » أو يكون نائماً وتحوه فينقلب على إنسان فيقتله . 

والثانى : فى القصدء بأن يرى من يظنه مباح الدم فيتبين آدْمياً معصوماً ؛ 
أو يكون الجانى غير مكل فكالصبى والجنونفنى ذلك الدبة مع التكفارة » إلا أن 
يقتل فى دار الحرب “أر فى صف التكفار دن يظنه حرا فيدين مل 
أو يتترس السكفار بمسل » ويخاف على المسلمين إن لم برموا فيرميهم قصداً لم 
فيصيب المسل . فعليه السكفارة بلا دية . وعنه وجو بها أيضا . وعنه وجوب الدية 
فى الصورة الثاني دون الأولى . 

والقتل بالسبب كر البار ونصب السكين تهدياً وتمزه :ملحل باللطاً إذا 1 
يقصد نه الجناية . فإن قصدها به فهو شبه عمد » وقد يقوى فيلحق بالعمد » كا 


دنال الا كراه والشهادة . 
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باب ما يشترط أوجوب القود 
يشترط له عصّمة المتتول والمسكالأة بأن لايفضله القاتل حالة الجنابة محربة 
أو إسلام أو مالكه له أو إيلاد . ولا يؤر فضله بذ كورية أو عقل أو باوغ . 
فن قتل حر بيا أو مرتدا أو زائيا حْصَناً قبل ثبوت ذلك عند الخام أو بعده 
لم يضمنه بقود ولا دية ؛ وكذلك من قطم بد صرت أو حر لى” فأساها ثم مانا . 
ولو رماها فأسلما قبل أن يقع ببما السهم فكذاك . 


. وقال القاضى فى خلافه : يضمنهما بالدية » وقيل : يضمن بها المرتد دون 
الحر بى ٠‏ وإن قطم طرف مسلم فارتد ومات فلا لاقن مر ذلة 


النفس أو الطرف مع العمد وانخطأ . وقيل : يحب القود فى الطرف مع العمد » 
وهل يستوفيه الإمام أو وليه المسم مع قو ل يطل سيان وقل: 
لاقود ولا دبة فى عمد ذلك ولاخطئه . و إن عاد إلى الاإسلام 3 مات فعليه القود 
فى النفس أو الدية . عه وار اي كر ونال القافى إن كأن رمن 
الردة تما سمرى فيه القطع فلا قود » ويحب نصف الدية . 
ومن قال لرجل : اقتلنى أو اجرحنى ذفعل لم يضمنه بقود ولا دية . نص عليه . 

وقيل : يضمن ذلك فى ديته . وقول : يضمن دبة النفس للورثة . ولايضمن الخرح 
المتدمل بدىء ٠‏ 

ولو قال ذلك العبدّ عن لشيده بامال » دون القود قولا واحذا . 

ولايقتل مسلم بكافر » ولا حر بعبد » و يقتل العبد بالعبد » وعنه إن كان 
القاتل أَغْلَ قيمة لم يقتل . 

ويقتل امرتد بالذمى” » والذمى بالمستأمن » والسكتانى بالجوسى .. وإذا جرح 
اودر مانا ف للا ثم أسم الجارح ؛ أو عتق قبل موت الروح 


أو بعده فل 4. نص عليه . وقيل : لايقتل : 
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واو جرح مسل ذميا » ا 0715 ار ارت م ارد 
ولو رمياهما فل , بصبهما السهم إلا بعد اللإسلام * ريد شيك 
ادا كرس من يعرفه ذَميًا أو عبداً فبان قد أسم وعتق ١‏ ولو قتل 
من يعرفه مرتدا فبان أنه مسال ذ فنى القود على قول ألى بكر وجهان . 

ولو قتل من لابعرف وادعى رقه أو كفره » أو قد ملفوفاً نصفين وادّعىكونه 
ميقا فأنكر وليه . فالقول قول الولى » وله القود . وقيل : قول الجاني . 

ولا يقل المكاتب بعبده . وإن كان ذا رحم حرم منه كأخيه وولده إذا 
ملكهما نوجبان . ولا يقتل الأبوان وإن عَلوًا بالولد وإن سَمَلَ ٠‏ ويقتل الولد 
مهم . وعنه لا يقتل أيضا 

ومتى ورث القاتل أو ولده شيئا من دمه سقط عنه القودء مثل أن قتِل امرأته 
فورثها ولدها » أو قتل أخاها فورثته » ثم ماتت فورثها هو أو واده . وعنه مايدل 
على أنه لابسقط بانتقاله إلى الولد . 

واو قتل أحد الإبنين أباه ثم الآخر أمه وهى فى زوجة الأب سقطالقود عن 
قاتل الأب . وله أن يقتص من أخيه و برئه على الأصح . 

ويتتل المكلف بالطفل والنون » ويقتل الرجل والخنثى بالمرأة » ولااشىء 
أورثنهماء وعنه يعطى ورثة الرجل نصف ديته » وهى بعيدة دا . 


باب القود فيا دون النفس 
لايؤخذ فى ذلك أحد بغيره » إلا من إذا قتله قتل به فيؤخذ به فى الأطراف 
والجروح بشرط العمد الحض على الأصح والساواة فى الاسم واللوضع » ومراعاة 
الصحة والكال و إمكان الإستيفاء من غير حيف . 
فاه لمن دن اليف فيشارط وار الاستيفاء دون الو درب قروز لين 
والأنف والأذن والسن والمفن والشفة واليد والرجل والاإصبع والكف وامرفق 
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والذكر والخصية كل واحد من ذلك ثله . وهل يجرى القود فى الإلية والشفر ؟ 
على وجهين » ولا تؤخذ يمين بسارء ولا يسار بيمين ؛ ولا ماعلى من جفن أو 
شفة أو أعلة با سفل » ولاسن أو إصبع أو غيرها بزائد » و يؤخذ الزائد بالزائد إذا 
استويا محلا وخلقة » ولااتؤخذ يدكاملة الأصابع بناقصتهاء ولا ذات الأظفار 
بذاهبتها » ولا عين سميحة بقائمة » ولا لسان ناطق بأخرس » ولا يح بأشل 
من يد أو رجل أو أصبع أوذكر. 

وأما من الانت. والاذن فوعهان ...راكذا ى. أحذ الآذن :السمعية بالصناء 
والأنف الشام بالأخثم والتام منهما بأخزوم وجهان . 

وقال القاضى بالأخذ فى اجيم » إلا فى الخزوم خاصة . وأماذكر ل 
بذ كر خصئ أو عنين فعنه يؤخذ بها . واختاره أبو بكر . 

وعنه (9 بحل وعنة يؤخد يل 5 الفنين ذون المي : 

واختاره ابن حامد . ويؤخذ المعيب مما ذكرنا بمثله و بالصحيح من غير 
أرش . قاله أبو بكر . وقيل : بوجب الأرش للنقص فقط كا نكالإصبع » أو صفة 
كالشلل . وهو أشبه بكلام أحمد . وقيل : يحب لنقص القدر دون الصفة . 

وإذا ادعى الجاتى نقص العضو بشلل أو غيره فأنكره ول الجناية فالقول 
فرك .اه علق 

وقال ابن حامد : قول الجانى . وقيل : قول الول إن اتفقا على سابقة 
اميه وإ فرك اللا" 

و بقتص فى كل طرف كانت جنايته من مفصل أوها 0 إليه كارن 
الأنف ء وهو مالآن منه . وفكل جرح .يتنهى إلى ع كاموشحة وجرح العضد 
والساعد والساق والفخذ والقدم . 

ولا يقتص فها سواهما كالجائفة وكسر العم غير السن ونحو ذلك خشية 


الحيف . و يعتبر قود الجروح بالْمَحَاجّة فن أوضح بعض رأسه وقدره بقدررأس 
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الشاج أو أزيد أوضحه فى كل رأسه . وفى الأرش الزائد وجهان . 

وان أوضده في 0 ل لحان كر ل در شحته من أى 
الجانبين شاء . ولوكانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم 'عْدَلْ من جانبها إلى 
غيره . وإذا قطم بعض أذنه أو مارنه أو لسانه أو شفته أو حشفته أَخِلَ منه 
مثله » بأن يقدر ذلك بنسبة الاجزاء النصف والثلث والر بم . 

لام امطاب : لايؤْخذ بعض الاسان ببعض » وهو الأصح . 

ا ل لي سل ئسي الس الاي لا 
وإذا سَجَهُ مأمومة أو منقلة أوهائه-ة فله أن يققص منه موضحة » ولا أرش له 
معها 06 أ 0 

وقال ابن حامد : يتم له فى المائعة مخمسة أبعرة » وف المنقلة بعشرة . وفي 
دري نا وسار لم ا 

1 ذا قطع قصبة أنه نأو بدبه من نصضف دراعيه ) أو رحليه من نصف 
ساقيه : فله الدية دون القود . نص عليه » وقيل : يقتص من ١‏ لمار ارن وال سكوع 
لكت رع اد الباق مع القود إن قلنا به » أو مع الدية فى العمد 
واعلملاً ؟ على وجوين . فإن قلنا : لا قود هونا فقطم بده من السكوع ثم تأ كات 
إلى نصف الذراع فلا قود له أيضاً » اعتياراً بالاستقوار ( 


يقتِص ههنا من 1١‏ السكوع ا 


ون قلعت بده من اأرفق فآراة القطع من السكوع مم لا 


ويقخص من الاك إذا ل خف حايية , كك فل ادن ادن افق م 
3 3 لم 3 ا 00 
عا إلى وحهين 3 
ويقتص من الشلاء إذا امن من قطعها التلف . ذبن خااف واقتص مم الاوف 


3 5 
اله ١ 1 ١ . 3 ١‏ 
٠ 5: 5 0 0 /‏ ع 5 
من الشلاء شاك 6 او من فطعم تصف ااساعد و#ودااو من مامومه أو 3 
0 1 


مثل ذلك ولم بسثر: وقم الوقم وم بلزم» 
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وإذا أوضح إنساناً فأذهب سمعه أو شمه أو ضوءعينيه فإنه يوضحه » ذإن 
ذهب ذلك و إلا استعمل دَوَاء بذهبه » ولا يحنى على عضوه . فإن تعذر إلا يجناية 
على العضو سقط عنه القود إلى دية ذلك فى ماله . وقيل : تتعين ديته ابتداء إذا 
لم يذهب بالإويضاح » وهل تازمه فى ماله أو على عاقلته ؟ على وجهين . ولو أذهب ” 
ل 2 ا قر فس و سيت تل لض عه ارات أ سين ديه 
دن الاساك حال يميت 
ولا بود دة ف 2د ولا خط ل رجي غود هن منتعة أو عون ولا ققصي 
لما فيه الود منه إذا رجى عوده ف مدة يقوطا أهل الخيرة . إن مات فيها فاوليه 
فى السن والظفر دينيها . وقيل ا ىء له » إذ ذعودها معتاد 6 فها سواها فله 
الدية أو القود حيث يشرع . وقيل : ليس له إلا الدية . 


ولو عاد الذاهب فى الدة أو بعدها » كنبات السن واللسان والظفر ورجوع 


٠. 3‏ د 00 
الثم والضوء 1 يضمن » إلاأن يعود ناقصاً فىقدر أوصفة » فتحب لنقصة حكومة 


وعنه فى الظفر خاصة بحب مع عوده على صفته هسة دنانير» ومع عرده أسوة 
عشرة دنانير . والأول أصح . وترد دية ذلك إنكانت أخذت أوغرامة طرف 
الانى إن كان قد اقتص منه » 3 إن عاد طرف الانى ردت الترامة 

ومن أبين منه مايمكن إعادته والتحامه » كسن ومارن وأذن» تأعاده فى الخال 
فت والتنتم 
فلا قود فيه ولادية » سوى حكومة . نقصه نص عليه . واخقاره أبو بكر . وقال 


ته نحاله » إن قلنا : المعاد ميتة . وإن قلنا : هو طاهر على الأصح 


القامى : حقه فيه بحاله . ولو كان المعاد الحم من الجالى فللمقتص إبانته ثانيا . 
كن علك ٠‏ رقال ١‏ لبس اك داك . 

وإذا رجى الجانى » بعد موت الحنى عليه » عود ما أذهبه أو التحامه فالقول 
فول اول فى انكر ذلك . 


م © الخرر في الفقه # ج52 
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وإذا اشترك جماعة فى قطم طرف » ول تتميز أفماهم ل ا د 
على بده وتحاملوا عليها حتى ماتت لزمهم القودكالنفوس » وعنه لا يجب "ا 
مرت أفعالم ِ 
يضمن من أرش الجنابة بالقود أو الدية فى النفس وما دونها . فلو قطم 
إصبعا قتا كلت إلى بجنها أخرى وسعطت من مفصل ء أوثا كلت اليد وسقت 


من السكوع ؛ وجب القود فى الكل » وإن شلتا فنى الاإصبع القود » وفى الشلل 


٠. 4# 5 4‏ - 75 . 3 
الأرى ١‏ اوسا التر لودلا أن يستوفيه قهراً مع ادرف 6 ارد اودر 


أو كلول اله وحوه ٠‏ فيضمن بقية الدلة . 
ولا رقتص امن الطرف قبن بروزىء كا لا يلاله دنه ٠‏ وعنه جوز "الشكن 
الأولى ركه . فإن افقتص قبل ذلك بطل حةقه من سراية الجناية : فامهما سرى 


بعد ذلك كأن هدرا ؟ 


يأب استيفاء التود والعفو عنه 


موجب العمد : أحد شيكئين : القود أو الدية . فيخير الولى بننهما . فإن عفا 
يحانا فهو أفضل . و إن اختار أولدٌ القود فله العفو على الدية والصلح على أ كثر 
منها : وحتمل النع . وإن اختار الدية سقط القود » ول علاك طلبه بعد . وعنه 
موجبه القود عينا مع لكر 1 سهان ارسي ترد عا ء وأه سال 
العفو على الدية بدون رضى الالى . فيكون قوده تحاله » فإن عفا عن القود مطلا 
فله الدية على الأولى دون الأخر بين . فان مات القاتل أو قتل تعينت الدبة فى 
رع ست اطي إن إل يلاتان رلا اسيل 


الاك بن كاه ان ار 0 


ويشترط لاستيفاء القود ثلاثة شروط . 
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أحدها : كون مستحقه مكلفا . فانكان صبياً أو يجنونا لم ستوف » وحبس 
الجاني إلى البلوغ أو الإفاقة . وعنه لوليهما من وصى وغيره استيفاؤه . وعنهما فى 
النفس والطرف . فعلى هذه يجوز له العفو على الدية . نص عليه . 

فأما على الأولى : .فإ نكانا محتاجين فقول : لوليهما العفو على الدية . وقيل : 
ليس له ذلك كالموسرين . وقيل : له ذلك فى المجنون دون الصبي وهو المنصوص عنه 

وإذا قتلا قاتل أبيهما » أو قطعا قاطعه قهرا سقط حتهما» وقيل : يكون 
ذلك جناية منهما تضمنها عاقلتهما » وتتعين الدية مهما الأول » وين اقتصا مالا 
عل دنه العائلة شفط حقهنا وكها وأحذا- 

الشرط الثانى : اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه » وليس لبعضهم 
أن يتفرد به » إن كان من بق غائباً أو صبيا أو يجنونا » و ينتظر القدوم والباوع 
والعقل . وعنه لشريك الصبى والحنون أن يتفرد به . و إذا ماتا قبل البلوغ والعقل 
خقهما من القود لورثتهما . وقال ان ألى اط شن ”5 

ومن انفرد بالقود حيث منعناه فلا قود عليه . بل لشركائه فى تركة الجاتى 
حقهم من الدية » ويرجع ورثته على المقتص ما فوق حقه . وقيل : يجب على 
القتص لشركائه حقهم من الدية » وتسقط عن الجانى . 

وإذاعفا بعض الشركاء فى القود عنه سقط » وإن كان زوجا أو زوجة 
أو ذا رَحم » وللباقين حقهم من الدية على الجانى . فإن قبله الباقون عالمين بالعفو 
و بسقوط التود ألزمهم القود . و إلا فلا قود بل تازمهم الدية . 

وكل من ورث المال ورث القود على قذر إرثه من المال . ومن لا وارث له 
فوليه الإمام » إن شاء اقتص أو عفا على الدية لا أقل ولا مجانا . 

الشرط الثالك : أن دوءن ف الاستيناء أن يتعذى الحا ء فإذا وحب القوة 
لآ ا غبلت ل تقتل حتى تضع الولد وتسقيه الابن » ثم إن وجد 


من ترضعه و إلا تركت حتى تفطمه 3 ولا يقتص منهافى الطرف حتى تضع ‏ 
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واد فى ذلك كالقود . وقال القاضى : يستحب تأخير الرجم مع وجود مرضعة 
نترضعه بنفسها . ولا يحب ذلك . فإن ادعت الل قبل قوها وحبست حتى 
بن أمرها . وقيل : لايقبل إلا بشهادة النساء . 

وإذا اقتص من الحامل من المقتص حنينها . وقيل : يضمنه السلطارنت 
الذى مكنه . فى هذا : هل الأجرة فى بدت امال ؛ٍ أوفى ماله ؟ على روايتين . 
وقيل : يضمنه السلطان إلا 0 يعم القتص وحده بالخمل فيضمن . 

ولاستوف القود إلابا لة كال الجنابة » ولايستوفى إلا نحضرةالسلطان » و ينظر 
ف الول فإن !كن 02 الاستفاء ويةدر عليه فكنة نه وسار بين الماشرة 
والتوكيل . وقيل : عنم من المباشرة فى الطرف خاصة . وقيل : عنع منها فيهما . 
واختارة ابن غدل ١‏ و إن لل تحن الح امن تك + فرن اصعم لاجرو 


حك وك 3 « 


فقى على الجالى . 


2 0 0 
الاستيفاء ا مهم يماششره قدم | حدم بالمرعة . وقال امن 


أل الى الك قن اي رم 
وإذاتعل أ و قطع واحل ج اعدبي ا 0 فى 6 0 
أقيد مهم اكتفاء» إلا أن د دن 20 عن القول 
الجالى يقاد واحد تعين بالقرعة » وقيل: ا ل 0 2 
ول بادر فر بي قطلت اللانه أسطها » والتقل من بى بالدود ؛ إلا أن اتكرنوا 
ارم وا ال اف في اميق 
ان ريرق اقوط ل انسل إل بضرب العنق السيف. ٠١‏ وإن كان القتل 
غيره . وعنه يجوز أن يفعل بالجالى كا فعل . فإن ل يمت به ضر بت عنقه . وعنه 


: 2 1 7 
ل ارات 
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ار ا ا 0 1 2 لله الطظرت اا 5ه 
وإلا فلاء إلا أن يكون قد قتل. بمحرم فى نفسه » كتحر بم الثمر والاواط ونحوه » 
فيقتل تالسيف من غير زيادة » على الروايات كلها . 
ولو أوضحه أو قطع أر بعته» ثم أوجأه ا ل در ارو لارل : 
هل بدخل قود الطرف فى قود النفس »كا يدخل فالدية أصلا ؟ على روايتين . 
ومتى فعل ا كا فعل لم يضمنه بشىء . وإن حرمتاه » اك إن زاد 
على ما أتى به لم جز » روابة واحسدة » ويضمنه بديته لا بالقود » سواء عفا عنه 


ا 


ومن له قود فى يمين فقطم يسار الجانى بها بتراضيهما » أو قال له : أخرج 
عينك فأخرج اسشساره عدا ا 1 إل 8 اا يزىء نات ل كن اك 


عند انك كر ٠‏ و ببق قود لد ضيان 1 وقال ابن حاقل * لانجزىء 9 ولا يضمن 
بالقود بل بالدية » إلا أن يتعمد إخراجها لا عوضاً عن عينه ..فإنها تهدر » والقود 
فى الهين بحاله للقاطم يستوفيه إذا اندملت البسار» إلا فى صورة التراضى » ففى 
ل ”7 

دعا 2 2ن 5ن الس لحترا . نكن 2ل عليه امرك 
مجنونا ازم القاطم القود إن عل ا ل فل إن شير لضان 
والاخر عاقلا ذهبت بده من و وان كيك كي , 

ومن وكل رجلا أن يقتص ثم عفا ول عل الكل عق لمن م شين 1 
لا ثىء عليه » وقيل : بشون العافى دون الكل » وق «اللستحق تصمين 
من شاء منهيا والضهان على الغافى » وقيل الضمان علىعاقلة الوكيل. وقيل: بل فى ماله 
حالاء ذعلى هذين: إن كان عفواً يجب معه الدية وجبت لاءافى فى تركة الجالى ٠‏ 

ومن عفا عن قود في طرف على مال »ثم قبل الاندمال قتله المالى فلوليه 
القود فى النفس أو العفو ءلى الدبة كاملة . قاله أبو امطاب . وقال القاضى : ليس 


0 )انع 010/0.ع /األاع 1 //:دمقطا 


-0- 


له العفو إلا عل تتمة الدبة إن نقص مال العفو عنها . وإلا فلاثىء له سواه . 


ومن قال أن عليه قود في نفس أو طرف : قد عفوت عنك أو عن جنايقك 


فقد برىء من قود ذلك وديته . نص عليه وقيل : لا ديرأ من الدبة إلااأن يقر 
العا أنه أرادها بافظه » وقيل : ييرأ منها إلا أن يقول : إا أردت القود دون 
الدية » فيقيل مته مع عينه . 

وإذا عا الجروح عمداً أو خطأ عن قود نفسه أوديتها صح . وعنه لا يصح 
عن قودها إذا كان الجرح ما لا قود فيه لو اندمل . و يتخرج أن لا,بصح عفوه عن 
الدية » إذا قلنا: يحدث ملكا للورثة . والقصرييح على الأول . فإذا قال المجروح : 
عفوت عن هذه المراحة »أو الشحة أو الضربة وما تحدذث منها »فلا شىء فى 
سرايتها . وإنلم يقل « وما نحدث منها» فكذافى إحدى الروايتين ٠‏ وف 
الأخرى : لصن يفسظها من الدية - 

ولو قال : عفوت عن هذه الجنابة . فلا ثىء فى السرابة » روابة واحدة » 
إلا إذا قال : إنا أردت بالناية : الجراحة نفسها دون سرايتها . وقلنا : بالروابة 
الثانية فى التى قبلها . فانه يقبل منه مع عينه . ول اسل . وأو صولح عن 
الجراحة بمال . أو قال فى العمد : عفوت عن قودها على ديتبا » أو لم يقل 
« على ديتها » وقلنا له ديتها . عنت سرايتها بقسطبا من الدبة » روابة واحدة . 
وارال . بوت در هشر الشةء وف ما لا فود فنها كك العظام 
قعفوه باطل . ولوليسه مع سرايتها القود أو الدية . 

وإذا قال الحروح للحاتى : قد أبرأتك أوأحلاتك من د أوقتلى» أو وهبتك 
ذلك وتحوه : صح العفو معلقاً بشرط موته . قلو اندمل جرحهكان حقه فيه باقيا 
يحاله » مخلاف قوله : عفوت عنك أو عن جنايتقك . 


وكل عفو صمحناه من الحروح حجاتاً مما بوجب الال عينا » فإنه إذا مات 
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يعتبر من الثاث . و ينقض الدين المستغرق ٠‏ ويعتنع إذا كان للجالى ؛ ول نصحح 
اميه ل إن كن 2 ارا لمر د أسل ار 0 لولم يكن للعاق 
وهو مقس تركة سوى دمه نفذ عفوه عنه يان . نص عليه . 

وفيل : إذا قلنا . موحب العمل أحل شيئين » لم تسقط الدبة إلا كا تسقط 
حت وجيت خا وقثله القدو عن القود باد قال من الحدور عليه لسفه أو فلين 
أو من الورثة مع الديون المستغرقة : هل تسقط به الدية ؟ على ونجهين 

ومن أبرأ جانياً حراً جنايته على عاقلته » أو عبداً جنايته متعاقة برقبته : 


ل يصح ٠‏ ؤإن أرأ العاقلة أو السيل 3 قال : عفوت عن هذه الجناية و سم 


المبراً منه : ص . 

راذا رست لد قود أو در بر قلف . فظلة وإسقاملة إله دون ذه 
إلا أن عرت ملك اليد 

باب ما .بوجي الدية فى النفس 

الك مت ما أو خطأء أو شبه عمد : 
لزمته ديته . إما فى ماله أو على عاقلته » على ماس نذ كره فيا بعدء إلا فى عد 
فيه القود » فيارمه أحدحما ا سيق" . 

فإذا ألق على إنسان أفى أو ألقاء علمها » أو طلب إنساناً بسيف ركد » 
ل سر ا اي 
الدطار يق أو وضع فيه حجراً » » أو صب ماء فتلف به إنسان'. فعليه ديقه » 
فإن قصد ذلك فهو شبه عمد . وإلا فبو خطأ : 

وإن حر البثر وضع اللجَرَ آخر فمثر به إنسان فوقم فى البثر . فالضمان 
على واضم المجر ء جملا له كالدافم . وعنه علمهما . ولوكان أحدهما محقا والآخر 
متعدياً فالغمان على المتعدى 
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ولو ره صبيأ من الهمدف فقتَاه سوم فالضمان على من ل 4 دون.الزانى 5 


5 0 3 -00 1 5 1 
ومن عصب صغيرا فبلك عنذه بحيهة أو صاعقة فيه ذبته . وإن هلك عرص 
سه أ الصف ويه عسنة ‏ كدان مصور 


ول ات عقيل : لا رصن حى الت اليه والعاعنة إذا ل ” 

ال ل قل ار لشت افا را لزت 

وإذا اصطدم ترساق فاك ارو اها عو كل ررس م ادا فلار 

وإن كان !حدما ب رالا در واقفا .قا للق راف اليه لا ولاه 

لا.يضمنه ق.الطرربق الصيق ١‏ . وما تلفق السائ رفليس عضمون. ٠‏ نص عليه أ 
وقيل : ,يضمنه الواقف . وقيل : لضمته مع ضيق الطر يق دون سعته . 


وإذا اصظدم ملاحان سفينتين فترقتا عن كل واحد منهما سفينة الآخر 


له 


وما فمها . ذا نكانٍ أحدها منحدراً تعن المصعدة» إلا أن يكون غلبه ريح فل يقدر 


على ضبطها 2 ولا ,لصمن اللصعد شي 
ومن أركب ضبيين لسا فى ولايته دائتين فاصطدما فعايه مأ تلف بصدمتهما + 

ومن حنى على نفسه وطرقه 06 فلادية فى ذلك . وعنه على عاقلته دية ذلك 
إن وفك القات كارو ررك . 

وإذا رى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر رابعاً . فعلى عواقلهم ديته أثلاما 

وإن ققل أحدم فديته على صاحبيه نصفين . وقيل : علمهما ثلثا الدية . 
وهل تهدر بقية الدية » أو تحب على عاقلته لورثته ؟ على الروايتين . ولو زادوا على 
ثلاثة فالدية فى أمواهم . وعنه على عواقلهم . 

وإذا سقط رجل فىحفرة » ثم ثان » ثم ثالث 2 ثم رابع . فوقع بعشهم على 
بعض فاتواء أو بعضهم : فدية الأول على الباق . ودية الثانى . على ّالثالث والرابع ‏ 
ودبة الثالث : على الرابع » ودية الرابع : هدر . و إن كان الاول -ذب الثاق > 
والثانى الثالث » والثالث والرابع : فدية الأول على الثانى والثالث نصفين . 
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وقيل : بل عليهما ثلثاها » و بقيتها تقابل جذبته فتسقط » أو تحب على عاقلته . 
وأكا > اكد - فل الأرل والثالت - وفك : ل علب تلتاع والتان 
يقابل فعل نفسه . ففيه الوجهان . 

وعتدى : لا نىء منها عل الأول » بل عل الثاللك كلها أو نصفها . والباق 
يقابل فعل نفسه . وأما دية الثالث : فعلى الثانى . وقيل : على الأواين . وقيل : 
مخرج منها ما يقابل فءله . كا تقدم . وعندى : أن دمه هدر . وأما دية الرابع 
فدل الثالك خاصة ١‏ وقل : بل عل الثلاثة , 

ووم سقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم » أو قتلهم أسد فى المفرة 
ولم يتحاذبوا » فدماؤم مهدرة . وَإن تحاذبوا خدم الأول هدر . وعليه دية 
الثانى . وعلى الثانى دية الثالث » وعلى الثالث دبة الرابع . وقيل : دية الثالث 
عل الأولين » ودية الرابع على الثلائة . 

ولو تدافع وتزاحم عند الخفرة جماعة فسقط فيها منهم الأر بعة متجاذبينككا 
إضننا ٠‏ قبده الكدورة فى الى روى أن ليا رغى الله عنه فصى فا للذاول بدبع 
الدبة . وللثانى بثلئها. وللثالث بنصفها ولارابع بككاللها . وجعل ذلك على قبائل الذين 


حرا اراك واه رفع ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فار ردك 


إليه أحهد رَعى الله عنه . 


ومن اضطر إلى طعام ركرك أغيره ولس عضطر» شئعه حتى ان صَفَيَة ' 
تشرعلية . وألى القاضى وأ وا لطاب به كل من أمكنة إاء شخض من هلسكة 


0 قعل ٠‏ وفرق غيرها بشهما 3 


: رواه الإمام أحمد والببهق والبزار عن حنش بن العتمر عن على » وقال‎ )١( 
٠ لا نعامه يبروى إلاعن عل : ولانعلم له إلا هذه الطريق .وحنش بن المعتتمر صعدرف‎ 
. وانظر النتق ( رقم وع) وهى مسالة الزية‎ 
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وإذا أدب الرجل ولده » أوالسلطان رعيته بضرب العادة » أوقطم ولح الصغير 
سلمته”'" لمصلحته لم يضمن ما تاف به . نص عليه . واو كان التأديب لخامل 
فأسقطت حنيناً ضمنه المؤدب كا إذا ثشر بت الحامل دوا ارض فأسقطته 


١ صفتفة‎ 


فأمارإن طلب السلطان امرأة لتكشف -ق لله من حد أوتءزير » أو استعدى 


عليها رجل بالشرطة فى دعوىإله فأسقطت تعنه السلطان ف الأولى والمستعدى فى 
الثانية . نص عليهما . وقيل : لايضمنان : ولوماتت المرأة فرعا بذلك لم يضعنا . 
وقيل : يضمنان كا يضمنان الجنين . 

ومن سل ولده إلى السابح ليعامه فغرق لم يضمنه كالبالغ سم نفسه إليه . 
وقيل : لضمنه . 

ومن أمر عاقلا أن ينزل بثراً أو يصعد شحرة فبلك بذلك لم يضمنه » 
كا لو استأجره لذلك . وقيل : إن كان الأعى السلطان ضمنه . واختاره القاضى 
فى ارد . 

نات الا وما 

من انلف هاا الإنسان مه 2 ء وا جد لاف واللاك وال ار فيه 
دية النفس . وما فيه منه شيئان . كالمينين والأذنين والشفتين واللحيين وثذبى 
المرأة وثندوتى الرجل واليدين والرجلين والاليتين والأثئيين وإسَكتى المرأة . ففيهما 
الدية » وفىأحدهما نصفها ..وعنه فى الشفة السفلى ثلثا الدية . وفى العليا ثلئها » وفى 
المنخر بن ثلا الدية » وفى الحاجن بينهما ثلئها . وعنه فمهما الدية . وق الاجر هما 
حكومة » وفى الأجفان الأر بعة الدية . وفى كل واحد ر بعها . وفى أصابع اليدين 
الدية . وكذلك أصابع الرجلين . وفى كل إصبع عشر الدية . وفىكل أنملة ثلث 


. السلءة : زائدة صغيرة مخرج فى الوجه أو غيره من الأعضاء‎ )١( 
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عشر الدية . وإن كانت ذات الظفرء إلا الإمهام فإنها مفصلان .قف ىكل مفصل 
نصف عشر الدية . وى الظفر حمس عشر الدية قف اك ن من صر وكير 


إذَالم تثغر نصف عشر الدية . وعنه إن لم يكن أثغر ففبها حكومة . والثنية 
والرباعية والناب والضرس سواء . وقيسل : إن قلع الكل ع أو فوق العشر بن 


دفعة ل " يجب سوى الدرة . وفى حشفة الذكر وحامتى الثديين » رم 


الن ا 2ه لتر اك ” 

وفى قطم بعض الأذن والمارن واللسان والشفة والخامة والمشفة والإلية والسن 
بالحساب من دبة ذلك منسوبا بالأجزاء . ونقل عنه أو طالب فى شحمة الأذن 
تلت د . 

وى شلل العضو وإذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على 
الأسنان ترد الى والادن ولاس رالطار در ]لا رول دية مله وعنة 
فى تسويد السن ثلث دبتها . وعنه حكومة . كا لو اصفرت أو اخضرت . نقله 
أو 0 واخقاره . وقيل : إن بق يا 0 الحكومة وإلا فالدية . 

وف العضو الأشل من بذ اد حل أوة كر أو ثدي » واللثان ان الأخري 
والطفل الذى أتى عليه أن بحركه بالبكاء ”" ولم يحركه » والمين القامة ٠‏ وذكر 
الخ والسن السوداء » والتدى بلا حلفةء والذ اك بلا حشفة ) وقصية الأنقاء 
واليد والإصبع الزائدتين : 0 . وعنه ثلث دية ذلك كاملا . وقيل : 
الروايتان فى السن السوداء المتعطل نفعها . فأما إذا لم يتعطل ففيها ديتها كاملة . 

وعنه فى ذكر 00 والعنين : كال الدية » وعنه تسكيلها لذكر العنين دون 
الخصى » فلو قطم اذ > الأشين أو الكل ما : رمه تان . إن لا 


بال نديين كلت ديتهما وف الذك ثراارو ايتان 


. » فى الغنى « قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء‎ )١( 


0 )الها 010/0.ع/أداء 31 //:5 مانا 


0 
وفى استحشاف الأنف' والأذن - وهو شللبما - حكومة » 5! فى عوجهما 
وقيل ديتهما كاملة . 
لدت الأخشم والأذن الصياء والغخزوم منهما والستحشف : كال ديته 
إِذا قلنا يؤْخْذ به السام من ذلك فى العمد » و إلا ففيه المسكومة . 
ونجب فى كل حاسة دي ةكاملة » وهى.: السمع » والبصر » والم » والذوف 
وكذا يحب فى الكلام والعمّل ومتفعة المثى والتكاح كال 


وفى الجذب والصعر وهو يضر به » فيصير الوجه فى جانب » وفى تسو يده إذا 
ل يزل» وإذا لم يستمسك البول أو الفائط » فى كل واحد من ذلك الدية . وف 
نقص ذلك إن عل بقدره» بأن بحن بالجناية نوما ويفيق نوما » أو يذهب منه 


ضوء عين أو سمع أذن . 

حر الككاد م بالحساب يقسم على ثمانية وعشر ين حراً » وقيل : يقسم 
على ما للسان فيه عمل من اروف » وهي ما سوى الشفوية الأر جه واسلفطة 
الستة . وإن ل يعم قدر ذلك بأن صار مدهوشاً » أو نتقص سمعه أو بصره ؛ أوصار 
فىكلامه تمتمة أوعدلة أو نقص مشيته » أو اتحناء قليلا » أو تقلصت شفته بعض 
التقلص » أو تحركت سنه ؛ أوذهب اللبن من ثدى المرأة ونحو ذلك : قفيه حكومة 

وإن قطع ربع | اللسان قذهب نصف الكلا م أو با بالعكس » وجب نصف 

الدية اعتباراً بأ كثرها ها فإن قطع آخر بفية اللسان ازمه فى الصورة الأول نصكى 
الذية رحكرية . وف الثاية: ثلاثة أرباع ا رو نار ةالارك 
كا قدمنا . وى الثانية نصف الدية فقط » اختاره القاخى فى الحرد» وقيل : تحب 
ثلاثة أر باع الدية فيهما . 

وان فك انا طحت رق ل تلك ان وتان ادر "وجيت هيه 

- تح 

كاملة فقط . و إن ذهبا نجناية مع بقاء اللسان ففيه ديتان 


لاخر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان » وعنه دية . 
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وإن أذهب عقله تجنابة لها أرشٌ لم يدخل فى دبة العقل . نص عليه . 
وإذا قطم 0 فدهب ثمه » أو 0 فذهب سمعه وجنت ديتان . وسائر 
الأعضاء إذا أذهيها بتفعها لم تجب إلا دية واحدة 
وإذا اختافا فى نقص بصره أو ممه ذالقول قول الى عليه . 
وإن' اختلفافى ذهاب بعسره أرى قل اليد وى ردرلي الايد الك افيه 


فى وقت غفلته . 


وإن اختلنا فى ذهاب مععه أ شه اد دوقه صيناح به فى أرناك غفلته » 


ونيم بلروا المنتئة» وأطي الاق انر نرق عل ب لوك رإررك الت 


دعواه . و إلا فالقول قوله مع فيه ين اننوها الاب كل روالحن متنا ٠.‏ 

وفى كل واحد من الشُعور إذا لم تنبت الدية . وعنه حكومة » وهى شعر 
ااي الال وكين اس التي 

5 لى الأول : فى كل حاحب النصف » وفى كل هدب الربع ؛ وفى بعض 
ذلك بقسطه . ومتى عاد الشعر هنبت سقط موجبه . و إذا أ بق من -ليته مالاجمال 
فيه قبل تحب بالقسط » أوكال الدرة » أوحكومة ؟ على ثلانة أوجه . 

وإن قلم الجئن هليه رتب إلادية الجن ٠‏ وإن قلع دين امن 

عليه دبته)ا ودبة الأسنان . وإن قطم اطي رن الأصابع لك 
دية الأصابع لالجا اسا» وليك ار ب لكان 

و 2ب ف عين الاءر ر الدية كاملة » نص عليه . فإن قامها الصحيح العينين 
عدا فله قلم افيف موا الدية . نص عليه » وقيل : لا ثشىء له من القلع . 
وإن قنم الأعور عين الصحيح الماثلة امينه الصحيحة عمداً فلا قود » وعليه الدية 


لاه رحسل آر ن يقلع عينه ويعطى نصف الدنة » وإن كان 


م 


خط إزمه نصف الدية . وإن قلع ١‏ الور عينى الصحيح عمداً حير بين الدية أو 


قا عيئه ١‏ كتفاه 
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وفى قطم يد الأقطم عمداً نصف الدية كغيره » وكذلك رجله . وعنه كال 
الدية بعين الأعور » وعنهكالها إن ذهبت الأولى مهدرة و إلا فنصفها . 

الشجاج : 1 وا رام وى عشره : الخارصة التى خرص 
الحإر » أى نشقه. قليلا وتدمية © ثم البازلة » وهى الدامية » والدامغة » وهى 
التى يسيل منها الدم » ثم الباضعة » وهى التي تبضع اللحم » ثم المتلاحمة ؛ وهى 
الفائصة فى اللحم م السمحاق ؛ وهى التى هابينها و بين العظم قشرة رقيقة . 

وجعل اليرق الباضعة بين الخارصة والبازلة » وأنها مايشق الحم بعد الجلد 
ولا يسيل منها دم . 

فهذه حمس لا مقدر فهاء بل فنها حكومة » وعنه فى اليازلة بعير. وف الباضعة 


بعيران » أوفى المتلاحمة ثلائة » وفى السمحاق أربعة »كا قضى زيد بن ثابت . 


وأما المحس الباقية : فأوطا الموضحة » وهى مأتوضح العظم وتيرزه . قفيها خمسة 
م » وعنه قى موضحة الوجه عشرة » والأول أصح . 0 عت الأنن وتزات 
إل الوحه . فقيل : هن موضحة . وقيل : موضحتان . ولااتكون موصحة فيها 
مندر ادف راد ي أو وجه . 

3 له الى توضح العظم وتبشمه قدا عشرة أندرة . فإن هشه 
ا و ل ع ةل ار 
ثم المنقلة » وهى ماتوضح وشم وتنقل عظامها » وفمها خهسة عشر بعيرا : 

ثم الأمومة » وهى التى تصل إلى جادة الدماغ.. وتسمى الام 

ثم الدامغة » وهى التي تخرق جلدة الدماغ » فلككل واحدة منهما ثلث الدية . 

ذاذا أرسه رسيي ينا اسه لرمة عد رد |2 فإن دك 
الخاج: نجنايته أو بالسراية » صار الكل موضحة . وإن خرقه امجروح أو اع 
فهى ثلاث مواضح . و إن قال الجانى : أنا خرقته » فقال الخروح : بل أنا أو فلان » 
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قبل قوله على الجالى » ولزمته الموضحتان. » و يقبل على فلان حتى يصدقه . 
ومثله ما لوقطم ثلاث أصابع الا اعت لطن صا » فإن قطع الرابعة 
الاندمال عاد إلى عشربن » فإن اختلفا فيمن قطعها ذالقول قوها فى بقاء 
الثلاثين عليه . 


قبل 

وإذا فرق الجالى هابين موضحتين فى الباطن فقط فهى موضحة» وقيل : 
موضحتان » كا لو خرقه فى الظاهم لا غير . 

وإن شح جميع رأسه سمحاقاً إلاموضعاً منه » أو أوضحه » لزمه أرش 
موضحة لاغير . 

وفى الخائفة ثلث الدية » وهى التى تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر 
أو صدر أو تحر . فإن جرحه من جانب رج من جانب آلخر فبما جائفتان . 
وقيل : واحدة . وإن حرحه فى خده فنفذ إلى شه ففيه حكومة 8 

وإن أجافه أو أوضحه » ثم مد السكين إلى وركه أو قفاه : فعليه مع دية 
الموضحة والخائفة حكومة رح القفا والورك . وإن أجافه ووسع الجرح بآخر فهما 
جائفتان » وإن وسع للا ترظاهره دون باطنه أو بالعسكس » ففى توسعته حكومة . 

اي ل فى سال أدرى: وكنلك الرسحة إنا 
نبت شعرها » فإذالم يكن نبت قفيها حكومة » نص عليه . 

كد الضلع إذا حبر مستقها بعير » وفى الترقوتين بعيران » وفى إحداها 
سن لكف زهان طالب . وظاكر قزل طرف : أن فى الواحلة 


ران ف كون فيا ارايئة” 


وفى كس ركل واحد من المح والساق والعضد والذراع ‏ وهو الساعد الشتمل 


على عظمى الزند - 0 . نض عليه فى روابة صالح » ورواه عن عمر » وعنه 
بعيران » نقلها عنه ارطاكت ٠.‏ وعنه فى اأزند الواحد أو بعة اليه ما له عظان » 


وثما سواه بعيران : 
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وما عدا ذلك من المروح وكسر العظام » مثل خرزة الصلب والعصعص » 
ففيه حكومة : 
لكر أن يقوم الى عليه 5 0 الال به 0 م بوم وهى به قل 
برا أت »شا نقص فله مثل نسبته من الدية . فإذا كا نت قيمته عبداً أ سلما ستين » وقيمته 
جاه ريل ان ١‏ شه ري 5ه 2 ال إن سكون اللكوية فى لخر اله 
مقدر» فلا يجاوز بها المقدر للمحل . وفى باوغه وجهان . فإن لم تنقصه المناية شيئاً 
حال الاندمال قومت حال النابة . وقيل : قبيل الاندمال التام . وعنه ما يدل 
على أنه لا أ رش فبها حال . فإن 5 تنقصه تحال من الابتذاء » 1 زادته حسناً » 
كاإرالة ليه اسرأة أو سن رائذة ووه قاد عىء فها عل الأضح - 
وإذا التحمت الجائفة أو الوضحة وما فوقها على غير شين . لم سقط موحبها 
رواية واحدة . 
00 أفزع إنساناً فأحدث بغائط أو بول ل يازمه ثىء . وعنه يازمه ثلث 


الدية » لقضاء عثمان بن عفان ذلك * 


دية الخ السلم د دالا نه 2 الإ أو آلس تقال 018 


أو اثنا عشر ألف درم » أو ماثتا بقرة » أو ألفا شاة . فهذه أصول الدية » إذا 
أ ران عليه الذي شنا 4 رمه وله - وعة الاصول سسة ع هذ الحنة 
ومائتا ُو من حلل اله ن كلحلة يدان . وعنه لا أصل إلا الإبل والباق أبدال 
عنها . فإن قدر على الوبل و إلا انتقل إلمها 

دق كان الكل سينا الوح عرد ة ريك الول ال كا تين تررق 


بنات مخاض 2 0 وعشرون عات لبون » ومس وعشرون حقة » ون 
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وعشرون <ذعة . وعنه هى ثلاثون حقة وثلانون جذعةه وأر يدون خلفة فى 
طايا ءا بنك اسار كرا فل ران ' 
إن كان لطا رد 2 الماع . عازرت در الآر يسكة امد لورة السوية» 


وعشرون بنو حخاض . 

و ,2د ف البثر النصت مسنات ؛ والتصفت أنبكة . وام نصفها ثنايا » 
ونصفها أجذعة . ولا تعتبر القيمة فى ذلك . بل السلامة من العيب . وعنه عتبر 
أن لا تنقص قيمتها عن دية الأمان . وعلى هذا يؤْخد فى الحلل المتعارف . فإن 
تنازعا فيا جعلت قدمة كل اخلة ستين 5ه 

وتغلظ دية الققل بالحرم والاإحرام والشهر الحرام » فيزاد لكل واحد ثلث 
الذنة ب نعل علية ٠:‏ وراة ارو كر علنا بالرحم ارم : فإن 'اجتمعت هذه امات 
ل يتداخل موجبها . وظاهى قول الكرقى : أنه لا تغليظ يدك : 

وده نش الراء: نصف دية الرجل» وتتساوى جراحها مع جراحه فها دون 
الثاث » وفما فوقه على النصف » وفى وفق الثلث روايتان . 

وي الدى المشكل : لصف دية د ؟ ولضفت ذية أتى > وكدلك راح , 

ودية الكتالى : نصف دية اللسلم ٠‏ عله ل ) وكذلك راسم 

ار والوثنى : تمائمائة درهم » ونساؤهم على النصف منهم كالمسامين. 
ولابضمن من لم تبلغه الدعوة . وقال أبوالخطاب : إنكان له دين ففيه دية أهله . 
وإلافلا تان فيه . 

وإذا قتل المسلكافرا ععداً أضعفت عليه الدية لإزالة القود » فيودئ الجوسى 
بألف وستياثة درهم » والسكتالى بثانى ديت المسل إن قلنا : ديته ثلثها. نص عليه . 

وه الناق د عي ار اله م نيع دن راك لللزاك بالق ملا بلقي بن رديه 
لايبلغ مها دية الر وأما جراحه فعنه فمها : ما نقصته مطلقا . واختارها الخلال . 

م ٠١‏ الحرر فى الفقه اج * 
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وعنه إن ل تكن مقدرة .من المر فكذلك . وق القدرة منه تقدر من العبد 
منسو بة إلى قيمته . 
فى بده نصف قيمته . وفى موضتته نصف عشر قيمته . وفى سمعه و إصرد 

قومتاه مع نا ملك السد عليه ٠.‏ وهنة | رد كنك حراحة دن الفا منت 
بالنقدين من القيمة كا سبق . 

وإنكانت عن تلف تحت اليد العادية ضعنت با نقصت . فعلى هذه : متى 
قطع الناسك 1 تسرف ريه 1 اكد الام إن فطل أ صن املك 
من شاء ديا عن فيه . والقرار عل انكاى وماق مر تفص صَكيَه 
للغاصي خاصة . 53 

وإذا جر- اثنان فى وقتين عبدا أو <يوانا ول بوجباه ثم سرى الجرحان» فقال 
القاضى : لز كل واحد منهما ما نققص بجرحه من قيمته » و يتساويان فى بقيتها . 
وعد يازم الثالى نصف قيمته محروحا بالجرح الأول 5 ويازم الأول 3 
فعنه لا 


ومن رى دميا ظٍّ لصية السهم حتى ل كعنة يديه سار 3 وإن حرحه شٍ 


بعت حتى أسم صمنه بذية ذمى عند ألى 010 » و بدية مسل عند ابن حامد » وهو 


ا 

ومن 8 فم إيصية السمهم حتى عتق ضمنه بدية حر لورثته » ولا شىء 
ليده فيها » وأو حجرحه فم عت حتى عتق فروايتان . نقل حنبل يضمنه بقيمته 
ننه رك ري ست ن - ٠‏ مطاف اليد الا أن رد ارق 
الجناية فتكون الزيادة للورثة . ومتى أوجبت هذه الجناية القود فطلبه للسيدٍ على 
الأولى » ولاورثة على الثانية إن اقتصوا فلا شىء للسيد » وإن عفوا على مال 
اا 


0 0 ا 10 
ونحبافق نين إذا سقط تحنابة ميتأ وكان حرأ عشر دية م4 حره . ويل 
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كان مملوكا فعشر قيمتها نقدا ؛ إذا ساوتهما فى الخر ية والرق» و إلا قدرتكذلك» 
إلا أن يكون دين الأب أو المنين أعل منها دية لحوسية تحت نصراق » أو ذمية 
مات زوجها الذمى على أصلنا » فيعقبر عشر بدل الأم »كا لو كانت على ذلك الدين 

ولا يفتل فى غرة المر خنثى » ولاامعيب » ولا من له دون سبع سنين ‏ 

وإذا سقط الجنين حياً ثم مات ففيه مافيه مولود . إلا أن يكون ستوطه 
لوقت لاحش الث » بن نضعه لدون منتة أخهر فيكون كلميت . وإن اختلفا فى 
اه ولا ببنة » فأيهما يقدم قوله ؟ فيه وجهان . 

وإذا أسقطت الأمة الخامل لمملوك جنداً ميا مجناية » وقد عتقت » أوعتق 
جنينها وحده قبل اللناية أو بعدها » ضمن بغرة جنين 0 ٠‏ وعنه بضمان جنين 
مملوك . نقلها حرب وابن منصور . وعنه إن سبق العتق الجناية ضمن بالغرة . 
وإلا فبضمان الرقيق . 


وإن ألقته حينًا فات ضمن بالدية كاملة إن سبق العتق اللناية . وإلا ففيه 


3 َُ روشامه 
الروايتان فى الرقيق ينحرح ثم يعتق 


وإذا جنى العبد خطأ أو عدا لاقود فيه » أو فيه قود واختير فيه المال » 
الك مال ف ملا لاار ررك مق له ار ا ا 
مخير بين الفداء » أو دفعه بالجناية فقط . وعنه مخير بين الثلاثة . وهل يازْمه النداء 
إذا اختاره بالأقل من قيمته وأرش الجناية » أو بالأر شكله ؟ على روايتين . 
وعنه رواية ثالثة فيا فيه القود خاصة » يازمه فداؤه بأقل الأمرين » تأعتقه بعد 
عامه بالجناية لزمه جميع أرشها . مخلاف ما إذا لم بعلم . نقله ابن منصور . ونقل عنه 
رت : ل اريه سوى الأكل أرقا . وهل يازمه إن اختار البيع أن يتولاه إذا 
طلب منه ولى المناية ذلك » أو يك محرد لسليمه للبيم فيديعه الك ؟ على 
روايتين. 


وإذا عنى:الولى على رقبة العبد فيا فيه القود ملسكه بغير رضى السيد . وعنه 
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لا عاسكه . فعلى هذه : فى قدر مابرجع به : الروايات الثلاث . 
وإذا خرج حرا فمنى عنه ثم مات من الجرح ولا مال له وقيمة العبد نصف 
الدية» فاختار السيد فداءهء وقلنا : يفدبه بقيمته : صمح العفو فى ثاثه . و إن قلنا : 
يفديه بالدية صح العفو فى نصفها » وللورثة نصفهاء لأن العفو صح فى ثىء من 
قيمته . وله بز يادة الفداء تئء مثله » فييق للورثة ألف دينار إلا ستين» تعدل 
شيئين اجير . وقيل : يخرج الشىء ربع الدية . فللورثة شيئان» تعدل النصف 
وإذا جنى العبد على جماعة فى أوقات اشتركوا فيه بالحمصص . نص عليه . 
فإن عفا مستحق متهم تعلق حق الباقين مجميع العبد . وقيل : حصتهم 


منه لا غير . 


ام سي 


عاقلة الجإلى : عصبته كلهم من النسب والولاء » قريبهم وبعيدتم » 
حاضرم وغائهم . وعنه : هم عصبته إلا أمازء إذا كن امرأة . وهر الام 
وعنه : هم العصية ؛ الاعمودى نسبه : آباءه وأأشاءء . وعنه : هم العمومة ومن بعدمم » 
دون العمودين واللإخوة 9 

ولا عقل على رقيق » ولاصبى » ولا يجنون تحال » ولا على فقير . وعنه يازم 
الفقير المعتمل » ولا على امرأة ولا خنثى . وعنه يازمهما بالولاء . 

ولا تعاقل بين مسمم وكافر » ولا بين ذعىّ وحر ب » ويتخرج تعاقلهما 
حيث نقول بتوارثمما . 

وفى تعاقل الذميين روايتان » فإن قلنا به وهو الأصح ‏ ففيه مع اختلاف 
مللهم وجهان ٠‏ 

ومن عُدمَتْ عافلته » أو عجرت عن حمل الجميع الل ايه 
امال . وعنه أنه لا تحمل العقل بحال » فإن تعذر أو لم محمله ان 
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يلزم الجانى فى ماله . وقال القاضى : الروايقان فى السام الى نل 


خنايته فى ماله دون ببت المال' . 

لك كك ا ل اك سالك دنه الى رمك 
وإصابته . 

ولو اختلف دين الجارح حالتى الجمريح والزهوق حمات عنه عاقلته حال اجرح . 

وقيل : إنما تحمل أرش المرح » فأما الزائد بالسراية : ذنى ماله . وقيل : الكل 
فى ماله »كالتى قبلها : 

واو جرح ابن معتقه فل 0 يصب حتى ار ولا لين كن 
اخاتف ديته فمهما : 

وخطأ الإمام والخا م فى الحم ل ا 
فى غير الحسك . 

ولا تحمل عاقلة الاتى عمداً محضاً » ولا عبداً » ولا صلحاً » ولا اعترافاً 1 
لخدف 4 ولا نا درن تلك الذي التامةء اكارش اللرضحة ) وذية لجرت 
وغرة انين الميت دون أمه » ولوماتا مجناية واحدة فالغرة مع دية الأم على العاقلة » 
سواء سبقته بالزهوق أو سبقها به . 

وتحمل العاقلة شبه العمد مؤجلا فى ثلاث سني نكالخطأ . نص عليه . واختاره 

الذرق . ركدالة لق ال اللكان وار كلك زلا ]ار كر وقال 
ا 

وعمد الصبى والجنون في حمل العاقلة لمكامخطأ . وعنه عمد المميز في ماله.. 

ولا تقدير فيا بحمله كل واحد من العاقلة » بل يحتهد الحاكم فيه » فيحمل 
كل واحد مأ دبزلا نا شق . نم عليه . وقال ابويكر . مسال الركر 
نصف دينار» والمتوسط ربع دكاره رلك مكار كل عرز لمان + ررهدا 
بالأقرب فالأقرب حتى تسكل الدية » أو تنفد العأقلة . وإن تَسَاوَوَا وكتروا وزع 


0 ا ) ذلأةغاع010/0.ع/اأداع 3 //:5م ناا 


لاءوة|ؤ _ د 


ما يازمهم بينهم » وها أوجب ثلث الدية كالجائفة ودية الذى فى رواية : فإنه يلزم 
العاقلة فى رأس الول . وإن جاوز ثلئها ولم بحاوز ثلثيها » كدية اليد ودية المرأة 
وحدها» أو 6 غرة جدينها : وجب فى رأس أول حول قدر الثلث » والباى فى 


رامن الثاف - 


وإن جاوز الدية » كضر بة أذهبت السمع والبصر» أو قتلت الأم وجنينها 


بعد ما استهل : ل بزد فى كل حول على قدر الثلث - وقال القاضى فى خلافه : 
مسطادية الذى راارأة رغره طني فى يلحت سين لكر )مه را 
ولو أذهب سمعه و بصره يحنايتين » أو قتل جماعة : لزم عاقلته فى كل حول من 
كل دية ثلثهاء وإن بلغ تجوعه الدية أو أزيد» وابتدأ الحول فى النفسمن حين 
الزهوق.» وفها دونه من حين الاندمال . وقال القاضى : ابتداؤه فى القتل لذى » 
والجرح الذى ل بسر عن محله : منحين الجناية . 
ومن مات من العاقله قبل تمام الحول أو افتقر ل يازمه ثىء » وإنكان بعد 
الحول فقسطه عليه . 
باب القسامة 


وهى الأعان ا مكررة فى دعوى قتل المعصوم » و إن كان عبد أو امرأة أوكافرا» 
ردواء كن القكل عدا أو سكلا. بض عليه فى رواية حل وان متص ور 
وقيل : لا قسامة فى الخطأ » ولا قسامة فى الأطراف محال . 
رن ترط القساية ارت ٠)‏ ور السرارة التلاهة ستل عا كان ين 
الأنصار وأهل خيبر» وكالقبائل التى يطلب بعضها بعضا بالثأر . وعنه ما يدل على 
أن اللو ثكل ما يغلب على الظن نحة الدعوى , كتفرق جماعة عن قتيل» ووجود 
:قتيل عند من بيده سيف ملطخ يدم وشهادة عدل واحد » أوماعة نساء أو صبيان 


مونحوهم من لايثبت القتل مهم . 


0 2 ع /010.ع /اأحاء 5://31ماطا 


سد و©ه| عسمد 


ليس قول الروح : « جرحنى فلان » لوثا على الروايتين . 
ويقدح فى الاوث اختلاف الورثة فى عين القاتل أو أصل القتل . نص عليه . 
وهل يقدح فيه فقد أثر القهل ؟ على رواءتين . 
ولا قسامة على غير معين حال . ولا قسامة على 0 كثر من واخد فى عمد ولا 
خطأ . وعنه يشرع على الجاعة فما لابوجب القود . وتجب بها الدية . 
كا عت تسالة الكل ريت الدره | عست تروط 
ويبدأ فى القسامة بأمان الرجال من ورثة الدم . ولا يدخل فيها امرأة » وفى 
الكنثى وجبان » فيحلفون حمسين عينا » أ ينهم على سم ام ميرائهم » فإن وقع 
7 ا ل دوج وان » بحلف الزوج ثلاث عشرة بعيناء والابن ثمانيا 
وثلاثين » ولوكان معهما بنت حلف الزوج سبح ولاس ارين 
ران 51 رارك ا را ىأرف ار جاب الس ون ار ررك 
خمسين رجلا حلف خمسون منهم كل واحد ينا . فإن نكل الورثة أوكانوا 
نساء حلف المدعى عليه حمسين عينا و برىء . 
ولوادءوًا على جماعة وقلنا : يصح » فهل يحلف كل واحد منهم اللخسين 
أو قتطه مها ؟ عل وجي , 
فإن ١‏ بصن الأولياء بيمين خصمهم » أو نكل عنها 00 وَوَدَى الإمام الفتيل 
من ببت المال ةن كل إزمته الدية . وعنه : 00 حتى بحلف أو شراء 
فإنكان الورثة. اثنين أحدهما غائب » أو صبى » أو نون » أو نا كل عن 


المين : حلف الآخر واستحق نصف الدية » وهل نحاف خمسين ينا أو نصفها ؟ 


على وجهين . ثم متى زال المانع ع طاحه جلف ماوع ين عا واسشيق 
بقية الدية . وقيل : لا قامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافتته . 


ومن ادعى عليه القتل عدا 0 0 من غير اأوث حلاف عينا واحدة ويرىء. 


وعنه لاعين ف الفير 
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اك كنار التخال 

ومن قتل فسا مباشرة أو تيبا بير حق » أو شرب بن حامل فألقت 
جنيتاً ميتاً : فعليه السكفارة » سواءكان افر أر اتول 5ن ار رفك أو كان 
القاتل صبياً أو مجنونا » أو المقتول غير مضءون بقود ولاادية كن قعل عيّده 
لف افيه بإذنه » أو ل يكونا كذلك كن الس الما 
ف قلطا ررض افيف 

ويحب التكفير بالمال فى مال القاتل إلا فى خطأ الإمام الذى بحمله بيت المال 
فل بحا نف كنا 1 عل وجبين . 

فك راد جاده ور قراف وان قل الف ره قل بز 
كفارات» أو كفارة واحدة ؟ على وجهين . 


كات دود 


اه 
إذا جامع للد الكلف فى القئل بنكاح_سميح حْرة مكلفة فهما 
3 2 3 م ام 

محصنان اهما زبى د الرجم حتى عوت . وعنه حار مائة أول م يرجم . 
والكافر والسل فيه سواء 

ومتى اختل شىء مما ذكرنا فلا إحصان لواحد منهما » :إلا فى تحصين البالغ 
بوطء أل راهقة 2 ونحصين اليالغة بوطء ام راهق » فإمهما على وحبين : 

ا رو ل ار لخدن خَلَ مائة عا رترت نك ابول ل إلى مسافة 
القصر» وامرأة إلى مادوها ء وعنه تغرب 00 المسافة القصر» ومع تعذره لدونها 

2 00 و بوذا 
تإذار ارقي كوه خسون لاك يغرب » ومن نصفه حر يحلد 


وسبعين حلدة » وفى تغر يبه نصف عام 6ن 
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وحَدُ وى" كد الزانى » وعنه فيه وفيمن زاتى بذات خَرم يرجم » بكراً 
كان أو ثبي . 

ال رع ليه . وعنه يعزر مع قتلها . واخقاره المرق . 
وعنه بحد حد اللوطى مع قتلها ؛ ولايحل أ كل ل ا إذا شرعنا قتلهاء وقيل : 
إن كانت عا يوكل دحت 5 مع السكراهة » وضمن الواطيء إذا كانت 
فين نتضيا ٠‏ وول الراك كلل يديا . 

ا م لي الش ن 1 وكيك ا 

رديه ص انف وان رن د » أو جامع الخنثى الشكل 
0 أو جُومِمَ فى قبله» أو أتت الرأة الرأة لم يحب الحد 

اك مط مت داك ار طاو ادن رن البراك و || ايان 

أوفى دبرها » أو أمته الحوسية أو المرتدة » أو أمة له فنها شرك أو لولده أو لمكاتبه» 
ذا مة لبيت المال وهو حر مسلم د اأمااما” عل مراف فليا ررقت الوسر 3 
أو فى نكاح باطل اعتقد صمقه » أو لم يدل نحر.م الزنا لقرب عهده م ٠‏ 
5 لنشوئه ببادية بعيدة ولكون الأمة أوالده ومثله محهله ا عليه . 

وإن وطىء أمته وهى مزوجة أو مو بدة التتحر يم برضاع اع أو غيره » فبل بحد 
أو يعزر؟ على روايتين 

05 بالبحريم ل 

وإن وطلىء فى نكاح أو ملك مَحمَلقَ فيه معتقداً تحر عه كوطء النا كيم 
بالخوك افرط افر وني ولد لعا د افتاه الك قله ورلقارية ع ان 
اران د 

ولوكان وطؤه بعقد فضولى » قفيه روايتان كذلاك .. وثالثة : إنكان قبل 
الإجازة حد ء. و بعدها لا محد . وعندى : لا محد إلا قبل الإجازة تمن يعتقد عدم 


التفوذ مها . 
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رد ده لق اء فاسد بعد القبض » قفيه الروايتان الأوليان » وقبل القبص 
يحد » وقيل : لانحد حال . و بحد فى تكاح الكامة والمتدة كل تكاح مع على 

ار 
0 

و إذا رى نامراء فل استاحرها لزنا ١‏ أو ع ء أو نامة له فيلت فود أو أرشن 
جناية » أو بصغيرة يوط أ مثلبا » أو بمحنونة » أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكها 
لزمه الحد . 

وإذا مكنت المكلفة من نفسها حر 0 مجنو 0 مرا له عشر سنين 
أو محرما تزوجت به عالمة بحاله دونه لزمها الحد . 

ومن زألى بميتة . فبل بحد أو يعزر ؟ علي روايتين . 

ومن وعلىء أمة زوجته » وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة» ول يرجم و 
يغرب » وهل ياحقه الولد إن علقت منه ؟ على روايتين » وعنه يازمه اك التام 6 
كا لولم تحلها له . 

و إذا أ كرهت المرأة على الزنا قهراً » أو بضرب» أو بالمنع من طعام اضطرت 
إليه وتحوه لم نحد » وكذلك ار ا 

إن 11 الرحل وى تعن . نص عليه-. وعنه ما يدل على أله لا بد ” 

ويباح من مخشى العنت أن يستمنى بيده فإنل مخشه حرم . وعنه يكره تنزيها . 

ولا ينبت اانا إلا باحد أمر بن 


دده : أن هه نه أربع ات ف ان أن مالس » ل 1 
عه ارط ١‏ الريك أر بعة على إقراره به فصدقبهم مرة فلا حد عليهم ولاعليه 


الأمس الثانى : أن يشهد عليه فى مجلس واحد أر بعة بزنا واحد 0 
تقبل شهادتهم فيه » سواء أتوا الحا جملة» أ و متفرقين » وسواء صدقهم أو ل 
يصدقهم : فإن شهد دون أر بعة فهم قذفة حدون للقذف ان اا او 
يلين آوا كثر أواكنو| فقةءأوع ار عدن اد بان قمهم صى تميز 
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أو امرأة أو عبد ول نقبله حد والقذف . وعنه لا بحدون لسكونهم أر بعة » وعنه 
لان ومن فيهم أعى دون غيرم كن اد الأر بعة الزوج لاعن 
وحد الثلاثة على الأولى وعلى .الأخرى لا لعان ولا حد بحال . ولوكان الأر بمة 
د تودى اال أزعدولا » لان يات أخدم قبل أن يصف الزنا أو كانت 
شهادتهم على بكر فشهد ثقات النساء بعذرتها : ل محد الشهود ولا المشهود عليه . 
لعن عليه 

وإذا شهد أر بعة بزنا واحد » لسكن قال اثنان :كان الزّنا فى بيت كذا أو 
بلد كذا أو بوم كذا ٠‏ وقال اثفان : بل فى بيت أو بلد أو نوم آخر : لم تقبل 
شهادتهم » وهل هم قذفة فيحدون أم لا؟ على روايتين . وعنه تقبل شهادتهم فيحد 
من شهدوا عليه . 

وإن شهد اثنان بأن الزنا كان فى زاوية معينة من بيت صغير » واثنان أنه 
كان فى زاوية أخرى منه » أوقال اثنان: كان الزنا فى قيص أبيض » وقال اثنان 
فى فيص أحمر : كلت شهادتهم على الروايتين ٠‏ وقيل : لا تكل على الأولى 

تعلى هذا : هل بحدون للقذف ؟ على وجهين . 

ولو اتفق الأر بعة على تعدد المكان أو الزمان لم تكل شهادتهم وحدوا 
للقذف رواية واحد 

ولو قال اثنان : زنى مها مطاوعة ؛ واثنان : زنى بها مكرهة لم تقبل شهادتهم . 
قله أبو بكر والقاضى . وبحد شاهدا لكان لقذف الرأة . وهل بحد الأربمة 
لقذف الرجل ؟ على وجهين . وقال أبو الطاب : تقبل شهادتهم على الرجل » 


فيحد دوم ودون المراة 


وإذا شهد أر بعة بالزنا » فرجم أحدم قبل المد حدّ الأربعة . وعنه محدون 
إلا الراجم . ويتخرج أن لايحد سواه إذا رجع بعد الك وقبل الخد . ولو رجع 
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الكل فهل دون ؟ على الروايتين فى الواحد ٠‏ ولو رجع أحدهم بعد إقامة اد فلا 
حدّ إلا على الراجم إذا كان المدّ جارةٌ أو رجماً . وقلنا : بورث حد القذف . 
ل الزن نعي أرية عل اليف امم 

مُ الزناة مها 1 تحد المشهود عله : وق حل الشروة ار د لزنا رواتان * 
وعلى كلت.هما فى حدم لاقذف روايتان أيضا . 

فإذا لت اناه لازوج لما ولا سيد ل حل لذلك . وعنه نحد 3 إذا لم 
تدع شبهة . 

ولو زى متزوج له ولد فأنكر أن يكون وطىء زوحته ل ا ان انيد 
غليه بيئة أنه قال : جامعتها أو وطئتها - . وإن قال : دخلت فوجهان . 

باب القطع فى السرقة 

ولا يحب إلا على من سسرق هالا حرم لاشبهة له فيه» و بلغ نصابا » وأخرجه 
من حرز مثله » وسواء فى ذلك لين وغيره » وما يسرع إليه الفساد كالفاكبة 
حرفا رعرءء ونا اسل الديلكة وغيره » إلا التراب والماء والكلا” واللح 
والسرجين الطاهى ففى. القطم بسرقتها مع املك وجهان ٠‏ 

ولا قطم على منتبب ولا مختاس ولا غاصب ولا خائن . وفى وديعة أو عار بة 
أو غيرها إلا جاحد العارية فنى قطمه روايتان » أشهرثا : يقطع . 

ويقطع الطرار» وهو الذي يقطم الجب أو عن و اشنافة 0 

م بالق الع رن والنائم ولا يقطع سارق المت إلآاآن 
يكون صغيرا أ أو مجنوناً . فنيه روايتان . فان قلنا : لتم يكن معه <لى ٠‏ ففى 
القطم به وجهان 

ولا يقطع بسر قةآلة لهو ولا محرمكالجر وتحوه . ذإن سرق إناء فيه خمر أو 
ماء ولم يقطم بلماء » أو و صليبا أو صنا من ذهب . ققال القاضى : لا يقطع . وقال 
أبو امطاب : يقطع » »كن مرق إناء ذهب أو فضة أو دراهم بها تماثيل . 
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ونصاب السرقة : ثثلاثة دراهم » أو ربع دينار ؛ أو عرض قيمته كأحرها. : 
له . وعنه ثلاثة درام » أوفما من ذهب و عرض 00 
الاسبات بالقم م ن التقدين إذا جعلناها أصلين ؟ على وجبين . 3 كرما أبو بكر 

وهل يكنى وزن التبر منهما » أو تعتبر قيمته با مضروب ؟ على وجهين . 

وتات ند الم ار وتاي | السارق لم سقط 0 

وتعتبر قيمتها وقت إخ 0 من الارز ٠‏ فاوذيح 5 | وشق فيه 0 
فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخ جه الو الات فيه امال لم يقطم . وإن ابتلع فيه 
جوهرة أو ذهبة ثم خرج قطع . وقيل : لا يقطم . وقيل : إن خرجت منه قطع 
وإلا فلا. 

ومن سرق من حرز نصابا لجاعة قطع . وإذا اشترك جماعة فى سرقة نه.اب 
أقطمُوا سواء أخرجوه جملة » أو أخر ج كل واحد منهم جزعاً » فإنكان بعضهم أب 
لرنه أو عبداً قطع الأجنى : 

فإن هتتك اثنان حرزاء أو دخلاه ثم أخرج أحدها المال وحده » أو دخل 
أحدما فقر نه من النقب ثم أدخل الآخر يده قأخرجه قطعا. وإن رماه الداخل 
خارج المرز وأخذه فارج » أو لم يأخذه أو أعاده فيه أأحدهما قطم الداخل خاصة . 
و إن نقب أحدهما ثم دخل الآخر وأخرجه قطدا إن تواطا على السرقة و إلا فلاقطم 
وقيل : لاقطم كان رون حل الل ترك الألل ذال م زر ضام جار اد ريام 
أو أمر صبيا أو نونا بإخراجه فنعلا فعليه القطع . 

وإذا أخرج بعض نصاب ثم دخل فأخرج مامه من غير ترا قطم . وإن 
طال ما بنهما فوجهان . 

وإذا أخرج السرقة إلى ساحة دار مغلق بامها من بيت منها مغلق . فبل 
يقطم ؟ على روايتين | المذهب القطم ا 

وحرز المال : ما العادة حفظه . و ةلف باختلاف الاموال والبلران وعدل 
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السلطان وجوره وقوته وضعفه . لخرز الأتمان والجواهر والتهاش : فى الدور 
والذكا كين فى العمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة . وحرز البقل وقدور 
الباقلاء ونحوهما : وراء الشرائج ذا كن الدرق ارش ١‏ لطت وام 
المظائر - وقال أبو بكر : اما كان من املك حررا لال . قرو حرر لال اخرا” 

وحرز المواثثى : فى المرعى بالراعى ونظره إليها . وحرز حمولة الاوبل: بتقطيرها 
وقائدها أو سائقها إذا كان براها . وهل حرز الثياب في الجام والأعدال فى السوق 
بالحافظ أم لا ؟ على روايتين . 

وحرز الكفن ف القبر اميت . فاو نبش قبراً وأخذ الكفن قطع 
الباب : تركيبه فى موضعه . 

ولو سرق رتاج السكعبة أو باب امسجد أو تأزيره قطع ولا يقطم بسقار 
الكعية . وقال القاضى : ر يقطم بالخيطة عليها . 

وإن نام على ردائه فىمسجد فسرقه سارق قطع ٠‏ وإن زال بدنه عنه لميقطع . 


ويقطع الأخ رك قبت سقة مال قريه » إلا الوالدين وإن علوا » 
والولد وإن سفل . 

وفى قطم أحد الزوجين عال الآخر الحرز عنه روايتان . 

وإذا شرق عد ستدءاو سيد من مكاتبه » م من ببت المال 


أو من غنيمة لم تخمس » أو فقير من غلة وقف على الفقراء » أو شخص من مال 
فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطم السرقة منهكالغنيمة الخمسة وغيرها : لم يقطم. 
وإن سرق ذبى” أو عبد مسلم من بيت المال قطم . نص عليه . ومثله سرقة 
عبد الوالد أو الولد وتحوهما . 
ومن سسرق قناديل المسجد أو حصره قطم . وقيل : لا يقطم إن كان مسد 
و يقطع عرق لك العم . وفى سرقة المصحف وحهان . 
و يقطع الذدى: والمستأمن بسسرقة مال المسل . ويقطع السام بسرقة ما 
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ومن أ كره على السرقة فسرق لم يقطع . وعنه يقطم » حكاها القاضى 

ومن سرق عينا وادعى أنها ملكه قطع »كا لو ادعى الإذن فى دخول النزل ‏ 
وعنه لايقطع . وعنه يقطم إنكان معروقاً بالسرقة . و إلافلا . 

ومن سرق أو غصب له مال فسرق من حرز فيه ماله مال السارق أو الغاصب 

مع ماله لم يقطم فل : يقطم إذا كان متميزاً من ماله . وإن سرق مالا من 

حرز آخرء أو سرق ده قطم إلا إذا مز عن أخذ حقه فسرق 
بقدره . ففى قطعه وجهان . 

اذ ف الال للتصوضا أو !روف أجنبى ل يقطع ٠‏ وقيل : يقطع . 

ومن أجَّر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو الاستأجر قط . 

ومن قطع بسرقة عين » ثم عاد فسرقها قطم . 

ولا يقطم السارق إلا بشهادة عدلين » أو إقرار تين » و مطالبة رب 
نهار و كل ٠١‏ . رقال أب كر لانشرط للطالية” 


وإذا وجب القطع قطّت يده الهنى من مفصل الكف وحمت بأن تغمس 
ف رات مكل ء وذ[ الر يما من بدت امال أو مال السارى ؟ عل وحبين . فإن 
عاد قطعت ل اليسسرى من مفصل الكعب وحسمث » فإن عاو حبس ول يقطم 3 


وعنه تقطع يده اليسرى فى الثالثة » ورجله اليمنى فى الرابعة » فعلى الأولى : 
عمنع من تعطيل متفعة الجنس ٠‏ وهو الصحيح من الوجهين ٠‏ وهل ينع من 
ذهاب عضوين من شق ؟ على وحبين . وعلى الثانية : لا أثر لذلك . 
دن سرف ار أقطع اليد المنى فقطء أو أقطع الرجل اليسرى فط : قطمت 
الوجودة منهما » وإ نكان أقطع اليد السرى مع الرجل المنى قطم على الثانية 
لال 1 00 اليد السرى نقط قطعت ينه على الثاني » ول 


تقطع الل ك0 فى قطع يج الك ران د ان دن أتطم اليدين 
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فقا قلعت رجه الأسري عل الثاية » وفيه عل الأول مان وكات أقطع 
لرجلين أو عناها فقط : ل ةغل اوس ا رلا تقطم على 
الأول ” 

ومن سرق وهوصحييح » فذهبت عنى نديه سقط القطع » و إن ذهبت يسرى 
رجليه فقط لم سقط » وإن ذهبت سبرى يديه فقط أو مع رجليه » أو إحداها : 
قطع عل الثانية دون الأولى » و إن ذهبت الرجلان أو يعناها فقط : لم يسقط القطع 
على الثانية . وفيه على الأولى وجهان - 

وإن وجب قطم ينه فقطع القاطع يساره بدون إذنه ازمه القود إن تعمد 
قطعها . و إلا فديتها . وى قطم بمين السارق الروايتان . والشلاء كالمعدومة فها 
ذكرنا إلاحيث يقطع بتقدير السلامة . ففيه الروايتان . 

إحداها0"© : لا تمزىء محال » بل هىكالمعدومة . 

والثانية : إذا أمن التلف من قطعها جعت كالسليمة فى قطعها عن الواجب . 


وإلا فعى كالمعدومة . وكذلك حك ما ذهب معظم. تفعها » كقطم الإهام أو 
إصبعين فصاعدا . 

و جتمع الضمان برد العين إلى مالتكها أو قيمتها مع التلف . 

ومن سرق من غير حرز أضعفت عليه القيمة . نص عليه . وقيل : بمختص 


ذلك بالعين والكنز . 


باب جد قطاع الطريق 
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء لا فى البئيان » فيغصبونهم 
المال مجاهرة . وقال أنو بكر : حكهم فى المصر والصحراء واحد » وإذا قدر عليهم 
يرا تقس ولا مالا يبلغ نصاب اله را ء آر ا دوا فا اتا 


. مهامش الأصل : إحداهما : وهعى الذهب‎ )١( 
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يأوون فى بلد . وعنه نفيهم : حسهم . وعنه هو تعز يرهم بما بردعهم من حبس 


ار 

وإن أخذوا امال ولم يقتاوا قطم منكل واحد منهم يده المني ورجله البسري 
فى مقام واحد وحسمةا ثم +لى هو» وإن قتاوا مكافتاً ولم يأخذوا امال قتلوا حتما 
و يصدوا . ونقل عبد الله عنه : يصلبون . و إن قتلواغير مكافىء كالولد. والعيد 
والذدى : فكذلك » وعنه لايقتلون . 

د ارا ودرا الملل قتلوا حتا ثم صلبوا . وعنه أنهم يقطعون مع ذلك 
و يصلبون بقدر ما ,يشتهرون . وقال أبو بكر : بقدر ما قم عليه الام . 

والراذٌ والمباشر فى ذلك سواء فما ذكرنا . وإن جنوا يما بوجب قوداً فى 
الطرق » 0 استيفالة روابتان ) ولا سقط بحم القتل على الروايتين » 
وحتمل عندى : أن يسقط إذا قلنا بتحتمه . 

ومن قطم للحراب ثم حارب 'ثانيا » فهل تقطع بقية أر بعته ؟ على وجبين » بناء 

على السارق . 

ومن عدم يذه اليسرى أذ بطشها شلل 0 نقص قطءت رحله اليسرى دون 
افق ٠‏ وقيل : يقطعان . و يتخرج أن لايقطعا » و إن عدم يده المنى فقط قطءت 
رجله البسرى لاغير . ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله 
من نفى وقطع وصلب ونم قتل » وأخذ عا للادميين من نفس وطرف ومال» إلا 
0 يعفى له عنها . 

د إذا نات من رف أو شرب أو سرق قبل نيوت حدء عند اللإمام سا ط عنه 
عحرد تو بته . وعنه لاسقط "ا بعد ثبوته ا ا مستأمنا ل سقط 
بإسلامه . نص عليه . 


و إذا مات المحارب قبل أن يققل للمحار بة فاولى قتيله الدية . وفى صلبه وجهان » 


م١٠١‏ _الحرر فى الفقهاج ؟ 
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وكذلك إن قطعناه بقود قد ازمه قبل الار بة » إذ يقدم اسبقه . ولوازمه قود 
بعد الحار بة تعينت الدية لوليه » وقدم َّ 1 


باب ٍ الصيال وجناية البهيمة 


من صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمىُ أو بهيمة فله الدفم عن ذلك 
بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به . فإن لم يندفم إلا بالقتل فله ذلك » ولا ضمان 
عليه » وإن قتل فهو شهيد» و يازمه الدفع مع القدرة عن حرمته دون ماله . وق 
نفسه روايتان . 

ومن دخل منزل رجل متلصصاً كه كذلك . 

ومن عض بد إنسان فانتزعها من فه فسقطت ثناياه ذهبت هدراً . 

وإن أظرف ببته مر خصاص "لباب ونحوه لخذف عينه ففتأها . فلا 


عليه 


ومن قتِل إنساناً فى داره مدعيا دفعه لصياله» أو تجارح اثنان وادع ىكل واحد 

أنه 0 دف عن نفسه . ولابينة وحب القود 2 أذ بقول التكر : 

وجنابة المبيمة مهدرة إلا ليلا إذا لم تحفظ عن المروج فيه » ونماراً إذا 
أرسات مدا يقرب هاتفسدهعاد: ٠‏ وفمبما إذا كان معها را اك أوقائك أوسائق - 
فيضمن ما جنت بيدها أو شها ووطء رجلها دون نفحها ابتقداء . و يضمن نفحها 
كينا باللجام ونحوه » ولو أنه لمصلحة . وعنه يضمن جناية الليل بكل حال . 

دمن اقتى فى مره اكلا عدورا فى عل داحل ضنته إن دحل ذلك 
وإلافلا . 

بان جد المسشكر 


كل شراب أسكر كثيرء فقليله حرام . وهو مر من أى ثىءكان . ولايباح 


شربه قداو ولا عطش ولا غيره » إلا لدفم لقمة بها وم حضره 1 
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فإذا شر به اسل مختاراً عالىا أن كثيره يسكر فعليه الحد تمانون جلدة مع 


الخرية . وعنه أر بعون. والرقيق على نصف ذلك . وإن شر به مكرهاً , فهل بحد ؟ 
على روايتين . 

ولا بحد الذى بشر به و إن شكر . وعنه حد . وعندى : إن 1 2 
وإلافلا . 

د 210 لإا اسه ءار انعط أوا كل طكاما لملا 
بها نص عليه ولا يقام المد مع السكر حى رول 

ولا بحد إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين . وعنه.يكنى مرة . وعنه بحد 
بوجود الراتحة إذا لم يدع شبهة . 

والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام بليالمن حرم » إلا أن يغلى قبل ذلك 
فيحرم . نص عليه . وقيل لا بحرم حال حتي يغلى ٠‏ وإذا طبخ قبل التحر يم 
فذهب ثلثاه وبق ثلثه فهو حلال . نص عليه . وذكر أبو بكر : أنه إجماع 
من المسامين . 

ويكره الخليطان ا أن ينتبذ شيئين كدر وز بسب »أو امسر ور 0 
ا لت وحذه . ولخ بالفقاع : ول بترك 0 ا ف المذاء لتحليته 
مالم سداد يكل الثلات. 

ولا يكره الانتباذ فى الدباء والحتم والمزفت والنقير . وعنه يكره . 


باب التعزير 


وهو واجب فى كل معصية لا حد فيها ولا كفارة » كاستمتاع لا حد فيه » 
وسرقة لا قطم فيها » وجناية لا قود فبها » دف را ورك 

وق المعصية الى فنها كفارة » كالطهار » وقتل شبه العمد وحوها : وجهان : 

ولا يباغ بتعز بر الحر أدتى حد عليه . وكذلك العبدء إلافما أشبه الوطاء » 
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كوطء الأمسة المتزوجة أو المشتركة أو الحرمة برضاع أو وطء الاحنية دوق 
الفرج وتحوه . يجوز أن ببلغ نه فى المر مائة جلدة بلا نفى . وفى المبد حمسون 
إلا سوط ء و يوز النقص منه على حسب ما براه السلطان . وعنه لا بزاد فى كل 
تعن بر على عشر جلرات . لبر أن ردة ٠‏ 

وإذا وطىء الأب جارية ابنه عزر إن ل حبل منه . وإن حبات فوحهان . 

باب إقامة الحد 

لا تجوز إقامة المد إلا للامام أو نائيه إلاسيد الرقيق . فإن له أن بحده للزنا 
والشرب والقذف . وهلله قتله بالردة وقطعه لاسرقة ؟ على روايتين . وعنه ليس 
الس إناقة حل حال - 

فلى الأول - وه الذهت د لمن له ذلك عل امسق بعضدء ولا كل أمته 
المزوجة وهل له ذلك مع كونه ناسنا أو امرأة أو مكاتب) أو مع كون الرقيق 
مكاتها ؟ على وجهين . 

وعلك السيد إقامة الحد بعلمه مخلاف الإمام . نص عليه . ومنع منه 
العاف دوية ا 

ولا يقام حد فى المسجد . و يضرب الرجل فى الحد بسوط لاخلق ولا جديد» 

ولا عد ولا بر بط ولا بحرد . بل يكون عليه قيص وقيضان . وعله وار 2ر ره 


ولا يبالغ بضرنه نحيث يشق املد » وبفرق الضرب على بدله وهو قاتم » ويتق 
الرأس والوجه والفرج وا مقائل ؛ وغنه يرت حال . فعل هذه : يدرب الظبر 
وما.قار به» والمرأة كالرحل فى ذلك » لكن تضرب حالة . ولا محردرواية 
واحدف ونسل عل نسانبا» وفك يداها لان مسكشى ٠‏ 
وأشد الجلد : الجلد للزناء ثم للقذف »ء ثم الشرب » ثم للتعزير . 
و يجوز الضرب فى حد الشرب بالجر يد والنعال . 
ولا يؤخر الجإر لمرض ولاضعف . نص عليه . بل يقام إذا خشى من السوط 
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اه ع يع ولق 


بأطراف الثياب » وعتّكول النخل . و يحتمل أن يؤخر للفرض الْمر جو الْبرْء . 
ا ا اد عر نحشي ابلس ال 
5 0 05 3 ضعاء 0 

ومن ا ل 11 كار ضيه 
بذبته »2 6 لو ضير نه سوط لا حتمله 5 وقيل 5 يضمئنه ينصفها : 

ولا حفر للءرجوم فى الزنا » و إن كان امرأة » وقيل : محفر للمرأة إلى الصدر 
إذا رجهت بالبينة . 

ما بالرحم شهود الزنا أو الإمام إن ثبت بالإقرار . 

ومن رجم عن إقراره يز فى أو سرقة أو شرب قبل إقامة الحد سقط . وإن 
رجم فى أثنائه سقطت بقيته . و إن هرب منه ترك . فإن تمر عليها ضمن الراجع 


دون امهارب 1 


وإذا اجتمعت حدود لله تعالى تداخل منما الجنس الواحد دون الأجناس » 


مومدةام 


إلا أن يكون فا دن فستوف رح ٠‏ يدل فيه الرها وإن كانت 
للا دميين 1 تتداخل نحال . و يبدأ مننها بالأخف «الأخف . وكذلكمالايتداخل 
من حقوق الله تعالى . ذن تكرر شرله وسرقته 0 3 قطعت 
عينه . و إن قتل فى الجار ب مم ذلك قتل لها ولم باد ولم يقطم . ولو زلى وشرب 
١‏ 00 ( 
0 5 0 1 ا .2 3 10 1 
وقدذف وقطع بدا قطع أولا » م حد للشرب » ثم لازناء ولا إستوفى فى حك 
حتى يبرا فيل م 

ومن احتهم عليه قتلان بردة وقود » أو قطءان سيرقة وقود قطع وقتل لما . 


يل : للقود خاصة . 
ومن قتل أو جرح أو أتى حَذًا خارج المرم ثم لأ إليه لم يستوف منه فيه » 
لكن لا يبايع حا عارك حتى “رج منه فيقام عليه . وعنه ستوق فما دون 


النفس فى الإرم . وإن حنى فى ارم حد بالواجب فيه. 
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0 1 00 : 
إذا خرج قوم شر ركه ومنعة على الاإمام شاو يل سائم فهم نغأة » وعليه 


5 


17 1 01 
براسلهم 2 فسالم ما ينقمون منه ؟ فإن 3 دروا ا أ م 1 ادعوا شبهة 


1 
مشفراء فإن قاءوا و إل فنا ,و عا رعيتة م ريف افان انط لد و2 
2 : 100 هم وعق زعه و ل رذ دق 


كالنار والمنحنيقء ولا 0 إستعين مهم حوره وف ااستكابته شلوك اليا 
ل ات ل را ر 08 


20 3 / . 5 3 1 21 

وكراعهم عليهم افير ضرورة وهات » ولا 2 مديرهم ؛ ولا جوز على 

هه ا ام 00 0 

حر نجهم 1 ولا ع 3 مالا ء ولا لس ٍ ذرية. وإذا اس 
0 


1 حى أقاضاة جد بسي شم اطريت اك أرل .رسكل 1 

لاد لق اد ام و و 1 رن ل 
فر عا فى ارت كن سر رسال رف وى ل ا 
أهل المذل رواءتان. ٠.‏ و يضمن المتلف عل الطائفتين فى غير حال الكرب 


وما حل فى حال امتناعهم من 26 وخراج وحزية اعتد به » ومن ادعى 
دفع زكاته إلمهم قبل قوله بغير مين . وإن ادعى من عليه جزية أو خراج دفعه 


إلمم م يقبل إلا ببينة » وقيل : يقبل فى الخراج قول المسلم مع عينه . 


ومم فى شهاداتهم و إمضاء حم حا كبهم كأهل العدل 


هه 


دك اعانوا له عد أو ذمة فأعانوجم انتقض عهدم » إلا أن يِدَعَوا 
شمهة» بأن ظنوا وجوب إجابتهم ونحوه فلا ينتقض » لكن يغرمون ماأتلفوه من 
نفس ومال . 


وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم » وأبيح قتلهم . 
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وإذا أظور قوم رأى الخوارج وم جتمعوا مرب تركوا . فإن سبوا الإمام 
ا م :1 ع 22 5 

عزرهم » وإن عَرَضُوا بسبه فوجهان » وإن أتوا حَدَّ أو جناية أازمهم موجها . 

وإذا اقتتلت طائفتان اعصبية أو رياسة فبما ظلمتان . وتضمن كل واحدة 
ل 

يأب ال مر انك 

وخر ال كاف بعل إسالامة . دن شرك بالل » أو جد ربو نيه » أو صفة 
من صفاته 2( 0 بعص كتبه و 1 04 أ سب الله أو رسوله 2 فقدكفر 3 

ومن ححد وحوب عبادة من الجس . 5 نرم الزنا أوا لجر 7 أوحلاللحم 
واعخبز وتحوه من الأجكام الظاهرة الجمع عليها لهل : عرف ذلك » وإن كان 
عاك 

ومن ترك تهاونا فرض الصلاة أو الرّكاة أو الصوم أو الحج ٠‏ بأن عزم أن 
لايفعله أبدأ » أو أخره إلى عام يغاب على ظنه موته قبله : استتي بكالمرتد . فإن 
أذ فتن جذا ؛ وعنه كفرا . نقلهاأيو بكر واحتارها.. وعنه مختص اللكفر 
بالصلاة . وعنه بها والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء وعنه لا كفر ولا قتل فى الصوم 
والحج خاصة ٠‏ 

ومن ارتد وهو بالغ عافل مختار رجل أو امرأة دعى إلى الإسلام » واسنقيب 
ثلاثة أيام وضيق عليه » فإن لم يسلم قتل بالسيف » وهل استتابته واحبة أو مستحبة ؟ 


عل روايتين . 


وأما الصبى المميز فيصح إسلامه وردته إذا كان له عشر سنين » وعنه سبع . 
: 6 


وعنه لايصحان منه حى ع ٠.‏ وعنه عع إسلامه دون ردته »و تحال بدثه و بين 
أهل الكفر على الروايا تكلها . و إذا دحنا ردة الصبى والسكران م يقتلا حتى 
يستتابا بعد البلوع والصّحو ثلاثة أيام . وجعل الحرق أول الثلاثة فى السكران من 


وكا ردلة : 
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ولا تمبل نويه الزنديق وهومن يظهر الاإسلام ويبطن الكفر 43 ولامن 
تكررت ردله . ولا السادر المكفر 'سحره » ولا من سب الله أو 
يقتلون ربكل حال » وعنه تقبل تو كترم : 


وتو بة الأرتد رك كات 2 إسلامه . 0 00 أن لا إله إلا الله » 


و0 بل 


رسولاللّه » إلا كك كد وض ار مر يمأو تحليل ل 


أو رسالة عمد ضلى الله عليه وسل إلى غير العرب » فتو بته مع الشهادتين : إقراره 


باححود نه . ولا يغنى قوله : يل أن عمداً رسول الله عن كلمة التوحيد - وعنه 
شى وعنه إن كان من نقن بالتوحيد أعى "و إلا فلا ؟ 


0 
1 
| 


0 لد 25د إن لا يله زد الك دان دا رول اق لم 
0 عن شىء : ولا يكنى ححده لاردة 05 

والرتد فى ملكه وتصرفه فيهكالمل إذا قلنا : برثه ورثته من المسامين أو من 
أهل دينه الذي اختاره . و إن قلنا : بصير ماله فيئ فذلك من حين موته 0 : 
مداه 2 رارضا ]وك وعنه سين لوك ةرسا الراك فنا 
من حين الردة . 

فعلى الأولى : 1 بيذه وتنفذ فيه معاوضاته 
مرتداً ردت تبرعاته المنجزة وامعلقة بالموت . وإن لم تبلغ انا 
شقصا مشفوعا 1 بالشفعة . 

وعلى الثانية تمعل فى بيت امال . ولا يصح تصرفه فيه . لتكن إن أسلٍ رد 
إليه ملكه جديداً 

وعلى الثالثة : يحفظه الحا ووس ركه كي إن ار اتضته 
وإلا تبينا فسادها. وينفق منه على من تازمه نفقته وتقغى دونه لا عل 
الروانة الوسطى . فإنه لا نفقة لأحد فى الردة . ولا يقضى دين تحدد فنها 


دإد ات ار مه آراف د 1 ده ران اسرة 
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1 ابد ريا أرق جاعة در تدة ممتنعة لم يؤخذ به . وقيل : 
م 1 دو اك ال جام : 

ومن ققل المرتد بغير إذن الإمام را إن أن للق ار لطر فل كن 
أحد قن باد امستقانة ٠,‏ وأحد ها مه من الال ٠‏ قأما ما ركه يلار الإسالام 
فعصمته ' ان إذا ! ل له فيئًا بالردة . نص عليه . وقيل : يتنحز جمله فيئا . وهو 


عند أصح 


وإذا ارتد الزوحان فلحقا بدار الحرب لم لحز 0 0 ولا ١‏ د من 


أولادهها 0 م اسم مغوم ققل 0 هن علدت له اده فى الردة فيحوز ان إساترق ا 


وفى إقراره بالجزبة روايتان . وقيل ل ام 
إحصان الرح » ولا إحصان القدف . 

والداحر بالأدوبة والتدخين » وس-مى شىء بصر 0 يكفر للك 
ولا يقتل » بل بعزر » ويقتض منه إن أن ما توحب قوداً 8 ون الذى بدعى 
أنه يركب المسكنسة فتسير به فى الممواء » أو أن السكوا كب تخاطبه » أو أنه مجمع 
الكن بتعز عه قتطيعه : فيكفر » ويقتل إذا ظهر منه ذلك . و 
إلا محرد الدعوى : فعلى وحهين 

ولا يققل ساحر أهل الذمة . نص عليه . وعنه ما يدل على قتله . 

وإذاأ !1 أبوا الطفل السكافران ا ار ار 0 2 
بإساامه 0 سى مع أحدهما وها على ةا أ ا أو أحري ف دار 
الإسلام فهل بحم ا ل ال 
أو تصور هوتهما مما لورثهما . ولو كان اموت فى دار اارب 1 جعل به 58 


وقيل : جعل به مدلا تسوبة بين الدار ين فيه . وفيه بعك . 


وللميز كالطفل ف ذكإن . نص عليه . وقيل لا نحم بإسلامه حتى إسلم 


ينس ه كالبااغ . ولا يتبم الصغير” حَدَهُ ولا جدته فى الإسلام 
2 لل 
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كان اطهاء 


وهو 2 اكناة ولا يجب على 01 ص 0 مستطيع بنفسه . وهو 


الصحيح الواجد بلك أو بذل من الإمام زاداً ومركوبا حمله إذا كان بعيدا . 
وعنه يلزم العاحن بيده فى ماله . 

اقل ادل ذف كا عام . الالأن عي اسه إل لاسر لصي 
المسامين وعنه للامام تأخيره أيضا مع القوة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام العدو 
وحوها. 

وأفضل ما تطوع به الحواد . وهو فى البحر أفضل منه فى البر .. و يستحت 
الرباط بالثغور ولو ساعة . ومامه أر بعون نوما . وهو بأشدها خوفا أفضل » ولا 
إستحب تقل الذرية والنساء إلمها . 

واشحرة من دار الحرب مستحبة لمن 5 كنه إظهار دينه مها لازمة أن عحز 
عنه واستطاعها . ولا يستبر لها راحلة ولا حرم ولا فقد عدة . 

ويغزو مع اوقا" يخشي تضييعه للساهمين . ويقاتل كل قوم من يلم 
من العدو . ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة قبلها . 

ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد » أو استثفره الإمام » أو حصر 
العدو بلره تعين عليه . 

ولا يغزو من عليه دين اذى ؛ ولا من له والدان حران مسامان بدون إذنهما 
إلا أن يتعين فرضه بلا إذن لما . و كذلك فى كل فرض » ولا إذن فيه لمد 
ولا لجدة حال . 

ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام » إلا أن يفاجئهم عدو خش ى كله بالاذن 
فسقط . 


كر دن أن يفروا من مثليهم إلامتحرفين لمصلحة قتال» أو متحيز بن 
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الى قله ,تون ل و إن بدت فإن جاور العدوالمثرين فلب القرار . وهو أول 
إن طنوا ظاهر هلاكهم بتركه . وإن ظنوا الظفر بشباتهم فهو أولى ٠‏ وإن ظنوا 
الحلاك فمهما فالأولى أن يقاتلوا. ولا يقروا ولا يستأسروا . وعنه يازمهم ذلك : 

و إن ألتى فى يتنهم نار فعاوا ما برون فيه السلامة . فإن شكوا هل : السلامة 
فى مقامهم » أو فى وقوعهم فىالماء» أوتيقنوا الحلاك فيهما» أو ظنوه ظنا متساويا : 
خيروا ببنعهاء ا لو ظنوا السلامة فيهما ظنا متساويا . وعنه يلزمهم اللقام . 

يلاه الانام عند سير امش اهدر حال واللير ,سيمت ررحت رخال 
وما لا يصلح لاحر ان در الله ٠‏ وعنم النساء » إلا طاعنة فى السن لسق 
الماء » ومعالحة ار حي اك 0 إلا اضرورة . وعنه إرن قوى 
حيشه عديهم وعلى العد ولو كنوا فعة و م حسن كك فى اللإسلام حار .و إلا فا . 
و يرفق بحيشه فى السير» ويعد لل الزاد» و يقوى نفوسهم ا ييل إلمهم ١ل‏ 
ويتخير ل للنازل » و يتتبع المع 0 اين ضار العدو » وعنم 
اليش من الفساد والتشاغل بالتحارة » ويشاور ذوى الرأى فبهم » ولا يميل مع 
أفار به أو أهل مذهيه على غيره ٠‏ ويعراف عليهم العرفاء ٠»‏ ويعقد لهم الألوية 
والرايات بأى لون شاء » و جعل لكل طائفة شعاراً بتداعون به فى الخرب وييِضفهم 
وحمل فى كل جنبة كفؤاً » ويلزم جيشه طاعته والنضصح له والصير ممه » 
وأن لا يتعاق أحدم » ولا حتطب ولا يبارز علا » ولا برج من العسكر» 
ولا بحدث حدثا إلا بإذنه . و إذا دعا كافر إلى المبارزة استحب أن يدق بقوته 
وشحاعته إجابته . فإن شرط الكافر ان لا يقاتله غير الخارج إليه ٌ ركان هو 
العادة : عمل له . ومتى انهزم أحدهاء أو أثذن ن باللراح جاز الدفع والرى لكل 
صل. 


ال شي ولطاتراء ولاراهب » ولاشيخ فان ردن 


لا أعى لا رأى لم إلا أن حار نوا . فإن تترسوا مهم جاز رميهم . ويقصد 
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الثقاتلة . و إن تترسوا بأسرى المامين ل يحز الرمى إلا أن يخاف على جيش السامين 
فيجوز و يقصد به السكفار . 
: و بحوز تبييت العدو ورميهم بالنجنيق 8 وقطع الماء عم . ولا جوز حرق 
مخل ولا تغريقه » ولا عقر دابة إلا لآ كل يحتاج إليه . 

و جوز تخر يب عامرهم » وحرق شحرهم وزرعهم وقطعه» إذا لم يضر بالمسامين 
وعنه لا يجوز إلا أن لا نقدر عليهم إلا بهء وأن يكونوا يقعلوته بنا فتقعله مهم 
ليتتهواء وكذلك تغر يقهم ورميهم بالنار . 


ومن أن أسرا تاسككة 0 بأى 3 الاإمام ل كر له قتله » وإن لم ممكنه 


لامتناعه أو مرضه أو غيرها فله قتله . وعنه التوقف فى المر يض . 


ويخير الإمام فى الأسرى الأحرار الْممَاتلة بين الققل والاسترقاق وَالْمَن 
والقذاء عال أو بأسرى المسلاين 2 امكن ف استرقاف دن لا تق( مله الحراله 
روايتان . وفى استرقاق 0 عليه ولاء ملسم وحهان . ويلزمه أن مختار الأصلح 
للاسلام ٠‏ فإن أسلم الأسرى تعين رقبم . نص عليه . وقيل : يتخير بينه و بين المن 
والفذاء .و إن )كان لسار قنك سار يان فكلا أو ركه عنيية ا 

ومن قتل أسيراً قبل تخير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون مملوكا . 

0 6 0 

و ما النساء والصبيان : فم رفيق بنمس السبى و ات من فيه 0 من 
لانقتل » كالاعى ووه 

ذإذا ضار لللسالين رد تكو كته من ذ ال وى وبالغ وصغير 
0 مع أبوبه : جار 0 يفتدى مهم ا مسامون . وتنقل عنه خمد بن 
الحكى : لا يجوز ذلك إلا بالصغير . ولا بحوز بيعهم هن كافر ولا حر إلى » 
ولا مفاداتهم عال قَْ لمر عنه » وعنه حواز ذلك . وعنه <وازه 2 الل 


دون الصغار ُ 
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و إذا حامر الإمام حصا ازمته مصابرته مهما أمسكن . فإن سألوا عقد هذنة 
ار إذا وح ا ار 
رإن ترواعلا 2 حا 5 جاز إذا ل ا ال انار 
الجهاد . ولا ب إلا با فيه الشظ للاسلام من قتل أو رق أوفداء . 
سم ل و للم ويل ارم 
فى القاتلة دون, النساء والذرنئة . ْ 
31 0 0 7 0 0 
وليس للافام قتل من حك برقه » ولا رق من حك بقتله » ولا رق ولا قتل 
من حك بفدائه . وله الْمَنّ على الثلاثة » وله قبول الفداء من َّ ل اورفة , 
وم حَكم رق أو فداء ثم أساموا لحكه حاله . وإن حكرم بقتلهم وسبى 
ل" أساموا عََمُوا دماءهم دون أموا الم وسبههم . وف استرقاقهم 
روايتان . وللإمام الَْنكا سبق ٠‏ 
ومن أسل منهم قبل الحكم فبوكن أ-_إ قبل القدرة عليه يعصم نفسه 
وذر يته وماله حي ثكانا . ولا 7 زوحته إذا لم تسل » وإن عصم جلها . 
باب قسمة الغنيمة وأحكامها 
الغنيمة كل مال أخْذ من السكفار قهرا بالقتال . وتملك بالاستيلاء عليها 
ا 5 0 ؟. ا 4 0 
ولو بدار الحرب . وجو زقسمتها وتبابعها فمهاء لكن إن أخذها العدو من المشترى 


فبل هى من ذمانه أو ضمان البائع ؟ على روايتين ٠‏ 
ويبدا فى قسمتها بثلاثة أصناف : 


أحدها : دقم ماوجد فيها من مال مسلم أو معاهد إليه إذا كان مما أخذه 
العدو أخذاً لاعلك به مل » ثم إنكانوا قد أخذوه قبراً فقد ملكوه » إلا 
نا كن حبسا أو رقنا وف أم الولد روايةان . وعنه لا ملكونه حتى بمحوزوه 
بدراهم . ولو أبق عبد أو شرد حيوان سم إلهم ملكوه . وعنه لاعلكونه 
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مخلاف أحذه قور وك المستأمن ار ار عقد فاسد . 

وكل ما قلنا : ل يملسكوهء فلا يقسم حال . وبوقف إذا جهل ريه . وار به أخذه 
بغير ثىء حيث وجدهء وأو بعد القسمة أو الشراء منهم»أو إسلام آخذه وهو معه 
وكل ما قلنا : قدملكوه ماعدا أم الولد . فإذا غنمناه وعرف ر به قبل قسمته رد 
إليه إن شاء . وإلا بق غنيمة . وإن 0 يعرف ربه بعيتة ل وجاز التصرف فيه 
وهى 0 3 « وقد 00 اشترئ 0 5 قلا حق له فيه حال 1 
برعي درل عليه وقد سل را اك سل ا ف اسه 


بقيمته » وفى الششراء بثمنه . وعنه لا 5 له فى المقسوم :ولك الك المشتري الع 


2 


وهو المشهورعنه . و إن وجده ربه بيك د من اتعهيه منهم فله أخذه عاناً في ظاهصس 
مذهبه . وعنه إعا خلة بالقيمة . وعنه لا َقَ له فيه . ذكرها | القاضى فى الجرد . 


وأو باعه ممشتر به أ مهيه أو وهياه » كن 0 فأعتقاه زمه تصرفهما . 


وهل له أحذه من ادر مثثر أو معرب متى عل اما سيق + 


نا أم الولد ‏ مع قولنا ملكو ها فيازم السيد قبل القسمة أخذها . و يتمكن 
منه بعدها بالعوض » روابة واحدة . ونصر أنو امطاب فى تعليقه : أن الكفار 
لاعلكو ن مال مسلٍ بالقهر » وأنه يأخذه بغير ثىء »حتى ولوكان مقسوماً » ومن 
العدو إذا أسلم . وذلك مخالف لنصوص أحمد رضى الله عنه 

ولا يملك المر الم بالقور . ومن اشتراه منهم فله عليه ثمنه جاور 
التبرع به . 

الصنف الثانى : دفم السلب إلى مستحقه . وه وكل من غرر بنفسه فى حال 
الحرب يقت لكافر ممتنع مقبل على القتال » فإنه ,ستحق سلبه غير حوس ٠‏ إلا أن 
يكون القاتل من أهل الرضخ » أو المتتول صبياً أو امرأة قد قاتلا ففيه وجهان . 
رس اسك اش ف قن فل غنيمة . وقيل : لها ٠.‏ وإن قتله واحد وقد قطم 
أآخر يده ورجله فسلبه غنيمة . وقيل للقاطم 7 لوقطع أ بعته . وإن قطع يديه 


0 
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بدا اراد 5 

جل 5 قتلهُ الإمام اماه ؛ قسليه ورقيته إن أرق وداه 
إن فى عد روز الك لد س7 وهلا لج شلك الاآن 
بشرطه الإمام فيعفل بشرطه . 

والسلب : ما كان عليه من ثياب وحلى وسلاح ودابته بآلتها بشرط أن 


ان لس عه ع 0 الشل . وإن 5( راح اخنا عا وعنه 


أ رجليه فسلبه غنيمة . وقيل : للقاتل »كا لو قطم 


ليست الدابة من ا محال 0 خيمته ورحله ونفقته وحنديته فغنيمة . 
اصرف الثالك أن فك 0 من جمعها وحقلها وحفظها » ويعطى من 
د الم عل حص أرطرة سِ أو ماء جد له إن شرطه فى مال العذو » و إن كان 
يحولا » مخلاف ما لوه ا بيت امال . فإنه لاايجوز ا 
له امأ منهم فاتت قبل الفتح فلا ثىء له . وإن أسامت قبل الفتح وهى حُرة 
قله فسا وإن انل قداو وص آمة ادها مع إسلامه » وقيمتها مع 


كفره . ولوفتح ان صّاحاً فله قيمتها . فإن أى إلا الرأة وم تبسذل فسخ 
الصلح . وقيل : لا يفسخ » ويتعين له قيمتها . وهو الأصح . وإن بذلوها مجانا 


ل بقيمتها » فقال أسحابنا : يازم أخذها ودفعها إليه . وعندى : مختص ذلك بالأمة 
وأما -ر”. الأصل : فأ جز احذها حال فين الفبيةا. 
وكل موضع اونا القيمة ولم نقنم تاللا 
فصل 
ثم بعد الأصناف الثلاثة مخمس الباق » فيقسم خمسه على خمسة أسهم : 
سهم لله وارسوله » يصرف فى مصالّ المسامين كاانىء . وعنه يصرف فى 
السلاح والكر اع والمقاتلة خاصة . 


وسهم لذوى القربى “وم : و و بنو الطلب ابنى عبد مناف » حيث 
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كانوا غنيهم وفقيرم فيه سواء . نص عليه . وقال ابن شاقلا : مختص يفقرائهم . 
وفى تفضيل ذكرم على أنثام روايتان ولا شىء فيه لمواليهم . 

وسهم لليتابى الفقراء وسَبب” للساكين » وسهم لأبناء السبول من السلمين . 

ثم يعطى التقل بعد ذلك - وهو الزيادة - على السهمان اصلحة براها 
الأمرة ولاخلاف فى جوازه مع الشرط فى موضعين . 

أحدها : أن عل جملا لمن يعمل عملا فيه غناء عن المسامين » و براه مصلحة » 
كقوله من طلع هذا الحدّن أو نقبه دله من الغتيمة كذا » أو من جاء بأسير فله 
اكذاكء أودت جا ع ره روس قله متو اناس . فهوجائز ما لم يجاوز جموعه ثلث 
الغنيمة ,عد امقس 

الثائى : أن ينفذ من الجيش فى أرض الحرب سر بة “تقير أمامّه و بشرط هم 
ال بع فا دون بعد المجس ء أو تغير خلفه قافلا . ويشرط لم الثلث فا دون بعد 
المخس . وهل له فعل ذلك فى الموضعين بغير شرط ؟ على روايتين. ٠‏ وهل له أن 
يجاوز الثلث بالشرط » وأن يقول : من أخذ شيثاً فهو له إذا احتاج أن يراض 
4 ا المفسدة معه ؟ على روايتين . 

ولا نحوز مجاوزة الثلث بغير شرط . روابة واحدة. 

وكل موضع منعناه منه واحتاج إليه لمصلحة : جعله من مال المصال . 

3 يقسم الباق بعد النفل على من شهد الوقعة أو آآخرها بتصد المباد » قاتل 
أولم يقاتل » إلا ما يستئنى فا بعد » فيجعل للرجل الم المر الكاف إن كان 
راخلا سوم عاو إن كان فارسا اوه أسيم اس له وسيعان لدرسة ١‏ إلا أن 
يكون فرسه برذونا» وهو النبطى الأنوين ؛ أو محينا » وهوما أمه نبطية وأنوه 
عر فى ؛ أو مقرفاً » وهو عكس المحين فيجعل له سهم . وعنه لاببسهم له . وعنه 
له سهمان كالعر بى .ومن غزا بفرسين أو أ كثر أسهم لفريه لاغير . 


ويرضخ لاص المميز والمرأة. والعبد والكافر . ولا تلزم التسوبة ينهم . 
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ايلم رضح أحدم لنفسه سهم راجلهم ولا لفرسه سهم الفرس » إلا لعبد يغزو 
على فرس سيدهُ » فيسهم له سهما كفرس ار . وعنه يسهم للكاف كالمل . 

ومن غصب فرساً فغرا به أسهم للفرس » وكان لر به . فإن غصبه ذو رضخ » 
فهل يسهم للفرس أو ترضخ : على وجهين . 

ولا رضخ ولا سسهم لمركوب غير اميل . ونقل عنه مهنا : يسهم اركب البمير 
به مهم . ونقل الميموتى : يسبهم له سهم إذا لم يقدر على غيره . وقال القاضى فى 
الأحكام الساطانية : للفيل والبعير سهم المجين » على اختلاف الروابة فى قدره . 

ومن مات أو انصرف فى أثناء الوقعة » أو صاز فيها الفارس راحلا يموت 
فرسه أو شروده أو غيرها » أو الراجل فارسا » أو عق فيها عبد » أو بلغ صبى » 
أو أسم كافر أو لق مدد أو أسبر مفلت» ثم ا ارس حهارا كر كن 
فى الوقعة كلها كذلك . وإنكان ذلك بعد انقضاء الحرب » لم يوئر . وجعل 
حق الميت لورثته . 

وبسهم لأحر الخدمة دون من استؤحر لاحهاد من ١‏ تازمه 1 يتعين عليه . 
وعنه لايسهم لما . وعنه يسهم لما كالتتحار والصناع وعنة لا تصح الإجارة على 
الجباد فتجعل كالمعدومة . وقيل : لا تصح إلا تمن لايلزم هكالعبد والتكافر وامرأة. 

ويشارك اليش سراياه فهما غنمت بعد تقلها» وتشاركه فما غم . 

ويسهم لطليعة الجبش ولكل من بعث فى مصلحته . 

ولا حق فى الغنيمة لفرس تحيف ».ولا ذل ؛ ولا صحف » ولالمن .مهاه 
الإمام أن حضرء ولا لكافر ل بعادي ولا لعيد م يأذن سد ولا أريفن 
6 عنعه القتال ٠‏ 

وما أخذ من مباح ر الت ال فيه و اعد الك لامر اليش أو 


را فر ص قر ار سل ب اال 


ومن أخذ طعاما أو علقاً فله أن يطمم نفسه ودابته بغير إذن مالم بحرزه الإمام 


:م١٠١‏ _المحرر فى الفقه ج ” 
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و نوكل نه من حفظة » فلا يجوز إلا لصرورة . نض عليه . وأخاره العناضى فى 
الجرد ماداموا فى أرض الحرب . 

ولبس له بيع ما أبيح له : فإن باعه رد منه في الغنم » وإن فصل معه منه 
شىء رد فى التتم عه له لخد إن كن 2 

ومن أذ سلاح أو نويا أو قرسا » فله أن يقاتل به حت ينقضى الكر ب م 
رده . وعنه النع فى الثوب والفرس . 

ومن استؤجر لفظ الغنيمة لم يركب منها دابة إلا بالشرط ٠‏ 


وإذا أعتق الغام رقيقاً من الم »أو كان فيه من يعتق عليه عتق عليه إن 


استوعبه حقه » و إلا كان الءعتق للشقص . نص عليه فمهما . وقال القاضى فى 
خلافه : لايعتق » وعندي : إنكانت الغنيمة جنساً واحداً فكالمنصوض » و إن 
كانت أجناساً فكقولالقاضي . 

ومن أسقط من الغائمين حقه سقط ورد على من بق . واوأسقط الكل حقوقهم 
0 

وإذا دخل قوم دار الحرب بغير إذن الإمام المعتير : كان ماغنموه فيئاً . وعنه 
هوم بعد الم سكالغنيمة » وعنه إذا لم يكن لمم منعة : فهو لهم غير تموس . 

ومن غَلَّ من الغنيمة . وهو حر مكلف » حرق رحله الذى معهء إلا السلاح 
والصحف والحيوان وا لة دابته وثيابه التى عليه . وفى حرمانه سهمه روايتان . 
دان مات قير ريه سقط . وخل الشارق هنا فى ذلك كالفاك ؟ عل وحيين * 

0 حم الأرضين الدرمة من التككفار 

وهى ثلاث : أرض فتحت عنوة بالسيف فيخير الإمام بين قسمها كالمنقول» 
و بين أن يقفها على المسلمين فيمتنع بيعهاء ويضرب عليها خراج مستمر كالأجرة 
تؤخذ ممن تقر بيده دمن مس أ مكاعد عله ضار وف بنفس الفتح . وعتسه- 


تقد الاغيرد 
2 
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و 1 ع عم رن ص فم ع 

وأرض صاطونا على أنها لنا ونقرها معهم بامكراج . فكل واحدة منهما تصير 
وقما بنفس ملكنا ا » وخراجها كا قدمتا . وعنه ١‏ تصير وقفا حتى يقفها الإإمام 
فتسكون بدونهكالء المنقول » وكأرض بنت المال الموروثة . 

وأما مادو ل 1 على آنها لهم ولنا المراج عليها فهذه ملك لهم » وخراجها 
ال اا صارت للم » فإن صارت اذى من غير أهل الصلح 
فوجهان . وعنه لا سقط خراجها بإسلام ولا غيره كإتلاف الغنومة . ويرجع فى 
قدر اناراج وازية إلى اجنهاد الاإمام فى الزيادة والتقص حسب الطاقة . وعنه 
لامخرج ا وطفه حر رضى الله عنه . وعنه جور الزيادة فيه دون النقص "منه . 
وعنه جوازهما فى الخراج دون الجزية . وهو أصح . وعنه جوازهما فههما إلا جزية 
أهل المن لامخرج عن الدينار فها . 

ار عن عر : أنه وظف على حر يب ازرع ورهاً وقفيزأمن طعامه » وعلى 
جريب النخل انية دراهم » وعلى جريب السكرم عشرة دراهم » وعلى جر يب 
الرطبة ستة دراه . 

وقد روى عنه غير ذلك . وقدر القفيز ثمانية أرطال . صاع عر قفيز المحاج . 


قل رداك ميم رداك بالعراق . وقيل : القفيز هنا بالعراق ستة عشر 
رطا وقيل : درون . واطرايت : هالة قصية فكسرة . والقصية. سه أذرع 
بالذراع العمر ب 3 وى ذراع وسط وقيضة وإبهام قاعة 5 

والاراج على المزارع دون المسا كن 

و عا كن د يليج داره م عنها لأن رضن كاك كا حين تت 


مزارع . ولا خراج إلا ص مايناله ماء السقى . زرع 0 م بزرع . وعنه يحب على 


07 ما أمكن زرعه اكتفاء بماء المهاء . وما براح عاما ويزرع عاما عادة قفيه 


نصف خراح 


ا 
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وإذا كان بأرض الاراج بوم وقفها شحر فثمره المستقبل من تقر بيده » وفيه 

عشر الزكاة كالحدد فيها . وقيل : هولفامين غير معشر . وامخراج كالدين بحس 
به الموسر » وينظر به المعسر . وللامام وضعه عمن له وضعه فيه . 

ويجوز أن يرثى العامل لدفع الظل لا لترك الحق . وارتشاؤه حرام فيهما . 
ولاخراج على مزارع مكة حال . وهل فتحت عنوة أو صلحا ؟ عل رواتين . 
وقيل : عليها الخراج على روابة العنوة . ولا يجوز بيع رباعها ولا إجارتها إلا إذا 
قلنا : قتحت صلحاً . 

ولا يجوز بيع أرض الشام ومصر والعراق ونحوها ما فتح عنوة ول يقسم على 
الأصح سه إلا ان 0 . وأرضااس الاق فحت صلا وه اليه وألدن 
و بائقيا وأرض بى صَلو با . 


إن الأمان 


ليصح الأمان من كل 2 0 تار 3 وإنكان أقرأء أ عبداً ا 
ا 0 5 2 5 
فإذا قال لسكافر : أنت آمن » أو لا بأسعليك » أوأجرتك » أوقف » أو ألق 


سلاحك » أو مترس بالفارسية » أو أمنت يدك أو بعضك » أو أشار بما يفهم منه 
الأمان فقد أمته”'2. وفى ححة الأمان من المميز روايتان : 

ويصح من الإمام لجيع المشركين وحادهم » ومن الأمير لمن جعل بإزائه » 
ومن آحاد الرعية للواحد والعشرة والقافلة . و يصح من غير الإمام الأمان للأسير. 
نص عليه فى رواية أى لسار 

وقال القاضى فى الرد : لا يصح إلا منه . وكل من صح منه أمان قبل 
إخباره به . ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه وأتكره فالقول قول المتكر. وعنه 
قول المشرك . وعنه قول من ظاهى الخال يصدقه . 


)00 ساض بالأصل قدر إصبع . 
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0 أسل من أهل حضر أو أعطيناه أماناً لفتحه ففتم» ثم تداعوه واشتبه 
عليا فهم حرم قتلهم واستقاقهم على متصوصه . 

وقال أبو بكر : مخرج أحدم بالقرعة » ويرق من بقى . و إذا أودع المستأمن 
مسلا مالا وأقرضه شيًا ثم عاد لإقامته بدار الحرب » أو نقض الذى عبده ولحق 
بدار الارب » أولم يلحق انتقض أمان ماله كنفسه وضار فيا . وقيل : لا ينتقض 
فمهما . وظاهس كلامه : أنه ينتتقض فى مال الذمى دون الحر لى . وهو الأصح نا 
قلنا : لا ينتقض فإنه بعطاه إن طلبه . و إن مات فهو اورثته . فإن لم يكن له وارث 


فهوفىء. ولول يعت ختى أسر واسترق فقيل : .وقف ماله» ثم إن عتق رد عليه . 


وإن مات رقيقا فى كونه ديا أو لورثتة لو كان حرا وحهان . وغندى : بضير فيا 
للحرد استرقاقه . 

و يوز الأمان للرسول والمستأمن مدة الحدنة بلا جزية . نص عليه . 

وقال أبو الطاب : لايقم له وا اكد امريد 


١‏ إذا دل بحر فى دار الإسلام عد أمان فاح ألة رسول اواج وده 
متاع يبيعه والعادة دخول يجارهم إلينا قبل منه وأومن ار عر 
الإمام فيهكالأسير . وإنكان مما ضّل الطر يق » أو أتتنا به ريح فى مركب » 
أو شرد إلينا بعض دواءهم فهو .أن أخذه غير موس . وعنه هو فىء بدخوله فى 
أرض الاإسلام . وعنه أنه لأهل القرية التى حصل فيها . 

ساسكا دنا م أطلفره شرط أن قم عندهم مذة أو مطلقا لزمه 
الوفاء . نص عليه . و إن أطلقوه بلا شرط وأمنوه خازله اهرت ء ول رن 
مخونهم . وإن أطلقوه فقط أو ششرطوا أن يكون رقيقا للم “لله أن عرب والدمرق 
ويققل منهم . وإن شرطوا عليه مالاً يعدم » فإن عجز رجع إلمهم لزمه الوفاء » 
إلا أن يكون امرأة فلا ترجع » وفى رجوع الرجل روايقان . 
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لا تصح مادنة العدوً إلا من الإمام أو نائبه» قتصح بششرط ضعف الإسلام » 
0 أوعلى مال يؤخد مهم » أما مانا لمصلحة رحاء إس_للامهم ونحوها مع قوته 
واستظهاره فروايتان . ومع القول بالمنع يجوز إلى أر بعة أشهر . ودما فوقها ودون 
الخرك وحبان ٠‏ ولا ون كال فنا اله لم روه مزاده ولد لو لا اكه 
معلومة و إن طالت . وعنه لانحوز فوق عشر سنين . فإن جاوزها بطلت الزيادة ٠‏ 
وق الك ير وان 120 ان رط فصا م شاد أو إدخاهم المرم » أو رَدٌ من 
أسم منهم من صبى أو امرأة لم بحر . وفى شرط رد مهرالمرأة روايتان . وكل شرل 
م كزه فى فساد العقد به وجهان . وكذلك عقّد الذمة بالشرط الفاسد . ولو شرط 
رد من جاءه من الرجال ماما جاز مع الحاجة » دون حالة الاستتظم 
مل ينهم و بينه من غير منع امم د مرا ا 0 بقتاهم وال 


منهم . وياز م الاومام جاية أهل الهدنة من أهل الإسلام والذمة دون 0 : 


وإذا ذا سباه كفار ار ري ست لضام ل سزرة . رإن 


ا ءَّ منا 0 1 | ايتاذ 
دهم ضفار واهله فروايتان 

وإذا خاف نقض العهد مهم جاز أن ينبذ إلمهم عبده . وينتقض العهد 
فى نسائهم وذر يتهم بنقضه فم 

وإذا كان فى الهدنة رهائن هقتاوا رهائناً فبل بحل لنا قتل رهائنهم ؟ على 
روايتين . 

باب عقد الذمة بت اخذ الحزية 

يشترط اعقدها بذل الجزية والتزام أحكام الملة » وأن بعقده الإمام أو نائبه 

ولا :قد إلا الود والتضارى والحودن ومن سواه فالإسلام أو القتل . وعنه 


لك كد إل و ادر لدف را 


0 0 01.ع /اأجاء 5://31 ما 


0 


ون تدان كنات التوراة أو الإتحيل »كالسامرة والف رح والصابئة الموافقة 


للنصارى فهو من أهله و 

ا ال ل ل سل الك عليه وسلم فهومن 
أهله . ومن دخل ديه بعد مبعثه » أو فى وقتنا هذا نظرنا : فإن انتقل إليه عن كفر 
لدي عليه ةلات رت ال 2 2 نكو كلاضل نه وروالة 
داس داك الجع أز سي ران ا عل اسرد الم دون 
النحس . فإن أصر عليه قتل . ١‏ 

ولو انتقل كتالى أو نحوسى إلى غير دينه » فعنه لا يقبل منه إلا الاإسلام 
الديى . وغته يبل هئ كل دين يقر عل عه در عر سيره اللا 
وعنه بقر إلا على دين دون دينه الأول » كتمحس السكتالى فلا يقر . ويقتل 
إن أ . وعنه لا يقر إلى على دين أفضل من دينه الأول » كجومى هود أو 
تنصر . وعنه لا يقر إلى على الإسلام أو دينه الأول . فعلى هاتين الروايتين إن أصر 
على المتحدد قتل إن كان دون الأول . وإلا هدد ؛ ولم يقل إذا ل يرجم . ومن 
أرراء عل رد أو شع تدده سا ده وماطية ٠‏ وإذا لم نقره عليه بعد 
الست رشكك ده اك ميد ار عله ]قلت سرجه . وسرمسامنا كيه 
وذنيحته . 

ومن ولد بين أبوان لاتقبل الجن بة من أحدما فاختار دين الاخر لذن كا 
الجز بة . وقيل : لايقبل منه سوى الاإسلام : 

وتؤخذ اللجزية من أهلها لكل حول فى آخره من غنههم فى العرف : أر بعة 
واي وار عون دا رمن ارط شف ذلك ود للد امير 

عر ينطوم للمسامين امار بن مهم الضيافة » و يبين أيامها وعدد 
ااملايااك تدرا سانا لاا رودا را قت رن شير لتر ٠‏ اال ل ليت الي 
ل 
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رد ذلا القدي اكد تور مع الضيافة لزم قبوله وحرم قتاطر» إلا على رواية 
سبقت بحواز الزيادة على ذلك 

ا رمن ولا أع عبى » ولا راهب »ء ولا شيخ 
فان » ولا عبد ل ولا فقير يعحز عنها . وفى الفقير المعتمل وعبد الذمى روايتان . 
ومن بلغ أو ف أ أت م أوعنى فوم من أهلها بالعقد الأول وتؤخذ منه فى لخر 
شرل عدر ادك . وعنهلا<ز ية على عتيق المسلم حال . وقال : ذمته ذمة مولاه 


0 1 1 5-8 - فإن 0 10 3 1 
ومن ن بحن ويفيق داعا لفق من إفاقته <دول"» ثم أخذت له . وقيل : 


تؤخذ فى اخ ركل حول بقدر إفاقته » كا يؤخذ من المعتق بعضه بقدر حر يته . 
وقيل : يعتبر الأغلب فيمن لا ينضبط أمره خاصة . 


و0 أسم د طون سملت له رن ات عد ار ل ار نال 


لم نسقط عنه . وقال القاضي : تسقط . 
ومن أزّمته حزية سنين لم تتداخل و عتهنون لمباثمرة دذعها وتجر أيديم عنده 
و يطال قيامهم . وإذا تولى إمام فعرف قدر جز يهم وماشرط عاء بهم أقرهم عليه : 
فإن لم يعرفه فوجهان . 
أحله ا باهر قن سرع ولفان فر إن الس 2 ناك 
حدها : ياخذ شولم فها ,سوغ . وله ان محلفهم إن اتمءهم » ثم إن بان 
نقص فها قالوه رجع عليهم به . 
والثالى :' يستأنف عقدمم باحتهاده . ولا تؤخذ الجزبة لد كورة من نصارى 
بنى تغلب » بل تؤخذ من أموالهم من الماشية وغيرها مشاد ركاء المسلدين حى من 
م وصبيانهم وحانينهم 1 وهل يصرفه مصرف اطزبة ا الوكاة ؟ 
على روايتين . وهل يباح كل ذباحهم ونكاح نسائهم ؟ على روايتين . 
وإذا أراد | 00 إل الجزية ابتداء منه » أو بسؤالهم ل م جز ذلك . 
وكل عرت من أ هل الجزبة أَبَوْهَا إلا باسم الصدقة مضعفة وهم رك على 
الضرر منها جازت مصاحتهم على مثل ماصول عليه بنى تغلب . نص عليه . 


نسائهم ور 0 
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وإذا أسر التلبي أو باع أرضه من مه لم يحب فبها المستقتل سوي عشر 
الزكاة» نم إن أسل وفمها زرع مشتد أو مر قد ددا صلاحه فلا ثىء عليه فيه حال 
إن عه مدي أو بدونها من مسل فالعشران يلها عليه . ولا ثثىء على انسلم . 

وللذى شراء الأرض العشرية ولا عشر عليه فبها إذا لم يكن تخليباً ٠‏ وعنه 
ينبى عن شرائها من املسم . فإن خالف 0 وضرب على زرعه وخره عشرا 
فإن أسم أو باع فهوكالتغلى فى ذلك . 

باب أحكام الذمة 

ايازم الإمام أن يأخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان التنفوس والأموال 
وحفظ الأعراض وإقامة الحدود فيا يعتقدون تحر عه . وعنه لا يازمه إقامة حد 
زِنا 0 ببعض إلا أن يشاء . واختاره ابن حامد» وألق به قطم سرقة بعضهم 
من بعض ٠‏ لسكونه حا لله تعالى . وعليه أن يلزمهم بالقييز عن اللسمين فى 
لباسهم وشعورهم وَكُنام وركو م بأن يلبسوا ثوب بخالف سائر ثيامهم كالعسلى 
والادكن » و يشدوا اموق فى قلانسهم وعمائمهم اسار فوق اي . ولك 
أحدها . ويجعلوا لنسائهم غياراً فى اعلفين باختلاف لونبهما » وأن مجعلوا فى 
رقاهم 
رؤوسهم وأن لايفرقوا شعورمكا يفعله الأشسراف . وأن لا بيتكنوا يكنى المسامين : 
كأبى القامم وأ ل ا ل مان ا لمان قر 
بالسروج » بل عرضاً بالأ كف . وفى منعهم من لبس الطيالسة وجهان . 


لدخول الجام جاحلا أو خاتم حديد أو رصاص ء وأن بحذفوا مقادم 


ولا يجوز تصديرم فى الجالس ولا بداءتهم بالسلام . وإن 0 أحدم قيل له : 


عليكم . وفىجواز تهتلتهم وتعز ينهم وعيادتهم روايتان . ويدعى لم إذا أجزناها 
بالبقاء وكثرة المال والولد ويقصديه كثرة الزبة . ويمنعون من إحداث البيع 


والكفائس » إلا أن يشرطوه فيا فتيح صلحاً على أنه لنا فلهم شرطهم . نص عليه . 
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ولم رَ سعتها دون 6 إذا انودمت وعنه حوازها ٠‏ وعنه المنع 0 
ونصرها القاغى فى خلافه . 

ولو نقح الإمام بلدا فيه بيعة خراب ل بحز بناوها . وقيل 
بناء اللهدمة . واعتعون هه تعلية البددان عل ترام من المدين . وف متاوا” 
ان 

ولو كر بشراء أو غيره دان عااية 0 مس لم تغير. وإن انيدمت 0 
عالية إلا إذا قلنا : تعاد البيعة . ولو هدم اليناء العالى » أو بناء البيعة عدوانا فهو 
كيه الف 5 القاضى . وعندى : أنه يعاد . و عنعون من إظهار انكر 
وضرب الناقوس و إظهار أعيادهم ورقع أصواتهم بكتابهم أو على موتاهم . وإن 
صوموا فى بلدهم على أداء جز بة أو خراج ل يعنموا شيا ما ذكرنا . و عنعون من 

8 5 5 00 2 2 0 316000 
الإقامة بالحجاز» وهو مكة والمدينة والمامة وخيير والينبع وقدك يخالفوها فإن 
دخلوا منه غير الحرم لتحارة ل رو ا ف فرق 

2 7 الو 0 
أر ع8 3 فإن ع ص ض) أحدم به4 م 05 حتى 0 : وإن ماك ل 4 3 وأما ارم 
ُ : 

فيمنعون دخوله مطلقأ . فإن قدم منهم رسول لابد له من اقاء اللإمام وهو به خرج 
إليه ولم ياذن له . فإن دخل عزر وهدد . فإن مرض أو مات به أخرج ا 
نبش إلا أن يبل . وحد المرم : من طر يق المدينة ثلاثثة أميال » ومن طر .يق 


العراق » سبعة أميال : وكذلك من طر يق عرفة . ومن طريق الجمرّانة انسعة 


أمال ‏ ومط او له عر سالا ٠‏ وليس للم رن محرلل ٠‏ وعنه لهم 


دللك بإذن اسل 


وإذا اير الذمى إلى غير بإره 6 فيه 1 شراء مئه ل 0 نحارته نصف 


)١(‏ فى نسخة بهامش الأصل : صوابه . و الها » لكن مخط الصنف كا 
فى الأصل . 
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العشر مرة فى السنة و إن كان امرأة . وقال القاضى : لا يلزم. اللرأة ذلك إلا أن 
تقحر بالححاز » ولا يلزم التغلى ثىء كذلك . وعنه يلزم فيتكل عليه العشر 

وإذا تمر المستأمن ببلد الإسلام أخذ منه العشر فى السنة . وقال ابن حامد : 
0 دخل إلينا . ولاثىء عليهما فما دون عشرة دنانير . 

ونقل عنه صالم : اعتبار العشر ين للذمى والعشرة للحن بى" . وقال القاضى 
0 الحسين : عتبر للذى عشرة » وللحر بى حمسة . وقال ابن حامد : يحب ذلك 
فها قل وكثر . ولابعشر من الجر واعختزبرامتبايع بينهم . وتقل الميدونى: يعشران . 
ويتخرج تعشير تمن امخمر دون الكنزير : 

وإذا حا دنا أرمت] إل كنا ازمه أن يمدي وبحم ببنهما حم 
الإسلام . وعنه فى الذميين مخير بين الك و 0 عنه . كافى 
المستامتإن . وعنه لاخر إلا اذا اتحدت ملتهما . وعنة ما ندل عل خبيره إلا أن 
يتظالا حقوق ال فيأزمه . وهو الأصح عندى . ومتى خيرناه جاز 5 يعدى 
1 2 بعلا دعا رعنه ل حور إلا باهاكي ال المستا كتين د 

وإذا تبايعوا ينهم محرماً يعتقدون حله أو بيوعا فاسدة » ثم أثونا أو أساموا 
7 ينقض فعلهم إن كانوا تقابضوا من الطرهين . و إلا نقضناه . وعنه لا ينقض فى 
الجر خاصة إذا قبضت دون مما . ويلزم المشترى دفعه إلى البائع راك اله 
إن كناميا 

راذا كان لدى عل ع 2 ترش أو عضت فأمكا | أسم ل 
نص عليه . وقيل : إذا لم سل هو فله قيمتها . 5 يكن 
لربها إلا رأس ماله . ويازم الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من أذاهم » واستنقاد 


سام » ولا يجوز استرقاق من ولد لهم لاد 


وإذا للق الذمى بدار الحرب مستوطناً » أوامتنع من إعطاء المزية » أوالتزام 


كك اللدء 3 قاتل المسامين انتقض عهده . وإن دف 0 أو أذاه سحر 
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ف تصرفاته ل ينتقض عهذه . نص عليه فى رواية جماعة . وقيل : ينتة 
فقنه عن دينه أو قتله أو ايل عن ارد رن عله ]و مسن 0 0 
آوى لم جاسوساً » أن رسك أو كتابه أو رسوله م 0 0 
نص عليه م وفيل 5 : فيه روايتان أ بقاء على نصه ف القذف 0 

وإذا أظهر متكراً أورفع صوته بكتابه أو كب اعليل ونحوه 0 0 ينتعض 
عهده . وقيل : ينتقض إن شرط عليه كك . و إلا فلا . ومن نض عهده اسبب 
الرسول نض تعله . وإن نقضّه لغرد لوقه بدار الحرب خير الإمام فيهكالآسير . 

وإن نقضه مما سواها فالمنتصوص تعين ل واختا رالقاضى فيه التخيير وق 
عهده ناقفض الذمة فى نسائه وذر يته الموجودين » دون من حدث بعد نقضه . وقد 
انلها حك ماله . 
ياب قسمة الفىء 
وهوكل مال أخذ من السكفار بغير قتال كاز بة وامخراج والمشور 0 


وزعا أ ومانوا عنه ولاوارث لم ؛ فيصرف فى 0 0 . وعنة 1 لاهل 
امس » و بقيته للمصال و بد الام فالأم ون رد اأشذون ٠‏ أواكفالة أغليا 


وغيرهم من حند المسامين » ثم بالأهم فالأهم من سد البدوق » و 00 00 وعل 
القناطر وأرزاق القضاة والمنتيين والمؤذنين و تحوهم ٠ن‏ كل ذى تفع عام ٠‏ وإن 
فضل منه فضل قسم بين الس_امين غنيهم وفقيرهم إلا عبيده . وعنه تقدم ذوى 
الحاجات منهم ذا عند العطاء بالماجر بن م ار بسائر المسامين. و يقدم 
الأقرب فالأقرب من النى صلى الله عليه وسلم . وق حواز 00 بهم بالسابقة 
روايتان . 

ومن مات وقد حل عطاؤه دفم 1 رك سرف راض شين 
فرض لزوجته وصغار ولده كفايتهم . «إذا بلغ بنوه فأحبوا أن يكونوا من المقائلة 


فرض لم حقهم . وإلا سقط . و سقط فرض امرأة والبنات بالمزوج 
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كتان الاطعمة 
ا . فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما . 
ولاحل بحس كاميتة والذمء ولا ماقيه عضر كالم وو . وحتوانات الرمباحة 
إلاالر" الأنيسة » وماله ناب يفرس به سوى الضبم » كالأسد والفر والذئب والفيل 
وال مدهد والسكلب والكنزير وابن آوى وابن عرس والفس والقرد والدب » وماله 
مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباسق والحدأة 
الوق ومايأ كل الجثثكالنسر والرم واللعلق والعقعق والغراب الأأبقع اكرات 
الأسود الكبير» ومايستحيثه العر ب كالقنقد والقارة والية والعقرب والشاف > 
وهو الوطواط [ واللفاش ذكره فى باب تطبير موارد الأنحاس » ويسمى أيضا : 


المشاف ‏ وهو الوطواط بلا ألف ] والحشرات كلها » وما تولد من مأ كول 
وغيره كالبغل والسبع . وهو ولد الضبع من الذنُب والعسباز < وهو ولد الذئبة 


من الضبعان . وفى كل واحد من الصّرَّدِ والهدهد واللخطاف والدباب والثعاب 
وسنور البر والوبر واليربوع روايتان .. وفى الغداف والسنجاب وجهان . وحرم 
أبو امطاب الزرافة . وأباحها أهد . وما عدا ذلك فبو حلال كاتليل ومهيمة 
الأنعام والدجاج والوحش من الجروالبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش 


والضبع والضب وغراب الزرغ والزاغ والطاوس وسائر الطيور . 


ويباح حيوان البح ركله إلا الضفدع . وفى امساح روايتان . وحرم معه 
ابن حامد التكوسج . وحرم النجاد كل بر بحرم نظيره فى البركإنسان الماء 
وكلبه وخنز بره . وتحرم الجبلالة و بيضها ولبنبا» وه التى أ كثر علفها النجاسة 
حتى “بس عنه . وعنه تسكره لا تحرم » ويكنى حبسها ثلاثة أيام ٠‏ وعنه نجس 
الطير ثلاث » والشاة سبعاً » والإبل والبقر أر بعين نوما . 

جررآن يلف اليل والكر الى لا راد ذنحها بالكرت الأطمية الحة 
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أحياناً . وما سق بالماء النجس من ذرع وثمر فهو يس حرم . إلا أن يستى بعده 
بطاهى فيحل و يطهر . نص عليه . 

وقال ابن عقيل : هو طاهى ملح . ومن اضطر إلى حرم كالمينة ووه حل 
له منه مارسد رمقه فقط . وازمه تناوله . وعنه حل له الشبع . فإن وجد مع اميتة 
ل ا لك مت ا ال القدن د ان ضف 
وإن وجدها الحرم بلا ميتة أ كل طعام الغير . وحتمل أن مر ينما وإذا 
وجد ميتتين مختلف فى أحدها أ كاها دون امجمع علها . ومن لم يد نام 
لقجخ ري ا ب اا كرد سطن وراك اسان ال زا ا هلق وال 
0 الشبّع و رواءة قسه . فإن أى وام أده قري ومتاتة عليه . فإن قل ري 
الطمام قدمه هذر . وإن فَدَلَ امخطر ضمنه رب الطسام . وإن منعه منه إلا بما 
فوق القيمة فاشتراه منه ذلك كراهة أن يحرى بينهما دم » أو عجر عن ققاله لم 


تلزمه إلا القيمة . 


ومن ل يحد إلا آدمياً بباح دنه كر ى وران د دل فل ركه وإن 


ا 
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه 
وحت اله لقا . وقيل : حت له الخرض: كالاعان” 


م 


8 0 


الكل منه من غير حمل . وعنه لا بحل إلا من المتساقط . وعنه لا بحل ذلك 


بستان فى شحره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله 
لخر ع عاك ٠‏ وف اازدع وكرت إن الاضة عل الأول ركان 7 
(1) فى نسخة بهامش الأصل : قال أحمد : إذا لم يكن عليها حائط يأ كل إذا 


كان خائفاً . فإذا لم يكن خائفا فلاياً كل . وقال : قد فعله غير واحد من أصحاب 


ردول ساعن ابااغللة وسل ا 
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ويجب على امسلل ضيافة الل أختار نه ف القرى دون الأمضار روما وليل > 
نض عليه . و تحب قينا لامر والماف . فإن ألى فاخضيف طليه محقه عند 
الجاكم . ولا يازمه إنزاله فى ته ان اد ع م أو رياظاً ونحوه يببت 
فيه . وتمام الضيافة : ثلاث . وما قوقها صدقة . 

باب الذكاة 

لا يباح تمىء من الميوان بغير ذكاة إلا الجراد والسمك » وكل ما لا بعيش 
إلا فى الماء فإنه لاذكاة له . وعنه تباح مك كل بحرى من سعمك وغيره . وعنه 
لا تباح ثيه عرى رى السك . وعه فى اراد ليو دل عامات منه 
بلا سبب » ويخرج فى السمك الطاقء مثله . 

و نشارط للذ كاد ٠‏ أن يكون اذى عافاد مسلا أوكتابيا » و إن كان مراهياً 
أراءاء إر ات إراعىن . فلا تباح ذ كاة سكران ولاتجنون . وفها صاده مجوسى 
ونحوه من مك وحراد رووايتان . 

وتباح الذكاة بكل حدد من حديد وححر وقصب وغيره . إلا الظفر والسن » 
وق العظ غير السن روايتان . وف الال الغصوبة وجهان . 


والعتبر في تركية المقدور عليه : طم الحلقوم والمرىء لا غير ٠‏ وعنه يشترط 


معه قطع الودجين : والسّنة : نر الإبل وَدَبْحّ غيرها .-فإن تحر ما يذيح أو 
بالعكس جاز . و إذا أبان الرأس بالذح لم بحرم به المذبوح . وحكى أبو بكر رواية 
بتحر عه . 
وإذا ذبح الحيوان من قفاه سهواً فأتت السكين على موضع ذبحه وهو حى 
و ذلك وود ا طركة حل . و إن قله عجدا فمل روابتين. ذا 5رها القاضى. 
وذكاة ماتحز عنه من الصيد والنتم المتوحشة والواقعة فى بر ونحوه بحرحه 
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فى أى موضع كان من بدنهء إلا 3 يعينه غيره » أكون 1 فى ماء ونحوه 
فلا يباح . 

را أشاب سب لوس من متيحلفة واموقوة رديه رتطيحة وأ كله 0 
إذا أدرك ذكاته وفيه حياة ع أن 0ك عل 4 المذبوح 0 1 
يتحرك عند 0 و طرف عين أو مضع دنب ونحوه . فإن فقد 

لم يحل ردان ا كن أن ببق معظ, اليوم بحل . وما بيعسلم مويه لأف 
منه فى 0 الك وعنه ما ينيئن أنه عوت من لشت ور كليت يها : 
نقلها الأثرم . 

وتحصل ذكاة الجنين بتذ كية أمه إذ خرج متارار متر كا ذركه 
المذبوح» أشعر أو م يشعر . وإذا خرج بحياة معتبرة فهوكا انختقة . وعنه إذا مات 
بالترب فهو حلال ولو كان انين عرم) 6 لا يؤكل 1 م يتقدح 1ك الا 

وك ا بيج آل 1 ص الا 0 ون 
كه «١‏ لغزر القبلةء وأن 0 عمف أو اشلحه قزل أن يبرد ١‏ فإن دل أاء 
1 كر د تأذن لقاب نص عليه ةفجر ابر كر امدرعا 
و إذا ذبح السكتابى ما بحرم عليه 0 الفر امن الإرل وقدرها درم علا ؟ 

وقيل : لابحرم .كا لاحرم مايتيقنه محر ها عنده كال الرئة وكحوها. 

وإذا ذح ماحل له فهل تحرم علينا الشحوم الحرمة علمهم وثهى شح ل 
والكليتين ؟ عل وجهين . وقيل: روايتين . فإن قلنا : لا نحرم جاز أن نتماكها 
منهم » ولا يحل المسلم أن يطعمهم شحماً من ذيحنا . نض عليه . وفى بقاء تحر جم 
السبت عليهم وجهان 

وإذاذيح التكتالى اميده أو ليتقرب به إلى شىء مما يعظمونه لم بحرم » إلا أن 


يذكر عليه ا- غير اكه فسية روايتان فنصو مدان » أصضرها عند ١‏ ال#رامة | 
5 روا و 0 


. >» فى نسخة بهامش الأصل « وأن يوجبه‎ )١( 
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ومن ذبح حيواناً فوجد جراداً فى بطنه أو حبا فى حوصلته أو روثه ل حرم . 

را 3 
ياب الصيد 

لاحل الصيد المتقول ف الاصطياد إلابأر بعة شروط: صائد من أهل الذكاة » 
وآلة خصوصة ؛ وإرسالها قاصداً للصيد » والتسمية عند الإرسال . على الأصح . 

وإذا اشترك مسم ل ل 2 لتر جارحتيهما ل بحل . 
فإن أصاب مقتله أحدها فقط غلب حكه . وعنه تغلب الكرمة. . 

اا رسال مل سهمه فأعانته ريح لولاها ماوصل » أو أرس لكابه فزجره 
2 ادعو ٠‏ أوارة عله 15 اجر الظر شيل أواستلت رين 
ما يذبحه اسم حتى ذبحه حل فيون . 

ولو أرسل مجوسي كابا فأعانه اسم أوكلبه لم يحل بذلك . ومن رى سهماً 
م إرتد أو مات ثم أصاب سهمه صيداً حل . 

والآلة المشروطة نوعان : دده وحيوان كه : هو ما يشترط فى آلة 
الذيح » وويشترط : أن يحرحء فإن قتسله بثقله لم يسح . وإذا صاد بالمقراض حل 
ما قتّل بحده دون ماقتل بعرضة ” 

وإذا نصب مناجل أو سكا كين وسمى عند نصبها تقلت صيداً أبيح : 


وإذا ققله بسهم فيه سم ل ببح » إذا غلب على الظن أنه أعان على قتله . 


و إذا رماه فى المواء فوقم بالأرض فات َل . 
وإن وقم فى ماء أو تردى من جبل أووطىء عليه ثىء فات م يتح » إلا 
أن يكون الجرح موحيا فهلى روايتين » وكذلك الذبيحة . و إن رماه فغاب عنه » 
ثم وجده ميتاً وفيه أثر سبمه حل » بشرط أن لا يكون به أثر آآخر حتمل أنه 
أعان فى قتله . وعنه إن كان جرحه موحيا حل . وإلا“فلا . وعنه إن وجده 
م 1١‏ المحرر فى الفقه اج ؟ 
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فى نومه حل. وإلا فلا . وكذلك حّ الكل بإذا عردم غاب ثم وجذه وحده » 
فأما إن وحده فى فه» أو وهو يعيث به فإنه بحل . ولو غاب قبل تحقى الإصانة » 
ثم وجده عقيرا وحذه والسهم الك ناحيةٌ م سح : 

وإذا ضرب صيدا قأبان منه عضوا و بقيت فيه حياة معتبرة لم يحل مابان 
منه إلا أن يكون ماتباح ميته كاموت فيجل .و إن بقى العضو معلا يجلدة حل 
“له » وإن أبانه ومات. فى الخال حل ابيع . وعته لا بحل مابان مله 1 

وما ليس بمحددكالبندق والحجر والشبكة والفخ فلا بحل ماقتله لأنه وقيد 

وأما الحيوان الجوارح العامة » فيباح ما ققلقه جرحاً ٠‏ وفيا قتلته خنة 
أواصدما روالتان ‏ إلا السكلب الأو د المي » فإنه لايياح صيده 

لي 
أرسل ونح إذا ردر ؛ وإذالامتك , يأ كل » ولا يعتبر تكرر ذلك منه 


ذى النات من هذه الراك ٠‏ 5 لكت رالفك ‏ أن ترد إذا 


وقيل : بعتبر مرتين » فيباح صيده فى الثالئة . وقيل : ملاثا فيباح فى الرابعة . 
وتعلم ذى لخن ١‏ كالضعر والبارى والشاهين والباءى :إن ايارسل 
ويرحم إذا دعاه . ولا يعتبر الأكل وعدمه . 
ب ْ 
وإذاأ كل ذو الفاب العلل من صيده لم تحرم صيوده امتقدمة على الأصح 
وفما أ كل منه روايتان؛ فإن حرمناه ‏ وهو الأصح - فماد قصاد وام ا 
أبيح عل لاه اكلدمة . وسدل أن يكون كالبتدا ايه وهل حت عسل 
ما أصابه فم الكلب ؟ على وجهين . 
وإذا استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم 0 صيده إلا أن جره ركه ف 
طليه فإنه بباح 


ع 35 0 ص 12 
ومن أرسل سهمه أوكلبه إلى هدف أو لإرادة الصيد وهو لا برى صيدا 7" 


. بجامش الأصل : قال فى الو<ز : يشترط أن يكون إصيرا‎ )١( 


0 )انماع 0/0 0.ع /اأحاعنة//:دمناطا 


دووا ل 


قأصاب صيداً لم يحل . وإن رمى هدفا يظنه صيدا فأصاب صيدا فوجهان ٠‏ وإن 
رمى صيدا فأصاب غيره » أو واخداً فأصاب جماعة حل الكل . 

ومن صاد صيذا ابسهم أو جارحة فأدركه ونيه كركة المذبوح أو أزيد لكن 
لايتسع الزمان لذكاته » حل كا لو أدركه ميقا . وإن انسع الزمان لذكاته لم يبح 
إلا بالذيح » فان مات بدونه لم يبح حال . وعنه إن مات بحرحه قبل أن يمضى 
عليه معظم بوم » أو باستيلاء الصائد عليه لفقد 1ل الذيح حتى قتله حل . و إلافلا 
وعنه حل بالموت عن قرب الزمان دون الاستيلاء . وعنه بالعكس . واختارها 
ارق 

و إن رس سيدا فأثيه ملك , وإذا رناء ادر قات حل فيا إذا أصاب 


الأول مقتله » أو الثانى مذبحه » ولم يضمن الثانى إلا ما خرق من جلده ٠‏ وفها 


عدا ذلك لا بحل . وويضمن الثانى قيمته جروحاً بالجرح الأول » إذا لم يدرك 
الأول فكي . تإن أدركيا فز رن الله حى ماتء فقيل : بكنه كذلك . وقالل 
24 - 


القاضى : يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرحين مع أرش فالقصة #رحه : وعتدق: 
إنما يضمن نصف قيمته مجروحا بالمرح الأول لا غير . ومن رى صيدا ولم يثبته 
فدخل خيمة إنسان فهو له . قاله أبواللخطاب : وكذا قال اللرق . 

ومن كان فى سفينة فوثبت سمكة فوقعت فى حجره فهى له دون صاحب 
السفينة قل عر فال أن الخد عل الأراحة فنا كلو صل فأرعه 
صيد » أو عشش فيبا طائر. ولوافتح حجره أو نصب خيمته للأخذ ملسكهما » 
ام نع بركة للسمك ملسكه بحصوله فيها . ومن وقع فى شبكته صيد خرقها 
وذهب ّ قصاده آل ر فهو للثالى . 

ن أطلق صيدا من بده» أو قال : أعتقته لم يزل عن ملدكه . وقيسل : 

بزول 0 من لاه 


ولشترط التسمية طن الذبيحة والصيد . وعنه هى سنة . وعنه لشترط مء 
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اذ كر دون السو . ونه شاط للصيد دون الذ يه . وعنظة شط للق 
اميك . اختارها المرق . وعنه نشترط إلا سهوا فى الذبح وصيد السهم 
خاصة . والتكتابى كالمسلم فيها . وعنه مختتص المسلم باشتراطها . والسنة : أن يقول 
مارك ا رك ملل أو سيم رك بدلا منها لم 0 َه سآن 

ويكق للأخرس أن نوجى' بها إلى السماء . و إذا معى بغير العر بية من 
نحسنها فعلى وجهين . ويكره أن يصلى على ميك الك صلى الله عام و لصين 
التذكية . وقال ابن شاقلا : لا بأس به . 


كتاب الأعان 


المين التى تجب بها الكفارة بشرط اخيار: هى الهين ,الله تعالي » أو صفة 
1 سياه كتدره وله وله وك أله ردرنه رارك أن اسم من أنه الى 
لاسمى مها غيره حو الله والرحمن والقدي الأزلى » والأول الذى ليس قبله ثىء » 
والادر الذى لس عله ىءء والعالم بكل ثىء » وخااق اعهلق» ورازق العالمين 


سعى مها غيره ولسكن إطلاقه ينصرف 


0 » فإن حاف باسم من أسمائه التى قد 


إأيه سبحانه كالرحم والعظم والقادر والرب والولى والرازف ونحوه فهو ين إن 


نوى به الله» أو أطاق » وإن نوى غيره فليس بيمين » ومالاينصرف إطلاقه إليه » 
بل حتمله » كالشىء والمى والموجود ٠‏ :إن نوى به ل 0 6 ا 
قلا . وقال القاضى : لس بيمين تحال . ولا فرق فى اسم الله بين قوله : والله» 
رن . رآ » وبين إسقاط حرف القسم فيقول 01 لان كال 

بالنصب - فإن قاله مرفوعا مع اراد وعدمف أو منصو با مع افارفر كين أشاك 
إلا أن يكون من أهل الثر بية,ولاير بد المين . و إذا قآل: ل ماه ١‏ 


اناه الله » وميثاقه فهو عين . وإن قال والعهد والميثاف » والأمانه » والعظمة » 
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والجلال لم يكن عينا إلا أن ينوى صفة الله وعنه هو بمين بإطلاقه . وإن قال : 


1 ءِ 


وام الله » أو لعمرو ل 0 لا اله راز فل أقم 


9. 


ا ل راس نااك الله كاك عبتا نواد أو اطق : 
وإن لم يذكر اسم الله لم يكن يمينا إلا بالنية . وعنه هو يمين عطلقه . 

وإن حلف بكلام الله ؛ أو بالقرآن » الست قر وين نمل مره 
واحدة . وعنه كاه 

شف ران 2ه ٠‏ وقيل : يكره تر بال ولاانحب به كفارة © وسواء 
الله الك ا ذال كدرل ٠‏ رسلى اله ومتدوره ومعاومة وكشت ورسوله 6 أولم 
يضفه » مثل الكعية والنى . وعنه الجواز . ولزوم السكفارة فى الحلف برسول 
اط 0 

ومن قال : هو بهودى أوكافر » أو برىء من الله أومن الإسلام » أومن 
الذن ؛ أولا بره اله ى مكان كذاء إن فعل كذا ء_ففعله لزمته كفارة عين - 
وعنه لا كفارة عليه . وكذلك 2 قوله : أنا أستتحل الزنا وار : 

رول غرت الصحف إن فعلت كذا فلس بيمين » وكذلك قوله : 
عصيت الله فىكل رق به » وعندى: هو ين أدخولالتوحيد فيه . وإن قال: 
على نذر أو بمين إن فملت كذا ازمتةكفارة بمين إن فعله . و إن قال : أيان البيعة 
تلزمنى إن ذملت كذا فهذه عين رتهها الحجّاج تتضمن الهين بالله والطلاق والعتاق 
وصدقة المال . فإن عرفبا الحالف ونواها انعقدت عا فيها . وإلا فلا . وقيل : 
تنعقد إذا نواها ول يعرفها . وقيل : لا تنعقد إلا بما عدا المين بالله بشرط النية . 


ناد كاك 5 أدكاق المسامين تلزمنى إن فعلت كذا لزمه بمين الظهار والعقاق 


(1) روي البخارى وغيره عن النى صلى اله عليه وسلم قال ومن كان حالفا فليحلف 
باه أو لصمت » وروى أحاب السئن « من خلف شر الله فتدكفر -أو أشرك» 
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َ : 1 2 0 . 
والطلاق والندر والهين الله .. نوى ذلك او 1 نواه 1 55 القاضى . وقيل 
لذ بسار تان ين سال 
حلف بيمين من هذه تخسر ن فقال 0 : عينى فى عينك » أوأنا على 


الم 


0 


مثل عينك 0 العزام مثل عينه لزمه مين الله فعلى وجهين . 


والعين المنعقدة : ما قصد عقدها على مستقبل ممكن » وفى المستجيل خلاف 
ا 


5 : 0 0 01 جم 8 اومس 
سبق . فإن حلف باللّه على أمر ماض كاذبأ عالما بكذيه » فهى الغموس ولا كقارة 
فيها : وعنه تازمه السكفارة مع الثم »كا يازمه الطلاق والعتاق والغلهار والخرام 


والندر 2« وإن عمذها ١‏ 0 قا نفسة: فيان مخلافه فهو من حاف على مستقبل 


وفعله ناسيا 31 


٠ 


ومن درى عل اانه يعبر قصد كين : لا والل ع وبل والله 4 قرو ادو 
لا كفارة فيه » إن كان ف الماضى ؛ و إن كان فى المتقبل فروايتان : 

ومن ال فى عبن مكف إن نا اندمتعا 0 1 حلت ١‏ شواء فل أوراك 

ست كل ف اسن ا نكن 5 ولد سي كار اللا ” 
ومن دعى إلى الحلف عند الا م وهو محق الأول أن يفتدى عينه . ؤإن 
جلف ولا انر و وإن كان ظانا لم ل 

ومن حرم يم حلالا سوى الزوجة من أمة أ وطعام أو اباس أ وغيره ل بحرم 
عليه . وتازمه كفارة عين إن فعله . وقيل رم حتى يكفر . وإن قال : عبد فلان 
لان ساك انر رس لو ل اك ةا 

وكفارة الهين فيها تخيير وترتيب . فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء : إطعام 
عشرة مساكين » أو كسوتهم » للرجل ثوب نحزئه الصلاة فيه » وللمرأة درع 
وخا ركذلك » أو عتق رقبة مؤمنة . فن لم نحد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . وعنه 
برران يفرقها . و يجوز تقدم السكفارة بالمال والصيام قبل الحنث . فن ازمته 
أعان قل التتكفر مريا ل لك 
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كفارة » وعنه إن كانت على أفعال » كقوله : واللّه لا لبست » والله لا أكلت : 
ل د كنرك ول لات اك 
1 كت كفن اكثارة واحدة . 

ااا 1 اكظبار وعين الله لزماه ولم يتداخلا . 


س للسيد منع العيد من التكفير بالصوم ؛ و إذا أذن لهفى ا بالعكق 


00 قبل 1 0 إعتق نفسه ؟ على وحهين . ومن بعضه حر لطا 


لكك بر 
أن النذر 


وهو أن 0 سه لله تعالى شيعا بالقول » ولا بازم بمحرد النية » ولا يضح 
الم و ١‏ د كان أو كافرا 

وكل قر بة مستحبة لا نمب من صلاة وصسوم وحج وعنرة واعتكاف 
وعيادة در نض وغير ذلك إذا تذرها ندرا مطلةا أو علقي تشرط رقصد اقرب 
ل كك إن عن ان عار سٍ مالى الغائب فلله عل كذا : 
ازمه الوفاء بما سمي إلا فيمن نذر الصدقة عاله فإنه حرئه ثلثه . فإن نذرها ببعضه 
ا ع لت الك ا أ فر لفاك 
وهو الأصح وفيا عدا ذلك يازم المسمى روابة واحدة . 

ومن قال: لله عل 0 و يلو شيا ازنه كقارة عين . ومنعاق نذره بشرط 
بتقصد انع منه أوالجل عليه . كقوله : إن كلت زيداً فل الححجٌ . و إن لم أضرب 
عر فالى صدقة وتموه . وإسمى نذر الاجاج والغضب » إن انعقد ولم يتمين الوفاء 
ل رط 1 ل كر ان قار عيل” 

ومن نذر فعل واجب أو حرام أو مكروه أومباح »كقوله : لله عل أن أصوم 


رار ماء أثرت المر أ اطق ريم م ارأدخل دارى ووه الشقل 
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نذره موجب لكفارة يمين إن لم يفعل ما قال مع بقاء الوجوب » والتح ريم 
والكراهة والإباحة بحالهن .كما لو حلف على ذلك . وعنه ما بدل على أنه لاغ 
لا كنارة قه” 

ومن نذر ذبح ولده لزمه كفارة يمين . وعنه ذيح كبش لد رصي 
بوم العيد لرزمه صوم نوم . كا فى اليوم المطلق . وعنه لا يلزمه صوم » وعلى 
الروابتين : هل يلزمه كفارة ؟ على روايتين . ومن نذر صوم أيام التشريق فهو 
كنذر صوم العيد إذا لم مز صومها عن الفرض . وإن أجزناه فهو كنذر سائر 
الأيام ويتخرج أن يكون كنذر العيد أيض) . 

ومن نذر صوم شهر بعينه فصام قبله ل بجزه ٠‏ وإن حن جميعه 1 بازمه 
قضاؤه على الاصح . وإن أفطر ا غيره زمه قضاوه متتابعاً . وعنه 
لا يجب التتابع فى قضائه إذا لم يشرطه ولم ل ده وإن انط امن آره 
ف باأقار. متاك متسل امه وعة حور اير ود كه - إن أفطر 
ف أناله فس غير عدر بطل ما مضى ركان كن ابتدأ ١١‏ الصوم فى فى أثنائه على 
الذي ودل القانة دا اسار ف حفن ليت فك ون الطار ل اكه ده 
لا يقطم تتابع صوم اللكقان بق : روالة ضيه وفيا فصل القضكاء وتتابعه, 
اران :رهق ذلك كله كقارة عن وعد ار لكي عل اراد 

ومن قال : لله علي صوم شهر لزمه متتابعاً . وعنه لا يازمه التتايم إلا يشر 


أو نية »كا لو نذر صوم عشرة أيام أو ثلاثين يوماً ونحوه . وق قطع تشابعه بعير 


عذر ازمه الاستئنافبا. وإن وده للد إستاعه متتابماً يلا كاه 1 بق على 
مامذى . وعلده كقارة عين . 

ومن نذر صوم سنة بعينها م شارك 0 رمسان ولا الايام ل عن صوم 
الفرض فبها . وعنه يتناولها فيقضها . وفى الكفارة وحهان . وعنه بتناول أيام 


النبى دون أيام رمضان 


0 3ع /010.ع /اأحاع 5://31م اا 


ؤ2م د 


ولوقال لله عل ا ور جاع ا الإسكان الزراتان 
فى الشبر » و يازمه صوم الى 2 شرا وى رمضكال ولام البى ٠‏ وإن 
شرط التتابع . وقال صاحب المغنى : متى شرط التتابع فهو كنذر السنة المعينة فى 
إجزاء أحد عشر شهراً سوى أيام النبى . ولو قال : .على.سنة من وقتى هذاء أو 
من شه ركذا » فه ىكالمعينة الطرفين عند أصحابنا . وعندى : هىكالمطلقة فى 
نرم الف عضر حيرا اعد . 
ومن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه ثبىء . وإن قدم نهاراً 
وقد ببت النية له مخبر سمعه صح صومه وأحدا أ وإن نوى حين قدم عر فك 


كك 2 كر قد وف الككيا : لككري سرزرا رواتان” 


وإن قدم وهو مفطر أو فى بوم عيد أو فى رمضان أزمه القضاء . وفى السكفارة 


روايتان . وعنه لا شىء عليه . 

رف تك 52 را ل ري نالك فال رمه اكفارة 
عين فقط » وقيل : بل إطعام مسكين لكل بوم . ولأفصوص عنه وجو بهما و إن 
نذره مع كك رول لاش د و لدر مرك أزمه بوم 
بنية من الليل . و إن نذر صلاة / زه دون ركعتين ٠‏ وعنه مزه كك ٍ 

ومن نذر صلاة أ واعبكافاً عسحد 5-8 م ب ١ه‏ بغيره » وإن نذره عسحد 
الدينة لم يز ا يك : رإن ذه امسن فضي م جزئه 
إلابأحد الثلاثة ؛ وإن عينه تمسحد سواها أجزأ فيه وفها » وكذلك فيا سواها » 
لكن فى الكفارة وجهان . 

ومن نذر الشي إلى بدت الله أو بقعة من الحرم لزمه المثى فى حجة أو عمرة » 
إن ترك اذى ا عدر أواغيرة لزمه كفارة عين . وعنه دم . وكذلك إن 
ا كيت نس نه الررراكان ‏ 


ومن نذر أن يطوف على أر بع طاف طوافين . نص عليه . 
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م . فيازم الإإمام أن يرتب فىكل إقاء م قاضيا » ومحختاره 


أفضل من جد عاماً وورعاً » ويأمره ا رس 
إقامته ». وأن يستخلف ف ىكل ص قع أصلح م ن بد لم ويلزم من يصلح له إذا دعى 
0 يوجد من يوق به غيره : أن بحيب إليه » وعنه لا حب نصبه ولا الإجابة 
إليه . ويكره .من يصلج له أن يطلبه إذا وجد غيره» فإن دعى إليه : فل الأنضل 
الإجابة أو تركها ؟ على وجهين 

ولا يصح ولانة القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه . وبشترط أن يعرف المولى 
0 نه صالخا للقضاء » وأن يسين مابوليه الحم الراك والأفال . 

وإذا كان المولى نائب الإمام » فى اشتراط عدالقه روايتان . 

والألفاظ الصريحة للتولية مثل : وليك ال » وقلرتك الح رت 
أر فوس ٠‏ أو لت إللك الحسك » واستنبتك » أو استخلفتك فى الحم . 
فإذا وجد لفظ منها وقبول المولى فى الحاس » إنكان حاضرا » وفيا بعده إن كان 
غانيا :. انعفدت اولاية ٠‏ والككتاية» كو عمدت ؛ أو عولت عليلك , ووكلت 
أو أسندت الك » فلد ينقد ا إلا يقر ينة » كقوله : فاك فيا عولت 
عليك ونحوه . والأولى : إذا كان ببلد آخر أن يكاتبه بالولاية » ولا تثبت إلا 
شاهدن ؛ أر بالاستناضة إذا لكان يإره ف ييا فيض فيه جار ل الول له 

وريصح تعليق ولاية القضاء والإمارة بالشرط . ويحوز أن يوليه عموم النظر 
فعتوم العمل » وأن :وليه خاصاً فيهما أو فى أحدهما بتولية عموم النظر » أوخاصة 
فى حلة خاصة فنعه حكه فى أهلها ء ومن . 0 

ويحوز أن بولى قاضيين فى بلد واحد . وقيسل : إن ولاها فيه عملا واحداً 
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وإذا كم اثنان بنهما فى امال من يصلح لاقضاء نفذ حكمه » و إن حكاه 
فى نسكاح أو لعان أو قود أو حد قذف » فعلى روايئين 

وتفيد ولاية ا 0 العامة عبش 5 ا 5 : الفصل بين اتخصوم 0 المق 
أبعضهم من بعضص 4 والطحر على م كن استوحبه4 أسفه لذ فلس 6 والنظر ف ادرال 
غير الرشدين » والنظر فى الوقوف وعمله ليعمل بشمروطها » وتنفيذ الوصايا» وز وريج 
النساء إذا ل يكن ذلك اغيره » و إقامة الحدود » و إقامة المعة والعيد » والنظر فى 
مصالح الطرق والأفنية بعمله وكف الأذى عنها » وتصفح حال شهوده وأمنائه 
ليستبقى أو يستبدل من كان أهلا إذلك . فأما حباية اهراج والركاة إذالم تخقص 
بعامل » فعلى وجهين 

ويشترط فى القامى عشر صفات :"اكونه بالف عاقلا د كرا حرا مسلا عزلا 
2 مك | رن را نه كاتبا وجهان . وما فقد منها فى الدوام 
أزال الولاية » إلا فى فقد السمع أو البصر فيا ثبت عنده ولم محم به . فإن ولاية 
ا ا الا رائي اللي را الا 
والنهى » والميين » ل 0 والحسكم 2 والمتشابه 2 والعام 2« وائخاص 2 والطلق 2( 
والقيد » والناسخ » والمنسونح ٠‏ لمشي والمسستى مله ورف || السلف” 
صعيخها وسقيمها » وتوائرها واحادها » ومسندها ومرسلها ما له تعلق بالأحكام . 


ويعرف ما اجتمع ل ا لش لوطه رتك الام 
والعر بية المتداولة بالمجاز والمن والشام والعراق و بواديهاء وكل ذلك مذ كور 
فى أصول الفقه وفروعه » فن وقف عليه أو على أ كثره ورزق نهم ذلك صلح 
ا را 


وللقاضى طلب الرزق من بنث لمال لنفسه وخلفائه وأمنائه مع الحاجة . وفيه 


بدونها وجهان 
و إذا هات الارمام أو عزل منْ ولاه ادم ينعزل . وقيل : ينعزل 
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كا دكن الت أو انار قاضيا » وفي العزل حيث قلفا به قبل العم وجهان - 


ا 


باب أدب القاضى 

ينبغى له أن يكون قويا بلاعنف » لينا من غير ضعف ء بصيرا بأحكام السكام 
قبله . وإذا ولى فى غير بإده سأل عن علمائه وعدوله » ونفذ عند مسيره من يعلمهم 
بيوم دخوله ليتلقوه » و يدخل البلد بوم الإثنين أو اللجيس أو السبت لابساً أجل 
ملبوسه » ويأنى الجامع ويصلى فيه ركعتين ويجحلس مستقبل القبلة ويأمى بعهده 
فيقرأ على الناس » و يأمر من ينادى بيوم جاوسه للحم ثم يمضى إلى منزله و ينفذ 
بتسم دبوان المي ممن قبله » ثم مخرج فى بوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان 
ولا جائع ولا حاقن ولا مهموم بأعس بشغله عن الفهم » و يسم على من مس به » ثم 
على من فى مجلس » و يصب فيه إن كان مسجداً تميته » و إلا فهوخير . و يجاس 
على بساط . ويسأل الله توفيقه للحق وعصمته من زلل القول والعمل » وليسكن 
ل رلا ف كالجامع والدار الواسعة . ولا يتخذ فيه حاجبا 
ولا يوان ,إن ان كك فلنكة لا عدرلا حافظ! عاللء جل كيك إشاهل 
مايكتبه » و يمل القمطرحختوما بين يديه ؛ ويعر ضأسحاب القصصء ويقدم الأول 
تاريله رلك سف ل ١‏ كترم شارية والطة ‏ وان مقبرنا وقة وهاي 
قدم أحدم بالقرعة » إلا المسافر المرتحل فإنه يقدم . ويعدلبين الخصمين فى الخطة 
ولفظه وجلسه ودخوطما عليه إلا لفسل مع الكافر فإنه يفضل عليه دخولا » 
وأما جلوساً فعل وجبين » ولا سارر أحدهما ولايلقنه ححته ولايضيقه » ولايعلمه 
الدعوى » لسكن فى حر برها له إذا لم بحسنه وجهان » وما لزم ذكره فيها من 


فرظ نك اإرضيت رفيو ذا ليذ ٠‏ سأله عنه ليتحرر ٠‏ وله أن يذناعنه 


وسأل خصمه أن ينظره » وفى سؤال الوضم عنه روايتان . 
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و ينبنى أن بحضر مجاسه فقهاء المذاهب » و يشاورهم فيا بشكل عليه . فإن 

تضحله حك وإلاأخره حتى حتى يتضح . ولا ل 
ولا يقضى مم الغضب ل وي و إن عالت وح 0ن 
وقيل : لا ينفذ . وقيل : إن عرض ذلك بعد فهم المك وافلا 

ولابحل له أن برتشى » ولا يقبل هدية إلا من كان يهاديه قبل ولايته 
إذا لم تكن له حكومة . ويكره البيع والشراء إلا وكيل لابعرف به ؛ ويستتحب 
له إتيان المرضى والجنائز ما لم يشذله عن لحك » وبحضر الولائم كغيره . فإن 
كثرت تركها . ولا يجيب قوما دون قوم ولا ينفذ حكه لنفسه . وفى حكله من 
لاتقبل شهادته له وجهان . و إن ّ بينهم بعض خلفائه جاز . 

وأول ما ينظر فيه أعى الحبوسين فينفذ كيت | س مكل محبوس » ومن 
حبسه » وفم حبسه ؟ فى رقعة مفردة » ثم ينادى فى البلد اس ينظر فى أمس , 
ار ف له خصم فليحضر . فإذا جلس القاضى لوعده أخرج رقعة " ". وقال 
هذه رقعة فلان . فُن خصمه ؟ فإن نظر بجا راك باك مين ويا اليك 
متناو ال ادك جد اريم - ومن لم بظهر له خصم » وقال 8-١‏ 
له مك » نودى ذلك . فإن ظهر له خصم وإلا حلفه ثم أطلقه 

35 يسأل عن جهة 5 الأيتام والجانين والوقوف والوصايا» فينظر فيا لنس 
منها ناظر معين . ولا ينقض من أحكام القاضى قبله إلا مايتقض من 0 

ومن استعداه على خصم حاضر فى البلر أحضره » كن فى اعتبار بحر ير 
ارعرى لك وان إلا ان بكرن الام معزولا فيعتبر نحر بر الدعوى فى حقه 

(1)فى للغنى « فيأمر مناديا ينادى في البلد ثلاثة أيام : ألا بأن القاضي فلان 
ا ل لك اننا حصي 
ذلك اليوم وحضر الناس ثرك الرقاع الى فا أسماء الحبوشين بين يديه . ومد بده 


إلبها » ثا وقع فى بده مها نظر إلى اسم اعون ١11‏ 
١‏ 
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وى إحضاره قبل مراسلته وجهان . وعنه كل مرء_ مخنثى بإحضاره ابتذاله إذا 
بغدت الدعوى عليه فى العرف لم بحضر » حتى محر فيتبين لها أصلا . ومن ادعى 
على اسرأة غير برزة ل محضر » وأمرت بالتوكيل . فإن لزمها يمين أرسل منبحانها 
وكذلك المريض » ومن ادعى على غائب بموضع لا حاكم فيه أرسل إلى ثقات 
الموضع للصلح يبنهما . فإن تعذر قيل المدعى : حقق دعواك » ثم بحضره قربت 
المسافة أو بعدت ء ولا يعتبر لإحضار المرأة البرزة الحرم إذا تعذر . نص عليه . 
باب طرريبق الس وصفته 

حور لحك الحكى بالببنة والإقرار فى مجاسه » وإن لم يسمعه معه أحد . 
نص عليه . وقال القامى : لا ع باهرإ فى حاسة حي شيعه بعه شاهدان , 
أن حكه بعنه فى غير ذلك مما رآه أو سمعه : فلا يجوز فى الأشهر عنه . وعنه 
جوازه . وعنه يجوز إلا فى الحدود . ورينى على عامه فى عدالة الشهود وجرحهم . 

وإذا جاس إليه خصمان . قال: أي المدعى ؟ وإن سكت حتى يبتدىء جاز 
شن سبق بالدعوى قدمه » و إن ادعيا معا قدم أحدها بالترعة فإذا انتهت حكومته 
مع دعوى الآخر . 

ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جاءز التصرف » ولا نصح الدعوى 
إلا محررة معاومة المدعى إلا مانصححه مجرولا »كالوصية والءيد المطلق قهرا وتحوه 
فتصح به كذلك : ثم إنكان الدعى عينا حاصرة عينها نكن ان 1 ف 
الذمة وصفه بماينضبط به وذ كر إنكان مثليا قدره. والأولى مع ذلك ذ كر قيسته» 
وإن كان متلفا حل قوّمه بغير جنس حليته إلا الحل بذهب وفضة معا فيقومه 
ا شاء للحاجة » وإنكان نقداً من نقد البادكنى ذكر قدره » وقيل : لابد 


من وصفه 3 


وإذا ادعى عقد نكاح أ 2 أو غيرهها فلا 35 من 3 رَ شروطه 2 وقيل : 
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يشرط ذلك إلا فى التكاح . وقيل : يشترط فيه » وفى ملاك الإماء خاصة . 

وإذا ادعت امرأة تكاح رجل لطلب تفقة أو مهر أو نحوه سمعت دعواها » 
وإن لم تدع سوى النكاح فوجهان . 

ران 2 الارك ديا سف و إن اح قتل_موزوته 5 5 كرون القائل 

منفردا أو مشاركا » وكون القتل عمد أو خطأ » أو شبه عمد ووصفه ؟ . 

وإذا َرّرَ الدعى دعواه سأل الحا حَدْمَهُ عنها » وقيل : لايسأله حتى 
ال الدع الف » والاول اصح , فإن أقرح له 3 بم بإقرار 
ولا .بنئة ولا تتكول حى اله الماع الم وإن أتكر بأن قال لمن ادعى 
قرضا أو ثمنا : ما أقرضنى أو ما باءني » أو مايستحق على شيا مما ادعاه أولا حَقَ 
له على ونحوه : صح المواب » ويقول اله1كم للمدعي إن لم يعرف أن هذا 
موضم البينة : إنكان لك بينة فأحضرهاء فإن أحضرها سمعها وحم بها . 
د 0 عدالة الببنة ظاهرا و باطنا . اختاره الخرق والقاضى . وعنه تقبل شهادة كل 
ملم يظهر للحاكم منه ريبة . واختارها أبو بكر . فإن جبل إسلام الشاهد 
رجع إلى قوله؛ وإن جهل حريته حيث يعتبر فوجهان » وإن حهل عدالته سال 
عنه على الأولى وم لال عل الال 2 الإإن طاقه الخمم » ويك فى 
ركه أن ل عدلان أنه عدل رذى . ومن ثبتت عدالته مرة م يازم الببحث 
عنها مرة أخرى . وقيل : يازم مع طول الدة . وهو المنصوص عنه . 

وإذا سأل المدعى قبل التزكية حبس خصمه أو كفيلا به فى غير الحد أو 
تعديل العين الماعاة » لئلا تغيب حتى نرق الشهود » أو سأله من أقام بالمال 
شاهدا حتى يقيم آخر 0 مدة ثلاثة . وقيل لات 

وإن وإن جرح انخصم الشهو د كلف البينة به وأ نظرَ له ثلاثا . وللمدعى 00 

لك . ولايسمع اجرح لاسن لوقه يكو ل 


1 : أن يذكر ما يقدح فى العدالة عن رؤبة أو استفاضة . والأطلق 00 ل 
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هو فاسق أو ليس بعدل . وقال القائى فى خلافه : هذا هو المبين . والطلق أن 
يقول : له أعل به وتحوه . 
راركت الام من يأل فى الس عن الشهود لتركية أو جرح فهل 
ان شروط الشهادة بذلك فمهم » أو فى المسئولين ؟ على وجهين . ومن جرحه 
اثنان فالجرح أولى . وإن جرحه واحد وعدله اثنان وقبلناه : فتركية الاثنين 
وإذا ارتاب الام بشهود ل مر قوة ضبطهم ودينهم استحب أن يفرقهم 
ويسأل كل واحد عن كيفية التحمل » وأين » ومتى » و بأى موضع كان » وهل 
تحمل وحده أو مع غيره ؟ فإن اختلفوا لم يقبلها . وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم » 
3 2 إن ثبتوا . 


م له دن يعرفه . ولايقبل فى الترجمة والاذكية 


والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عداين » وعنه يقبل واحد . وتقبل تركية 


لمرأة » وتركية الأعمى لمن لم مخيره قبل عماء » وتزكية الوالد للولد» والتركية بدون 
لفظ الشهادة على الثانية دون الأولى » ويكفى على الأول : ترجمة رجل وام أتين 
فى الملل ونحوه » دون ما يفتقر إلى رجلين . 

وإذا قال اللاعى : مالى ببنة » أعامه الحاك : أن له الهين على خصمه على صفة 
ا ساك اماو لطا و ان يات د ب م ال لد 
فإن نكل قفى عليه بالتكول . نص عليه . فيقول : إن حلفت وإلا قضيت 
عليك . ويستحب أن يكرره ثلاثا » فإن لم بحلف قضى عليه » وسواءكان مأذونا 
له أو صريضا أوغيرها» ويتخرج أن بحبس در ار ماتت ال ارو قهاف: 
ترد المي عل المدعى » فإذا حلف قضى عليه » وإن نكلصرفها» وقد صو به 
أحمد فى روابة ألى طالب ققال : كاعر د إن نلف ول )كال له اعلف 
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.وخذ . ولا يشترط على القول بالرد إذن الناكلء فيه على ظاهر كلامه » وشرطه 
أبوالخطاب , 

ومن بذل منهما الهين بعد نتكوله لم يسمع منه إلا .فى مجلس آآخر بشرط 
عدم الحك. وإذا قال المدعى : مالى بينة » لم ألى ببنة لم لسمع . نص عليه . 
وقيل : تسمع . أحلفه أو لم يحافه »كا لوقال : مكان « مالى » ما أعل لى . و إذا 
قال : لى بينة وأر يد تليفه » شم أقام البينة ملسكهما إلا إذا كانت حاضرة فى 
ان المسك. فلا يملاك إلا إقامتها من غير تحليف » أو تحليفه من غير أن السمع 
الببنة بعده » وقيل : لاعلكها إلا إذا كانت غائبة عن البلد . 

وإذا سكت المدعى عليه فم يكلم » أو قال : لا أقر ولا أنكر » قال له 
الاك : إن أحبت وإلا جعلتك نا كلا » وقضيت عليك » وقيل : ببس حتى 
يجيب ؛ إلا أن يكون للمدعى ببنة فيقضى له بها » وجها واحدا » وإن قال : لى 
مخرج مما ادعاه فليس عراب رإن ل : ف حاب ار 2 أن انظ نه - أنظر 
ثلاثا» وقيل : لا يلم إنظاره ٠‏ 


وإن قإل : إن ادعيت هذا المبلغ ثمن سلعة كذا التى بعتنيها ولم تقبضنيها 


قنم » وإن ادغيته غير ذلك : أجبت » و إن ادعيت ألفا مطلقا فلا حق له قبل » 
أو قال : إن ادعيت ألقا عل رهن فلاى لى فى يذك؛ فلا تستحق عل شبئا » فقد 
أجانه . 


وإن قال بعل ثبوت الدعوى يبينة : قضبته » أو أبرأنى » أو قاله فى جوامها 
وجعلناه مقرا » سئل اابينة على ذللك وأنظر لها ثلاثا » وللندعى ملازمته . فإن أتى 
ببينة وإلا حلف المدعى على بقاء حقه واستحقه . فإن نكل قضى عليه بتكوله 
.وصرف » وعلى القول بالرد له أن بحاف خصمهفإن أى قفى عليه بالق . 
هذا كله اذا لم يتكر المذكر أولا سبب الحق » فأما إن ذكره ثم ثبت فادعى 
م34 - الغرر ف الفقه اج ؟ 
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قضاء أو إبزاء سابقا لانكاره م سمع منه » وإن أنى ببينة . نص عليه - 
وقيل : يسمع بالبينة . 

ومن ادعى على غائب أو مستتر فى البار أو ميت » أو صبى » أو يحنون » وله 
بيفة معت وحك له بها » ويستحلفه الحا ؟ على بقاء حقه . وعنه لا يستحافه . 
ثم م بعد الرشد والحضور على حججهم . وعندى : لا يقضى على الغائب . 

ومن ادعى على حاضر فى البإد غائب عن مجاس الحكى وَأ ببينة لم تسمع 
الدعوى ولا الببنة عليه حتى بحضر . وقيل : يسمعان وبحكر عليه . ونقل 
أبو طالب : يسمعان » ولسكن لا بحكم عليه حتى يحضر . وهو الأصح . فإن 
امتنع من الحضور أللىء إليه بالشرطة والتنفيذ إلى منزله مماراء و إقعاد من 
يضيق عليه ببابه فى دخوله وخروجه » أو ما يراه الاك من ذلك . فإن أصَر 
عل التعست عضت اله وحلى بما عليه . قولا واحدا . 

ومن ادعى أن أياه مات عنه وعن أخ له غائب » وله عين أو دين عند فلان 
فأقر فلان بذلك سل إلى الدعى نصيبه . ويتسل الام نصيب الغائب . وقيل : 
يقركه إذا كان دينا فى ذمة غر يمه حتى يقدم . وحكر الخاكم لا يحيل الثىء عن 
صفته فى الباطن » إلا فى أمى مختلف فيه قبل الك » فإنه على روايتين . 

و إذا رفع إليه حكرحا م قد اتصل بمختلف فيه لينفذه لزمه تنفيذه » وإن 
كان الختلف فيه نفس الحكم ا إلا أن محم به حا كم آخر قبله . 

وإذا رفع إليه خصمان عقدا فاسداً عنده » جائزا عند غيره » وأقرا بأن حاكا 
نافذ الحسكم قدحكم بضحته» فهو تحير بين أن يلزمبا ما أقرا و بين أن برده 
ومحك فيه بمذهبه . ذكره القاشى . 

ومن حكم بحد أوقود بشهودء ثم بانوا عبيداً فله نقضه إذا كان لايرى قبوهم 
فى ذلك » وكذلك كل مختلف فيه صادف ماحك فيه ولم بعلم به . 

وإذا حم بحقثم بان كفر الشهود أو فسقهم نقضه » ويرجع بالمال و بدل 


082170ع5ن ©/5ا1ن3غأع010/0.ع /اأحاع 5://31 مقطا 


-0 30-7 


القود المستوفى على احسكوم له . و إنكان الك لله بإتلاف أو بما سرى إليه نه 
لد كرون اوقلة الخاكم وقيل : أسهما شاء المستوحق » والقود على المركين » 
وإن. ل يكن ثم تركية فعلى الخا م وحده . وعنه لا ينقض لفسقهم . فلا ضان . 

وإذا فمل الحا مختلفا فيه» كنزو يج بلا إلى وشراء عين خائبة ليتم ونحوه 
ساغ رده مالم يتتصل به حك منه أو من غيره . 

ومن ادعى أن الا م حك له حق فل يذكره » فشهد عدلان بحكه به قبل 
شهادتهما وأمضاه » وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل. 
شهادتهما » ولو وجد حكه مخطه متتيقنا له ولم يذ كره وه هر دى 
يذكره . وعنه إن كان فى حرزه وحفظه كقمطره ونحوه تفذه . وإلا فلا . 
وكذلك الروايات فى شهادة الشاهد بناء على خطه إذا لم يذكره . 

وإذا عزل الماك فقال.: حكت فى ولايتق لفلان على فلان بكذا قبل 
قوله وحده 5 قبل قبل العزل . نص عليه . و بحتمل أن لا يقبل إلا على وجه 
الشهادة إذاكان عن إقرار . 

ومن ادعى أن الخاى المعزول حك عليه بشهادة فاسقين عمداً ليغرمه فالقول 
قول القاضى بلا عن . 

ومن كان له عند اسان حى وتعدر ألحذه بالا م وقدر له على مال لم بحر له 
فى الباطن أخذه منه . نص عليه . و يتخرج جوازه بناء على تنفيذ الوصى الوصية 
مما فى يده إذا كتم الورثة بعض التركة . فملى هذا : يأخذ من جنس حقه بقدره 
إن أمكن » و إلا فن غيره بالقيمة متحريا للعدل فى ذلك . 


اك كات القادى إلى القاصى 


شل كات الماك إل العام فى كل -ى إلا حقو الله تعاللء كد الزن 
وحد القذف » إذا غلبنا فيه حق الله تعالى ونحوهما . وعنه لايقبل إلا فما يقبل 
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فيه شاهد ومين ورجل وامىأتان . وعنه مايدل علىقبوله » إلا فى الدماء والحدود . 

ويقبل فيا حك به لينفذه » وإنكانا فى بلد واحد . ولا يقبل فما ثبت عنده 
لح إلا أن يكرن ليا ضاف قدي رتيل برل را مكن الراعي 
إليه العود فى بومه . : 

ويجوز أن يكتب إلى قاض بعيد » وإلى كل من يصل إليه كتابه من 
قضاة المسامين . 

ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به القاضى السكاتب شاهدين بحضرها 
فيقرأ عليهما» ثم يقول : اشهدا أن هذا كتابى إلى فلان بن فلان و يدفعه إليهما . 
فإذا وصلا دفعاه إلى المسكتوب إليه » وقالا : نشهد أن هذا كتاب فلان إليك 
سيل اليا ف 

ول وكتب كتابا وأدرجه وختمه» وقال : هذا كتالى إلى ان الحلا دان عا 
فيه لم يصح . وعنه ما يدل على الصحة . فعلى هذا : إن عرف المسكتوب إليه أنه 
خط القاضى الكاتب وختمه » فهل يقبل بمجرد ذلك ؟ على 00 

وإذا وصل السكتاب فأحضر اللخصم المذ كور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال : 
ما أنا بفلان المذكور فيه » فالقول قوله مع عينه » مالم تقم بينة بذلك . فإن ثبت 
ذلك ببينة أو إقرار فقال : المحسكوم عليه غيرى » وهو مثلى نسبا وصفة » لم يقبل 

' منه إلا ببيئة تشهد أن ف البلر آأخر كذلك . فيتوقف حتى يل الخصم 0 

واو كان الكتاب فى عبد أو حيوان بالصفة ولم يبت له مشارك فى صفته 
سل إلى المدعى مختوم العنق » وأخذ منه كفيل يأني به إلى القاضى الكاتب . 
فيشهد الشهود على عينه » و يقضى له به » و يكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله . 


ومتى تغيرت حال القاضى الكاتب.بعزل أو موت لم رقدح فى كتابه . وإن 


تغيرت بفسق لم يقدح فها 5 به؛ وقدح فما ثبت عنده - ان قري 
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حال السكتوب إليه فلمن قام كله قرول امكف بلعل و انالك إن 
ل تتغير حاله ورضال الك عيرم دكن الاناخي ه 

وإذا حك عليه ذقال له : اشهد لى عليك بما جرى حتى لا عل القاضى 
الكاتب زمه ذلك . 

وكل من ثبت له عند اك عمق » أو ثبتت براءته » مثل إن أنكر وحافه 
الاك فسأله أن يتشد له بما جرى عنده من براءة أو ثبوت نحرد أو متصل ص 
ااه د حم له عا ثبت عنده : ازمه إجابته . وقيل : إن ثبت حقه 
ببيئة ل تلزمه الإجابة » 0 عذال مع الإشباد بذلك كتابته اك لض م 
اكاك من لل كن كك قال تازمه الكتابة ؟ على وحهين . 

ويسمى ماتضمن الك بالبينة اسحلا رجاه و عمر وفيل اسيل 
نسختين نسخة يدفعها إليه » ونسحة م ال 

له در هبسم الله امن الرحبم . حضر القاضى فلان ابن فلان 
افون قاف عي اله الاجم ازا دل ليا 10 + 

و إن كان نائبا كتب « خليفة القاضى فلان قاضى عبد الله الإمام فلان » 
فى مجلس حكه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر أنه فلان بن فلان » وأحضر معه 
مدعّى عليه ذكر أنه فلان بن فلان » فادعى عليه بكذاء «أقر له. أو فأتكر 
معه » ققال القاضي لددعى : ألك بيغة ؟ قال : نتم » فأحضيرها وسأطها سماعها» 
شمل» أو فأنكرء ول يتم للادعى ببنة . وسأل إحلافه فأحلفه . وإن نكل 
عن الهين ذكر ذلك » وأنه حكم عليه بالنتكول : وإن رد العين خلفه » حكى 
اكه براه ان كفت له فخا ا جرت اجات لكك يريم اللا مين عير 


الام به كنا وعم فى الإقرار . وجرى الأمس على ذلك © . وفى الببنة 


« شهدا عندى بذلك » . 
وأما السحل : فو لانفاذ ماثبت عنده وا المكم به . وصفته : أنيكتب «هذا 
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اه عليه القاضى فلان بن فلان كا قدمنا - من حضرهمن الشبود : أشيدم 
أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان » وقد عرفبما عا رأ معه قبول شهادةبما » 
عحضر من خضمين » و يذكرها إن كانا معروفين ‏ و إلا قال -مدّع و مدعى 
عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر: معرفة فلان بن فلان 
ديد( ليرد عله اواك سرع فى ةد ور من جميع ماسعى 


ووس اكات نسخته كذا . وينسخ السكتاب الثبت » أو الحضر جيعه 


حرفا حرفا . ذاذا ضاع منه قال : وأن القاضى أمضاه وحك به على ماهو الواجب 
فى مثله » بعد أن سأله ذلك والإشهاد به ممم لل ل اه رك 


و بدقعه ا الحاضر معه ححة » ل ذى ححة على ححته . ا 
القاضى فلان على إتقاذه وحكه و إمضائه من حضره من الشهود فى مجلس حكه » 
فى اليوم المؤرخ فى أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساو يتين تخار نسخة 
بديوان الحكم » ونسخة تدفع إلى من كتب له. وكل واحدة منهما حجة بما 
هذه فيهما » . 

ولو كت بك قدمنا لكنه 0 عر خصمين » ساغ ذلك لجواز 
القضاء على الغائب . ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات فكل أسبوع أو شور 
على حسبها قلة وكثرة » فإنه يضم بعضها إلى بعض » وتسكتب محاضر أو سجلات 
كدامن وقت كذا. 

وإذا أخبر قاض قاضيا فى غير عملهما أو فى عمل أحدهها ب أرنوت 
م يعمل به بحال » إلا أن يخير فى عمله قاضيا فى غير عمله » ويجيزله الحسكم بعلمه 
فيعمل به إذا بلغ عمله . وقيل : يقبل إخباره على الإطلاق » كإخباره معزولا على 
أصلنا . 


0 )انماع 0/0 0.ع/اأحاعنة//:دمناطا 


اله 6 ١؟‏ الع 
اله د 


لايحوز قسمة الأملاك ,التى لاتنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بتراضى 
الشركاء » مثل الجام والدور الصغار والأرض التى لا تتعدل بأجر ولا قيمة لبناه 
أو بثر فى بعضها ونحوذلك . وهذه القسمة فى حك البيع . لايحور فيها إلا 
ما تحور فيه . 
فأما مالاضرر فيه ولا رد عوض فى قسمته » كالقر ية والبستّان» أو الدار الكبيرة 
والأرض » أو الدكان الواسعة والسكيل والموزون من جنس من مثل الدبس وخل 
لمر وخلالعنب والأدهان والألبان وتحوها إذا طلب الشريك قسمته : أجبر 
الآخر عليها ٠‏ وهذه القسمة إقرار لا بيع فى ظاهر المذهب . فيجوز قسمةالوقف 
من ذلك وما بعضه وقف . 

و يجوز قسمة ثمر الشجر الذى مخرص خرصاء وقسمة مايؤكل وزنا وما يوزن 
كيلاء وأن يتفرقا فى قسمة ذلك قبل القبض . 


وإذا حلف لايبيع فقسم لبحنث . وحك عن ابن بطة : كونها كالبيع فتنمكس 


هذه الأحكام . وعلى الوجهين تفسخ بالعيب . ولاتوجب الشفعة وما بعضه وقف 


ولا تتعدل إلا برد عوض من أهل الوقف » فتجوز قسمته بالتراضى على الأصح . 
و إن كان الرد من رب المطلق لم جز قسمته حال . 

والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة المقسوم بها فى ظاهر كلامه . 
وظاهر قول ارق : أنه عدم النفع به مقسوما . 

وإن تضرر أحد الشر يكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين. بأن طلب 
وحى عن العام : عكس الأول . 


وما تلاصق من الدور » والعقار والخانات فب وكالمتفرق . 
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و يعتبر الضرر وعدمه فى كل عين منه مفردة لافى موعة . 
ومن كان بينهما عبيد ره أويات ودرها 0 سر باحر فطل ]ضرعا 
سيا اعيان بالقية حر الاي بسن علد وول ا سير كسلف الس 
را كن ل ار ع سة لس سيل لا ار مله 
وهو الأصح ."وقال القساضى : إن ظلب قسنة طولها كال العرض » أو طلب 
قسمة العرصة عرضا وكانتٍ تسع حائطين حبر المتنع . وإلا فلا . وقال أبوالخطاب 
فى اللائط :الأول , وف الدرمة . كلثاق - وعيل لاا حار 5 ا الاق فيد 
العرصة طولا »ك! فى كال العرض خاصة . 
وإذا كان نيما دار ذات 1 رعاء فطل اكه! حن الستهل لراك 
والعلو للآخر : لم يحبر المتنع . 
وإذا كان ببنهما منافع واقتسماها بالزمان أو المكان جازء وازم العقد إذا 
كانت إلى مدة معاومة » و إلا فهو جائذ عندى . وقيل : هو جائز غير لازم بكل 
حال . وإذا امتنع أحدهها ُ/ تحبر الممتفع . وعنه ما يدل على أنه تحبر ٠.‏ وعندى : 
يحبر فى القسمة بالمكان » إذا لم يكن فيه ضرر ء ولا تحبر بقسمة الزمان . 
اذا كن رض فا زرع لما » فطاب أحدهما قسمتها دون الزرع 
قسم تكاخالية منه . وإن طلب قسمة الزرع دونها » أو قسمتهما لم يحبر الممتنع . 
فإن تراضيا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز . وإنكان بذراً أو سنبلا مشتد 
الحب لم تجز القسمة . وقيل : تجوز إذا قدما مع الأرض . وأجازه القاضى فى 
السنبل مع الأرض دون البذر . 
فإذا كان بينهما نهر أو قناة أو عين ماء قالماء بينهاعلى ماش رطاعند استخراج 
ذلك » والتفقة عند الحاجة على قدر الحقين . فإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان » 
أو بأن ينصب ل أو خشبة فى مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حقمهما جاز . 


فإن أراد أحدهما أن يست بنصيبه أرضاً لا شرب لا من هذا الماءلم عنع . وقيل : 
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بمنع . و يحتمل إذا قلنا : الماء لا ملك ملك أرضه : أن ينقفم كل واحد منهما عدر 
حاحته ٠‏ 
ويحوز للشركاء أن كاطا اسم وكام ينصبونه أو يسألون الخام 
كر الا رافك الأنادك 02 غلك رفز عل عد الاك - 
ردن فرط من ينصب : أن يكون عذل رس : وإنكان عدا 
ولا بلك من قامين إن كان فى القسمة تقو . وإلا كنى واحد . وقيل : يكنى 
الراسر لطللنا ' 
ويعدل القاسم السسهام بالأجزاء إن تساوت» وبالقيمة إن اختافت » وبلرد إن 
اقتضته . وإذا تمت القرعة ازمت القسمة . وقيل : لا تلزم فها فيه رد حتى يرضيا 
به بعد القرعة » وكينها أقرع جاز» لسكن الأحوط أن يكتب اسم كل شر يك 
فى رقعة ثم تدرج فى بنادق شم أوطين متساوبة قدراً ووزناً . وتطرح فى حجر 
رجل واحد لم حضر ذلك . و يقال له : أخرج بندقة على هذا السهم . فن خرج 
سهمهكان له » ثم الثانى كذلك : فالسهم الباق للثالث » إذاكانوا ثلاثة واسقوت 
اي كت اسم أكل سهم فى رقعة » ثم قال : أخرج بندقة لفلان و بندقة 
قا و تشدقة لقلان ار ولركا ات الام الثلاثة محلفة , اكنصفا ولاك 
وسدس : رأ المقسوم ستة أجزاء » وأخرج الأسماء على السهام لاغير » فيكتب 


بلدم رب النصف ثلاث رقاع » وارب الثلث رقغتين » وارب السدس رقعة » ثم 


رج بندقة على أول سهم . فإن خرج عليه اسم 1ك الس أده مع الثالى 


والثالث . وإن خرج عليه اسم رت الثاك أخذة مع الثانى» ثم يقرع بين الآخرين 
كذلك . والباق لاثالث . 
ومن ادعى غلطأ فوا تقاعوه با نفسهم »وأشهدوا على رضام به لم يلتفت إليه 


وك كن فيا قسمه قاسم الحا 0 : فالقول قول المنكر » إلا أن يكون للمدعى 
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ببنة . وإنكان فها قسمه قاسم نصبوه» وكان فيا ششرطا فيه الرضا بعد القرعة : 
لم تسمع دعواه » وإلا فهوكقاسم الحاكم . 

وإذا تقامها 3 استحق من الحصتين شىء معين فالقسمة >الها فى الباق . 

وإنكان فى إحداما بطلت وإن كان شائعاً فههما أوفى إحداما بطلت أيضا . 
وقدل : لا تبطل فى غير المستحق . وقيل : بالبطلان للإشاعة فى إحداهما خاصة . 

وإذا اقتدم الورثة العقار ثم ظهر دين على الميت ١‏ لم تبطل القسمة » إلا أن 
نقول : القسمة بيع » فيكون كبيع التركة قبل قضاء الدين . وىحته روايتان . أححهما 
الحكه ' 

و إذا اقتمما داراً لحصل الطر يق فى حصة أحدهما ولا منفذ للاخر : لم تصح 
اف 5 ل ور و ل م ا ل لطر الا 

روك الل عله ف سه يار عا وكات ف فضة لاس 
إذا راها مصلحة . ويقسم الخاكم على الغائب ى ف الا 

باب الدعاوى والأعان فنما 


يدق 5 2 - 
الْمدَعى : من إذا سكت ترك . والدى عليه : من إذا سكت م يترك . 


وختص العين بالمدعى عليه » دون المدعى » إلا فى القسامة » ودعاوى الا 
المتبوه » وحيث محكر باليين مع الشاهد »أو تقول بردها . 

فإذا تداعيا عينا فى يد أحدهما فبى له مع عينه بذلك » إلا إن أقام له بيئة 

: مع عبينه ب د 

فلا حلف . وإن كانت 0 فبى ينتهما مع تحالمهما » إلا أن يدعي أحدها 
نصفها ف دونه » ناكما شرم بقيتها أر كلها : فالقول ول مدعى الاقن 2 
عينه . فإن تداعياها وهى بيد ثالث فأقر ها لأحدهما بعينه » فهى له مع عينهثم حاف 
الثقر للا خر على الأصمح . فإن نكل ازمه له عوضها . وإن قال : هى لأحدهما 
لا أعلل عينه » فصدقاه فى عدم العلٍ لم يحلف . إن كذيء ار ادها ازْمه مين 


واحدة بذلك » و يقرع ينما . قن خرجت له القرعة فهى له مع بمينه . ولا فعل 
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القرعة قبل تحليفه؛ حيث يجب و بعده» إلا إذا نكل عن عينه فيتعين تقدعها . 

ومتى قدمت لم يبق عليه حاف إلا للمقروع خاصة بشرط تسكذيبه له . فإن 
نكل عنه حيلئذ ازمه له القيمة . 

ولو جحدها الحالف ذالقول قوله . وعليه لكل واحد يمين . فإن سكل 
زمه لا العين وعوضها يقترعان علمهما . و تحتمل أن اماك لا كل الا اا 

ومن ادعى عليه عين في يده ولا بينة » فأقر بها لصى أو مجنون أو غائب 
أقرت له في وله الادداىم أنه لاستحق تسليمما إليه . فإن نكل ازمه له 
عوضها إن كان الماع 0 » وإن كان اثنين تداعياها لزمه لها عوضان » 
إلاأن 0 دان ا دكات" 

وإن أقر مها لحاضر مكلف فصدقه فر وكأحد المتداعيين على ثالث إذا أقن له 
الثالث على ماسبق . وإن قال المقر له : ليست لى ولا أعلم لن د ال كان ل 
رب اليد ابتداء أعطبها المدعى الواحد » والاثنان يقترعان عليها . وقيل : لا تعطى 
غير بينة » بل تجمل عند أمين الحااك . وقيل : تقر فويد رَب اليد . وهو المذعب . 

وعلىهذين الوجهين : تحلف المدعى» فإن عاد فادعاها لنفسه ردت 0 
ا رن ار رات ار ل ل اك 0 
ناكلا عن الجواب . فإن عاد فادعاها لنفسه فهل تسمع ؟ على وجهين . 

لع ا ل 0 ست 2 كل الا رفل: 
هى لأحدها بالقرعة »كالتى بيد ثالث 


01 ا - 10 : 
رن شاعنا حيو ]اك ادها اجن ناه . والاحر ١‏ كه أو انه للك 


ا ل له ورت 

وإن نازع ل ا ل ل 
فبى للخياط أو للقراب . 

رن رك 2 اسه ادها ف ا و ضر فى له 
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وإن تنارع المؤجر والمستأحر فى رف مقلوع أو مصمراع وله شكل منصوب 
فى الدار فو ربا . وإلا فبو لا . 

وإن تنازع الزوجان أو ورنتهما فى قاش الببت » فا يصلح للرجال كالمامة 
والسيف فلارجل » وما يصلح للنساء كليون وثيامن فلامرأة » وما يصلح لها 
فبنهما » شرب نكانا أر رفقين أو أحدهها . نص عليه - 

وكذلك إن اختلف صائعان فى لة وكان لا : حك با له كل سد لصانعها 
فى ظاهى كلامه . وقيل : إن كانت أيدهما عليه من طريق الك فكذلك . 
وإنكانت اليد المشاهدة عليه منهما أو من أحدهما : اعتبرت بكل حال . 

0 توجه عليه املف للق جماعة فبذل عِيناً واحدة لهم فرضوا جاز . وإن 
أبوا حلف لكل واحد عيناً » و تحلف الإنسان على الميت فى الإثبات والنفى 
دق فمل غيره أو لنت الدعوى على الغير فيحلف على ننى العلل . وعنه فى البائم 
بحلف لننى عيب الساعة على العم . وعنه مين الننى على العم فى كل شىء ٠‏ 

ومن ازمته عين أجزأ أن تحلقه الحخاكم بالله تعالى وحده . 


و إن غاظها تزمان أو مكان أو لفظ جاز » ولم ستحب . فالزمان : أن محلفه 


قوله : « وإن غاظها بزمان أو مكان أو افظ جاز» ول يستحب » . 


وهذا اختيار القاضى وغيره » وقطم به فى المستوعب وغيره » واختار أبو 
امطاب الاستحباب » كذهب الشافعى . 


1 وذكر الشيخ تتى الدن : أن أحد الأقسام معى الأقوال : أنه بستحت إذا 
رآه الإمام مصلحة . 
وقال ابن هبيرة : واختلفوا فى تغليظ الزمان والمكان . فقال مالك والشافعى : 


تغلظ » وعند ألى حنيفة : لا تغلظ » وعن الومام أحهد : روايتين كالمذهبين . 
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بعد العصر ء أو بين الأذان والإقامة . والمكان : بمكة : بين الركن والمقام » 
و ببيت المقدس : عند الصخرة » و إسائر البلاد : عند منبر الجامع : وأهل الذمة 
باللوا اضع التى يعظمونها . 


واختار الشيخ موفق الدين : أن تركه أولى » إلا فى موضع ورد الشرع به 
وصح » وقدم فى الرعابة : الكراهة . 

راحتنا أبو بكر . التخليطظ فى حو اهل الذمة فق 

واخقار الخرق : التغليظ فى حق الكافر فى المكان والافظ . 

فبذه مو تمانية أثوال فى السألة . وم أجد فى وجويه خلاة فى المذعب ٠.‏ 

فأما البينة : فإنها تسكون بموضع الدعوى . ولا تغلظ يمكان ولا زمان ولا 
لفظ . ذكره القامى نحل وفاق . قاس عليه . وسل له . 


قوله : « وبيت المقدس عند الصخرة » . 

كذا ذ كر غيره» وكأن ذلك إما لورود آثار لا يحتج عثلها تدل على فضيلتها . 
رفيا بد ار فى فضائل الشام ؛ وإما لآن العامة يعتقدون فههاء و يعظمونها» 
وهذان الأمران فمهما نظر . أما الأول : نظاهر » وأما الثانى : فلأن المين لا تغلظ 
باعتقاد العامة » كلا تغلظ عند قبر بعض الشايخ» أو بعض الشجر وتحوذلك . 
بأن له عند العامة عظمة واعتقاد وحظ وافر . على أن كان يازم تخصيص المسألة 
بالعامة . لثلايازم أن يكون الدليل أخص . وهذا يدل على إرادتهم المعنى 
الأول » وهو غير صال للحجة » لضعف تلك الاثار . وعدم وجوب الرجوع إلى 


قائلها ...زهو وهب َك ومحوها : 


فال الشيخ تقىالدين فى اقتضاء العمراط الستقم دك روحت ااه 
بسن لها أصل فى كلام الإمام أحمد وتحوه من الأثمة . بل السنة : أن تغلظ المين 


0 الماع 0/0 01.ع /اأراء 31 // :مقطا 


----- 


واللنظ أن يقول : « والله الذى لا إله إلا هو » عالم الغيب والشهادة » الطالب. 
الغالب » الضار النافع » الذى يعل خائنة الأعين وما تت الصدور » ونحوه . 
ويقول المهودى : « والله الذى أنزل التوراة على موسى » وفلق له البحر » وأنجاه. 
من فرعون ومَمْه » ويقول النصرانى : « والله الذى أنزل الإنجيل على عسى » 
وح مح لون رت : الا لكه والارس 6 . ولحلف الحرمى يال الذئ 
خلقه وضوره ورزقه . 

وإن بذل الحالف المين باللّه وأبى التعظم': ل يكن ناكلا 


فيهاكا تغلظ فى سائر المساجد عند المنبر . ولا تغاظ الهين بالتحليف عند مالم بشرع 
للمسامين تعظيمه.. كا لا تغاظ بالقحليف عند المشاهد . ونمو ذلك . 

قوله : « ويقول النصرانى.- إلى آآخره ». 

قال بعض الأصحاب : تغليظ الهين بذلك فى حقهم فيه نظر . لأن 
أ كترم إنها يستقد أن عيسى ابنا لله ١‏ 

قوله : « وبحلف الجوسى ‏ إلى آآخره » . 

لأنه يعغم خالقه ورازقه . وذكر ابن أبي مومى : أنه بحلف مع ذلك بمايعظمه 
من الأنوار وغيرها . وى تعليق ألى إسحاق بن شاقلا عن ألى بكر بن جمفر : أنه , 
قال: ويحلف الجومى » فيال له : قل : والنور والظامة . 

قال القاضى : هذا غير ممتنع أن يحلفوا مها . وإنكانت مخلوقة . ما حلفون 
فى المواضع التى يعظمونها . وإ ن كانت مواضع يعصى الله فمهاءكالبيع والكنائس 
وبيت النار. 

قوله : « وإن بذل الحالف الهين الله وأبى التعظيم : لم يكن نا كلا » 

لأنه قدبذل الواجب عليه . فيجب الا كتفاء به . ويحرم التعرض له ٠.‏ وفيه 
نظر » لجواز أون يقال : حب التغليط إذا رآه الحا كم وطلبه » وقد ذكر 
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ولا ستحلف فى العبادات 04 ولا فى حدود الله كال 0 


القاضى فى الجواب عن تغليظ الصحابة : أنه قد روى عن زيد خلاف ذلك » لأنه 
خاصم إلى مروان . فتوجهت عليه الهين » فقال له زيد : تحلف عند المنبر ؟ فقال 
زيد : أحلف ههنا ؟ فقال مروان : لاء بل عند المنبر: فوزن المال . قال القاضى: 
ركان" اللخليط واحيا ار مسنوثاً لم يحز أن عتنع من الإجابة عد أن دعا إليه . 
انتعى كلامه . 

وهذا يدل على أنه لا يجوز الامتفاع 0 الحا م . وعلى هذا يكون 
بامتناعه منه نا كلا عما يحب عليه » فيكو نكالفكول عن المين . 

قال الشيخ تق الدين : قصة مروان تدل على أن القاضى إذا رأى التغليظ » 
فامتنع من الإإجابة أدى ما ادعى به عليه » ولو لم يكن كذلك مااكان فى التخليظ 
رجر قط . 

وهذا الذى قاله صحيح » والردع والزجر علة التغليظ » كا ذكره جماعة من 
أصحابنا وغيرم . فاولم يجب برأى الإمام لمكن كل أحد من الامتناع منه» 
لعدم الضمرر عليه فى ذلك » وانتفت ذائدته . 


وقال أيضا : متى قلنا : هو مستحب للامام . فينبثى أنه إذا أمتنع منه مم 
ضار ناكل 


قله : « ولا .ستحلف ف العبادات » ولا فى حدود الله تعال » . 

وعند الشافعى وأبى بوسف : يستحلف ف الزكاة ونحوها » لأنها دعوى 
مسموعة » يتعلق مها حق آدى. أشبه -ق الآدى » واختاره ابن مدان في الزكاة 

رجه قوك :أيه حى له أشيه ضار ول 

واو اد عليه أن عليه كقارة أو ندرا أو صدفة أو غيرها فكذك , 


قال الشيخ موفق الدين : لاتسمع الدعوى فى هذا » ولا فى حد لله تعالى »- 
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لأنه حق للمدعى فيه » ولا ولاية له عليه » ولا تسمع منه دعواه »كا لو ادعى قا 


لغيره من غير إذنه » ولا ولابة » وكذا ذ كره ابن الزاغونى وغيره . 

وذكر القاضى الحدود محل وفاق . وأنه لايصح دعواهاء ولا يحب سماعها » 
ولابسآل المدعى عليه عن الجواب عنها » لسكن قال : شمهادة الشهود دعوى منهم 

وذكر أيضاً فى موضم آآخر : أن الزنا والشرب ووه لايسمع الاستعداء فيه 
والإعداء فيه » وتسمع الشهادة به . 

وذكر الشيخ موفق الدين فى موضع آآخر كا كان لت ان كارن 
والركاة والسكفارة : لا تفتقر الشهادة به إلى تقدم دعوى . 

قال : وكذلك مالا يتعلق به حق أحد » كتحر يم الزوجة أو إعتاق الرقيق 
تحوز المسبة به ».ولا يعتير فيه دعوى . قال : فإن تضمنت دعواه حقاً ‏ مثل أن 
يدعى سرقة ماله انا وان ل ةك ردي عله ان 
حار يته ليأخذ مهرها منه » ممعت دعواء:. ويستحلف المدعى عليه -أق الأدمى 
دون حق الله . وكذا ذ كره ابن عقيل . فإن حلف برىء » وإن نكل قضى عليه 
بالمال دون القطع 2 

وقال الشيخ تق الدين : فأما حقوق الله تعالى إذا تعلق بها حق آذمى معين 
أو غير معين ؛ عل الفرق بين الركاة وغيرها » مثل أن يُدَتَى على من يطلب 
ولابة المال أو النتكاح أو الحضانة : أنه فاسق » فينكر ذلك » فيحلف » فإن 
مضمون المين الحلف على استحقاق الولاية » أوعلى ننى مايدفعها » وهو بمنزلة 
أن ندعى على الحاضنة أنها تزوجت فتتكر » أو تدعى على الولى أن © ولي 
أقرب منه » وكذا لو ادعى القريب الإرث » فقيل : إنه رقيق . فهل بحاف 
على ننى الرقكا حلف او ادعاه مدع ؟ وكذلك لو تعلق بصلاته وصيامه حق الغير 
مثل تعليق طلاق أو عتق به » ونحو ذلك ؛ فهل تحلف على فعل ذلك ؟ سكن 
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هن الى التتلق به لسن له ولاء عليه . فروآمين حص . لدف ماإذا كان 
الحق له أو ليه . وكذلك إذا ادعى المشبود عليه فق الشاهد مفسراً أو مطلقا . 
فبل له أن تحلفه على ننى ذلك السبب » أوعلى ننى الفسى ؟ وكذلك إذا ادعى 
فى الشاهد مانو جب رد الشهادة : من قرابة أو عداوة »أو تبرع » أو صداقة ملاطية » 
على القول مها » وأنسكر الشاهد ذلك . فهل له أن بحلف الشاهد على ننى ذلك ؟ 

اك هد كار ا لل ار وال ل له رشك 
رد التزكية والجرح ؛) أو شاحد شر صفة الشاهد والرلل + 


ولا يقال : الشاهد لا حلف . فإعا ذلك إذا ثبت مايوجب قبول شهادته . 


كك دل ل رأن 5 الخ 5 مايقبل معه فى الظاهر . ثم الك_أن فى 


وجود المعارض ف الباطن » أو فوات بعض الشروط فى الباطن » وإن لم يحلف 
الشامد .و لف امقر لكا نه لا يع هذا القادح ؟ 

وهذا متوجه إذا استحلفناه على ما شهد به فى إحدى الروايتين » التى قضى 
ما عل ردى الله عنه » وان ألى ذل . 

والعين على -ق الله المتعلق مها <ق 1دتى لما أصل ف الشر يعة ؛ وهو اللعان » 

: : 2 38 ١ 
والقيابس أن لا عين فها » لكن‎ "١ فإن دعوى الزن دعوى ها يوحت الد‎ 
شرعت إذا ادعاه الزوج » لأرن له حا فى ذلك » وهو إفساد فراشه » وإفساد‎ 

العار بة 9 5 أن عينه مقام شهادة غيره فى درء الل عنه . 
وهكذا دءوى السرقة لايحلفه على مايننى القطع » لسكن على مايننى استحقاق 


: بهامش الأصل : الذى فى تكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تق الدين‎ )١( 
. » فإن دعوى الزئا دعوى توحب الخد‎ < 
» (؟) مهامش الأصل : اللذى فى نسكت ابن شين السلامية : « وإلكاق العارية‎ 
. وهو أحسن‎ 
* الرر فى الفقه ج‎ ١ م‎ 
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ويستحلف المتكر فى كل حق لآدى الاعشرة أشياء :.النكاح » والطلاق » 
والرجعة » والابلاء » وأصل الرق » والولاء » والاستيلاد » والنسب » والقود » 
والقذف . وعنه ستحلف فى الطلاق جو الاإيلاء » والقود والقذف » دون الستة 


الباقية » وعنه يستحلف إلا فما لا يقضى فيه بالتكول . 


الملل » فينيغى أن تحلق أنه ماأخذ المال » لا أنه ما سرق » بخلاف اللقتصاص وحد 
القذفت ؛ وأما القين فى الخار به 207 
فصل 

ونا ينغي أن يلاحظ : الفرق يبن المين فى ا شهادة » وفى صفته » 
سل أن يذى 21١‏ و5 عله أن الال للشاهد . أو أنه د لك وأنه جار ل 
الشهادة » أو دافع بها ٠‏ فإن حقيقة الأمس أن يقول له : لست بشاهد » بل خصم 
مدع » أو مدعى عليه . فهنا يقوى تحليفه » بخلاف الدعوى فى صفته وحاله» بعد 
0 3 شاهد محض . 

قوله : « وستحلف الشكر كل حقٌ لادى 6 

للأخبار امشبورة٠‏ فى ذلك . وكلامه يصدق على ماإذا على صاحب الحق 
كدت الات 


قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن منصور : إذاكان يعم أن عنده ماله 


لايؤدي إليه حقه » فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم . 
قال القاضى : وظاهر هذا : أن له أن يحلفه مع علمة بكذيه . 
وقال الشيخ تق الدين : هذا يدل على أن تحليف البرىء حرام دون الظالم 
وقال أيضاً : إن هذه الرواءة تدل على المواز . 


( )كنذا ال 


0 2 010 .ع /اأحاع 5://31 محا 


0 


ا اليه ابن القاسم : لا أرى المين فى النكاح ء ولا فى الطلاق » 
ولاق اللدود الأنه إن نكل لأقتله لم ع و أدفع الرأة إلى زوجها . 

وظاهر قول الإرقى : هو يستحلف فيا عدا القود والتكاح . وعنه ما يدل 
على أنه يستحلف فى الكل . و إن أحلفنا فى ذلك قضينا فيه بالنتكول » إلا فىقود 
الننس خاصة . وعنه لا يقَضى بالتكول إلا فى الأموال خاصة . 

وكل جناية لم يثبت قودها بالتكول فهل يازم الناكل ديتها ؟ على روايتين . 

وكل خا كل قلنا : لا يعضى عليه فهل ل أو بحس حتى يقر أو تحلق ؟ 
على وجهين ٠‏ 


باب نعارض البينات واختلافها 
إذا تداعيا عينا أيهم أقام ببفة 2 له مها . وإن أقاما ببنتين والعين بأندمهما 
أو بيد تالف كل أنكرها أو أقر لها » أو لأحدها لا بعينه » أوم تكن 0 


وظاه ركلام الإمام أحمد فى روابة أبى طالب : الكراهة » وهى مكتوءة 
قَْ الفصل عقب ماله 2 1 1 الشهادة فرض عين » . 

وقال في روابة الميموتى في المعسر : .يتركه حتى بوسرء ولا يجوز أن يحلف 
الع أن الا عوك عليه ٠»‏ وهر توي ف اال .لاحل أله معسر» نص عليه 
فى روابة المجاعة . وقال عن قوله تالى : (؟ : 58٠١‏ وإنكان ذو عسرة 
فنظرة إلى مبسرة ) قال : نما نزلت هذه الآبة فى الأنصار . 

فصل 

قال فى الغنى : وإن ادعى على شاهدين أنهما شهدا عليه بزور أحضرههما . 
فإرث اعترفا أغرمهها » و إن أنسكرا وللمدعى ببنة على إقرارهها بذلك فأقامها 
لزمعا ذلك . وإن أنكرا لم بس_تحلفاء لأن إحلافهها يطرق عليهما الدعاوى 
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تعارضت البينتان فتسقطان بالتعارض » وتصيران كن لا بينة لا على مأ تقدم ‏ 
وعنه تستعملان » بأن يقرع بينهما فن قرع حلف وأخذ العين . وعنه تستعملان 
بقسمة العين بينهما بغير مين . ولا يرجح أ كثرهما عدداً » ولا الرجلان على 
رجل وامرأتين ٠‏ وفى ترجيح أعد لا والشاهدين على شاهد ويمين وجهان . 

وإن شهدت ببنة بالك وسببه » و بينة بالمملك وحده » أو ببنة أحدها بالك 
منذ سنة » وينلة الآخر بالك له منذ شور » فعا سواه ٠‏ وعنه تتدم ذات 
السبب والسبق . وعنه لا تقدم إلا بالسبق أو بسبب يفيده »كالنتاج وا 0 
ااه الآرث أو اطبة أ و الشراء ونحوها فلا. 

فعلى هاتين : إن شهدت ببنة بالملك منذ سنة » وأطلقت الأخر ىء فهل ها 
سواء » أو تقدم المطلقة ؟ على وجهين . 


والشهادة والامتهان » ور بما منعذلك إقامة الشهادة . وهذا قول الشافى. ولاأعم 
فيه حالما . انتهى . 
وظاه ركلامه فى الحرر وغيره من الأسحعاب : أنه يستحلف فى هذا » و يقضى 
عليه بالنسكول اظاهر الأخبار» وكسائر حتوق الأدى » وإحلافها لس سببا 
لتطرق الدعاوى عليهما » وإنكان فليس هو مانعاً من الاستحلاف 5 أنه ليبس 
6 من إحضارهما » مع أن فيه امتهاناً وحوه . وهو سبب فى تطرق الدعاوى . 
وسيأنى بعد قوله : إنه لا بحل كتّان الشهادة أنه هل تصحالدعوى بالشهادة؟ 


ل 


فإن كان اللَقٌ لآدى معين لم اتسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى . ذكره 
فى المغنى وغيره » لأن الشهادة فيه <ق لادبى . فلا تستوق إلا عطالبته وإذنه » 
ولأنه حدة على الدعوى ودليل ا . فلا حوز تقدعها علمها . انته ىكلامه . 


0 0 01.ع /اأحاء 5://31 ما 


ل 


وإن أقام أحدها ببنة أنه امشتراها من زيد وهى ملسكه » والآخر بينة أنه 
اشتراها من عرو وهى ملكه » تعارضتا » إلا أن يؤرخا فيكون فى تقدم الأسبق 
تار نا الرو يتان . 
وإذا تذاعيا تمن عين بيد ثالث كل منبما بدعى أنه باعها منه بثمن فصدقهما 
لزمه المُنان للها . و إن أنكرها فالقول قوله مع عينه » وإن ما 
أو شهدت له ببنة أخذ منه ما ادعاه وحلف الآخر . 
وإن أقاما ببنتين وهو متكر » 'وأمكن صدقهما لاةتلاف تار يخهما أو إطلاقهما 
أو إطلاق إحداهما عمل بهما . وقيل: إذا ل ارده عرصي رامح 


وقد قال مهنا :'سألت أبا عبد الله عن رجل ادعى على رجل ألف درم فأقام 
شاهداً بألف » ثم ف الف عله : شال : عور اد عل 
الأاف » وذكره عن شر يح . وظاهره أنه لا تسمع شهادته فى الزائد لعدم دعواه . 
وقد 5 كر الأصحاب : أن من كانت عنذه شادة لدي لا إعلنبا له إفافتيا 


قبل إعلامه بها » لقوله عليه الصلاة والسلام : « ألا أبشع خير الشهداء ؟ الذى 


ناك تان نتن ان لانن » رواه مسل » ولا يستازم هذا جواز الشمادة 
قل الدعوى 7 
وذ؟ر القاضى.فى التعايق : أن الشهود لو شبدوا نحق قبل دعوى المدعى 


قبلت شهادةهم إن شهدوا عا لا يعامه صاحب اق . وإن ثشهدوا عا يعلمه قبل 


أن بدعيه لم تقبس . وفرق ببنه وبين الدين أنه لولم تسمع الشهادة أدى إلى ضياع 
ان غير عالم ْ ش 
بعد حضوره لا يؤدى إلى إسقاطها» لانه <ق له وهو عالم به » ولآن الشهود إذا 
علموا بالحق ازمهم إقامة الشهادة . لأن فى الامتفاع مر نات 


إقامتها ولا تسميعها للحاك . 


به فيطالب به » مخلاف الهين » فإن الامتناع من سماعهبا 
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ايها وامتوا عل ماسيق تن ماقط ) (واف ا أو ل ضة 
بار هما . واخسح على ماسوى من لساقط » أو سدمهة)» وفرعهة. 


وإن قال أحدهما : غصبى إياها . وقال الآخر : مكنا ء أ 
فى أن شيد بالخصي عنه زلا يغرم رب اليد الآخر 6 4 

و إِذا تدعيا عينا بيد أحدهما »وأقام كل واحد بينة أنها له ؛ قضى للخارج 
بليلته » وتلغو بثة الداخل فُْ المشهور عنه . وعنه بالعكس ٠‏ وعذة يقضى ببنئة 
الجارج إلأأن ختص بنتة الداحل » يسيب املك أو بببعه .. فيقضى ها . وعنه 
عكسه يقَصى ببينة الداخل» إلا أن تمتاز بينة الخارج بسبب الملك أو سبقه فيقضى مها 

وعلى هاتين الروايتين : هل يكنى مطلق السبب » أو يشترط إفادته للسيق ؟ 
على روايتين 

فإن شهدت ببنة أحدها أنها مل كه » و بينة الآخر أنه أشتراها منه » أو اتهنها 


منه » أو وقفها عليه : قدمت ببنته » داخلا كان أو خارجا . 


قال الشيخ تق الدين - بعد ذكر كلام القاضي هذا وهذا الذى قاله 
القاضى ‏ من صحة الشهادة قبل الدعوى ‏ غر يب . انتهى كلامه . 

وذكر القاضى فى مسألة شهادة المرأة الواحدة : أن الشهادة يعتبر فمها لفظط 
الشهادة وتقدم: الدعوى ؛ مخلاف الرواية » ما بدل على أنه محل وفاق . 

وذكر أيضا فى مسألة الشاهد والهين إذا رجع الشاهد : أن اليين لا تصح 
حتى يطلب المدعى إحلافه ؛ ونصح الشهادة من غير سؤال . جعله محل وفاق مع 
الشافعية . قال : و إنما افترقا من هذا الوجه » لأن اللهين حق للمدعىءفلا نستوفى 
من غير مطالبة . والشهادة وإنكانت حقا له فقد لا يعم بها الدعى . فيازم 
الشاهد إقامتها. 

وعلى هذا امعنى : حديث زب بد بن ثابت « ألا أخبرم مخير الشهداء ؟ الذى 
يأى بشهادنه ‏ أو مخبر بشهادته_قبل أن يسألها © وروى « مخبر بشهادته »ولا بعل 
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وكذلك من أقام ل ل أي وأقانت أمه بن أن ألأه 
اصرف الذار فى امرأة . 

و إذا أقامكل واحد من الداخل واتخارج البينة أنه اشتراها من الأخر» فقيل: 

فرطل الروايتين فى المطلقتين . وقال القاضى : تقدم هنا بينة الداخل . وقيل : 

نثغا_ضان 

وإذا تداعيا عيئاً بيد ثالث أنكرهما ولها بدنتان » ثم أقر لأحدهما بعينه 
قبل إقامة البينتين » فالمقر لهكالداخل » والآخر كالخارج فها ذكرنا . وإن أقرله . 
بعد إقامة البيئتين 00 التعارض نحاله . و إقراره باطل على رواية الاستمال » 
سميح مسموع على رواية التساقط . 


ومن ادعى أ ا اك من زيد عيده ودع اك كذلك « أوادعى 


العبد العتق » وأقاما بينتين بذلك » صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ . وإلا 


الى له » وذكر أن الهين لا تصح حتى يعرضها الحا كم ويأذن فيها » 
ل افترقا 
ن هذا الوجه . لأن الحا يستحلفه على نبته » لمنعه من التأويل » فإذا حلف 
0 يستحافه عدم هذا اممنى » وهذا معدوم فى الشهود 0 يعبر عرض 
الحكم علييم ولأن فى ترك الاعتداد بيمينه قبل عرض الخاك ضر با من التغليظ ‏ 
اتبى كلامة . 
وقال فى المغنىفى الشهادات_فى فصل إذا شبد رجلان على رجلين أنهما قبلا 
رجلا ؛ ثم شبد الشبود علمهما على الأولين أنهما الاذان قتلا ‏ قال : فإن قيل : 
فكيف بيتصور فرض تصديقهم وتتكذيبهم ؟ قلنا: يتصور أن يشهدا قبل الدعوى 
إذا لم يس الولى من قتله » ولهذا روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « خير 
الشبداء” الذى يأتى بشبادته قيل أن يسأها » وهذا معنى ذلك . انتبى كلامه . 
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تعارضتا فتساقطتا ٠‏ أو يقسم أ يقرع 5 سبق . وعنه تقدم ببنة العتق . 
كن اسن داس لكف لمن اردع رك فلمك ناك لكك 


هذه اليد للحم عستندها . نص عليه . وا<تاره أو بكر . وعنه 6 بيد معتبرة فلا 


ار الل الك على الخلاف فى الداخل والخارج . 

و إذا ادعى رجل نصف دار واخركلها» وهى بأنديهما » وأقاما بينتين» فعى 
اذى الكل إن قدمنا ببئة الخارج ٠‏ وال فتى عا . إن كنت يل ثالك 
نقد ثبت أحد نصفهها لمدعى الكل » وأما الآخر : فهل يقتسانه أو يقترعان عليه 
أو يكون لثالث مع يمينه ؟ على روايات التعارض . 

ومن مات وله ابنان مسلم وكافر فادمى كل واحد منهما أنه مات على دينه 
فالقول قول من يدعى أصل دينه » إن عرف » روابة واحدة . وإن لم يعرف 
ات لكر إن ار 0 الم . وإن لم يعترف فهو بينهما . 


وعنه هو بينهما فى الحالين . رواها ابن منصور . وقيل : يقترعان عليه . 


وذ كر أو الطاب فى الانتصار مثل هذا فى قبول شهادة اسرأة واحدة » فيا 
لا يطلع عليه الرجال . 

وقال فى الكافى ‏ فى أول باب اختلاف الشهود ‏ : إذا ادعى ألفين على 
يد افد ا لاله تر لذت الألف باد عاك لفيا 
ونحاف مع شاهده على الألف الأخرى ؛ لأن له به شاهدا » وسواء شهدت البينة 


بقار الخسم أو يبوت الى عليده ٠‏ وواء ادن ألفا أو ادل متف لاله حور 


6 


أن يكون له الحق , فيدعى بعضهء ويحوز أن لا يعم أن له من يشهد' جميعه . 


ا الكة 


. » فى نسخة بهامش الأصل م بأخوة‎ )١( 
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ولو شهدت ببنة أنه مات ناطقاً بكلمة الإسلام . و بينة أنه مات ناطقا بكلمة 
الكفر تعارضيًا » سواء عرف أصل دينه أولم يعرف » فتسقطان » أو تستعملان 
بقسمة أو قرعة كا تقرر . 

وإن قالت بئة : مات مسالا » و بينة : مات كافراً . أو قالت بدنة تعرقه + 
مسلا . و بينة تعرفه : كافراً » ولم يرسا معرقتهم : فعن أحمد ما يدل على تقدم 

فبذه ثلاثة أقوال » أحدها : المنم إلا بعد الدعوى » والثانى : الجواز إذا ل 
5 صاحبه . وينبنى على هذا أن يصدق صاحبه فى عدم العل » إذا ل تخالفه قر ينة 
والشالث : جوز ضمنا وتبساً » لا استقلالا »كا فى الدعوى للغير وعليه تبعاء 
وساف عن اماه كن شال ” 

و إِذا قال من له ببنة بألف : أريك أن تشهد لى مخمسمائة » ثم هل ران 
يكون م عليه ؟ وقد ذكر الأصماب أن الحا م يسمع البينة على الوكالة من غير 
حضور خصم ؛ وكذا عند مالك وااشافنى . وظاهه : أنه لو ادعى على شخص أنه 


وكله ع الاك دعواه ويينته . ا ذلك من غير نصب 5 لذن الملقصود 


هنا الفصل . 

وقال الشيخ تق الدين : وإذا كان اق مو بدا ”© » كلوقت وغيره » 
ويخاف إن 1 ' نظ بالبينات: أن ينسى شرطه أو جحد ولا برئة وتحو ذلك . فبناً 
فى سماع الدعوى والشهادةمن غير 6 حفظ اق الموجود م مقدر. 0 
5 مقصودى القضاء» فازلك سم و لقان المنفية والشافسية راكنا بلك 7 


: بهامش الأصل : الذى نقله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقى الدين‎ )١( 
د وإذاكان الحق فى يد صاحيه » وهو ار‎ 

(؟) بهامش الأصل : الذى :قله ابن شيخ السلامية عن الشبيخ تقى الدين : 
د فلذلك سمع ذلك ومن قال من الفقهاء : لاإسمع ذلك »6 يقوله طوائف ال »6. 


20 0 01.ع /اأحاع 5://31 مقطا 


سكس د 


بدنة الإسلام بكل حال . واختاره الخرق فى الصورة الثانية . وأما فى الأولى : 
فاختار التعارض » ول 1 ف امن دينه ومن ل اعرف : رسو 
القاضى وجماعة بين الصورتين . وقالوا فمهما : إن عرف أصل دينه قدءت البينة 
الناقلة عنه . وإن لم يعرف فارعكا” 

ولواكان بدلا من الاان الم أخ وروحة مدان . أو بدلا دق الاين 
الكافر أبوانكافران لكانا منزلته مع الآخر فى جميع ماءذكرنا . لسكن - 
ينصف المال بينهما هناك تجملها هنا نصفه فى مسألة الأبوين ينما على ثلاثة 
ونصفه فى مسألة الرأة والأخ بينهما على أر بعة . وحكى عن ألى بكر فى مسألة 
المرأة والأخ : أن لها الربع . وحكى عن غيره : الهْن والباق للاان والأخ نصفين » 
وكلاها بعيد » لأن ما يأخذه الابن ظل فى نظر المرأة والأخ » فالسالم لما يكون 


ضرورة أرباعا . 


فعنده ليس للقضاء ذفائدة إلا فصل اتلصومة ؛ ولا خصومة » فلا قضاء » فلزلك 


لا السمع الببنة إلا فى وجه مدعى عليه » لتظمر اللخصومة » ومن قال بالخصم المسخر 


فإنه ينصب الششر ثم يقطعه . ومن قال : ,سمع » فإنه يحفظ المق الموجود » ويذر 
الشر اللفقود . 

وقال أيضا : وتارة تكون الدعوى خبرا لبس معبا طلب أجل » كالادعاء 
بدين مؤجل » اتمبى كلامه 1 

وقال نضا : ومن الذعاوى ما يكون عل غير مد عليية موحود ) مثل 
رجل ابتاع شيئا وتسلمه » فيدعى أنه ابتاع وتسل » أو يدعى أن المسكان الذى بيده 
وقف عل كذا وو ذلك.. فيذا مصدونه دعوى تلت - لادعوى حك . فإن 
الطالب إما أن يطلب إقرارا أو إعطاء . وطلب الاقرار مقصوده هو الإعطا.. فإذا 
طلت ارارم معن لا طللت سمه فطل من اللا د ا إسمع الشهادة 
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وإذا مات وله ابنان مسلم وكافر . فأ ذل الت فز درت أى» 
أر جيل فسمة تركته ؛ عل رواية درر ينه يذلك . وقال أحوه :بل بعد ذلك + 
فلا إرث له عملا بقول أخيه . و إن قال : أسامت فى الحرم » ومات أبى فى صفر. 
وقال : أخوه : بل مات قبل الحرم فالإرث يينهما . 

ردن اذى عل ر جل اه عد ٠‏ فقا : يل أنا شرء وى كل وان ما 


بدينة تعارضتا . وقيل : تقدم بدنة الحر بة . وقيل : بينة الرق . 


ومن قال اعبده : إن قتلت فأنت حر ثم مات » وادعى العبد أنه ققل » 


م يقبل إلا ببينة . فإن أقام به بينة وأقام الورثة يبنة بموته حتف أنفه قدمت 
ببئة العبد. . وقيل : يتعارضان فيقغى بالتساقط أو القرعة أو القسمة . 


وإن قال: إن مت فى الحرم فسالم حر . وإن مت فصفر فغاكم حرء ثم بعد 


أو الإقرار : فهذا نوع واس » لما احتتاج إليهالناسُ أحدثوا الخصم المسخر والدعوى 


المسخرة »وهو باطل وتلاعب بالشريعة » وهو موقوف على سماع الدعوى القتضية 
للثبوت ققط لا الح » فائدته بقاء الحجة إن حدث منازع » وكأنه دعوى على 
خصم مظنو الوجود ‏ أو خصم مقدر» وهذا قد بدخل فى كتاب القاضى »وفائدته 
كفائدة الشهادة على الشبادة » وهو مثل كتاب القاضى إلى القاضى » إذا كان 
فيه ثبوت محض » فإنه هناك يكون مدع فقط من غير مدعى علي حاضر » لكن 
هنا لا مذعى عليه حاضر ولا غائب » لكن المدعى عليه محوف » فإعا المدعى 
يطلب من القاضى سماع البينة أو الإقرار »كا بسمع ذلك شهود الفرع » فيقول 
القاضى : ثبت ذلك عندى بلا مدعى عليه » وهذا ليس ببعيد » وقد ذكره قوم 
من النقهاء » وفعله طائفة من القضاة . انتبى كلامه . 

و بنى القاى والأصحاب سماع البينة بالوكالة على القضاء على الغائب » وهو 


جائز . عند ألى حنيفه » وروابة أنا . 
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مدة بان موته ولم بعلم :هل مات فبهما أو فى غيرها ؟ فهما على الرق . و يحتمل فها 
إذا ادعى الورثة موته قبل الخرم : أن يعتق من شرطه الموت فى صفر . لأن أصل 
بقاء الحياة معه . 

وإن قال : إن مت من مرضى هذا فسالم حر . وإن برت منه قفائم حر 
ثم مات ولم بعل ب مات » فهما على الرق لاحتّال موته فى المرض بحادث . وقيل : 
يءتق أحدهما بالقرعة . إذ الأصل عدم الحادث . وبحتمل أن يعتق من شرطه 
المرض . لأن الأصلدوامه وعدم البرء . ولوعامنا أنه مات فىأحد الشهر بن » أوقال: 
فى مرضى بدلا من قوله : من مرضى » فقد عتق أحدههما يقينا » فيعين بالقرعة . 

وحين ان شبن ع - له عفر والرض_ الل الل ا اسار رار 
فإن أقام كل واحد ببنة بموجب عتقه تعارضتا » وكان كن لا بينة له فى روابة . 
أو يقرع نبا ف أخرى ٠‏ وقيل : تقدم بينة الحرم والبرء يكل حال . 

قال الشيخ تقى الدين : بناء هذه المسألة على القضاء على الغائب » فيه نظر 
عن وكهين * 

أحدها : أنه يخرج فبها روانتان . 

لثانى : أن الخصم الحاضر فى البلد لا يجوز القضاء عليه إذا لم يعتنع » وهنا 


يثبتون الوكالة » و إن كان اللخصم حاضراً فى البلد » فليس هذا من هذا » بل الأجود 


أن يكال : الوكالة ل نشت حقا ء ر ]متا بلست استيقاء دن رإلتاءء وذلك مما 
لاح للمدعى عليه فيه . فإنه سيان عليه دفع الاق إلى هذا الكل أو إل عر 
ولهذا لم ,شترط فبها رضاه . وأو حنيفة يل للموكل عليه فيها حا » ولهذَا لا يجوز 
الوكالة بالخصومة إلا برضى الخصم » لسكن طرد هذه العسلة : أن الحوالة بالق 
أنكا نت 2 عر صو الخال عليه ٠‏ لاك لك سر رما وإكنات رلته 


وعدد الورئة يثبت من غير حضورامدين والودع » وكذلاك لو ادعى أنه ابتاع دار 
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وإن شهدت على ميت ببنة لا ره بعتقق سالم فى مرضه » وقيمته ثلث ماله 
و بينة وارثة بعتق غانم » وقيمتهكذلك » ول نمز إلا الثلث » فالحكم كا لوكاتجا 
أجنبيتين » يعتق أسبقهما عتقا على الأصح »كا تقرر فى الوصايا . فإن كانت ذات 
السبق الأجنبية فكذبتها الوارثة » أو ذات السبق الوارئة وهى فاسقة : عتق 
العبدان . وإن جهل أسبقهما » أوشهدت ببنة كلعبد بالوصية بعتقه » وعلم تاريخ 
الوصية أو <هل : أعتقنا أحدههما بالقرعة . وقيل : .عتق من كل عبد نصفه » 
وهو بعيد على الذهب . فان كذبت الوارثة الأجنبية لغا تسكذيبها دون شهادتها » 


فعتق غانم » ووقف عتق سالم على القرعة . وعلى الوجه البعيد : يعتق نصفه بلا 
قرعة » وإن م تشكدت بل كانت فاسقة» المكم بالعكس يعتق ام ونصف 
عق على القرعة » أو يعتق نصفه على الوجه البعيد . وإن جمعت الوارئة الفسق 


والتكذيب » أوالفسق والشهادة بالرجوع عن عتقسالم عتق العبدان . ولو شبدت 


زيد الغائب » فله أن ينبت ذلك من غير حضور من الدارٌ فى يله . 

وحاصله : أ نكل من عليه دين لو عنده عين » إذا لم نعتبر رضاه فى إقباضها 
امراف مك ا ع تر ان لب اسان تال ديرن اق حك 
الوكالة بعلم القاضى كا ذت الات وول حل باك طاللك انيه لقه بن 
جمفركالدليل على ذلك . فإنه أعلم الخلفاء أنه وكله » ولم يشهد على ذلك » 
اتا فى وجه خصم . وهذا كله فى غيبة الموكل عليه . فأما الموكل إذا كان 
حاضرا فى البلد : فلا ريب أن رضاه معتبر فى الوكالة . وقد يكون عليه ضرر فى 
ثبوتما» فإن اشترط حصور ره تعذر إثبانها بالبينة » لأن جحوده عزل فى أحد 
لمعن ناتك ساك سن فى هذا قضاء عليه » بل هو له من وحه آنخر» فإن 
التوكيل مثل الولانة بالشهادة على المولى » مع حضوره و هذا كنات 
الاك إلى الاك فيا حك به . انتبى كلامه . 
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الوارثة بالرجوع ولدست قاسقة ولا مكذية » قبلت شهادتمها وعتق غاتم وحده . 
كالو كانت أجنبية . ولوكانت قيمة غانم سدس امال لم تقبل شهادتها وعتق العبدان 
وقال بويك ر: تقبل بالعتق دون الرجوع ؛ فيعتق نصف أسالم يفرع بين بأقيه 
والآخر . فن أصابته القرعه عتق . والورثة العادلة فها تقوله جبراً لا شبادة 
كالفاسقة فى جميع ماذكر نا باليديير مع ال در التنجيزين مع أولما فى كل 
ما قدمنا . 
ومن شبد على رجلين أنهما قتلا فلانا فشهدا هماعلى الشاهدين بقتله . 
فإن صدق الولى الأولين ثبت له القتتل بشهادتهما . و إن صدق الأذنغر بن أوالتكل 
" شت القتل حال . 


ومن شهدت عليه ببنة أنه أتاف ثوبا قيمته عشرون » و ببنة باتلافه وأن 


وقال ان مدان : لسمع الدعوى بدن مؤحل لارثياته » إذا خاف سار 
الشبود أو المدون مده شير ال وقيل :لا تسمع حى دين افا ؛ دار أيضا 


أ السمع دعوق التدبير» ثم قال من عنذه إن قلنا : إنه عتق بصفة . قال غيره : 


السمع الدعوى » لانه بدعى استحقاق العتق . وبحتمل أن لصح الدعوى » لآن 
السيد إذا أنكركا ن عنزلة إنكار الوصية . وإنكار الوصية رجوع عنها فى أحد 


الوجهين . فيكون إنكار التديير رجوعا عنه » والرجوع عنه يبطله فى إحدى 
الروايتين.والصحيح : أن الدعوى صحيحة » لأن الرجوع عن التقدبيرلا يبطله 
فى الصحيح من المذهب » ولو أبطله فا ثبت كون الإتكار رجوعا . واوثيت 
ذلك فلا يتعين الإنكار جوابا للدعوى » فإنه محوز أن يقر . 
وقد عرف من هذه المسألة : إثبات الوكاله فى وجه الموكل » ويشبه هذا 
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لالوس؟ لد 
قيمته ثلاثون ثبت عليه أقل القيمتين . وعنه تسقطان لتعارضهما . ولوكان بكل 
٠‏ قيمة شاهد ثبت الأقل -بما غلى الأولى دون الثانية . 


وإذا شهدا بتكاح متحد باتفاقهما » أو بفعل متحد باتفاقهماء كخصب و«.سرقة 


أو فى نفسه كققل نفس و إحراق ثوب » واختافا فى زمنه أو مكانه أو صفة تتعاق 
به مثل اختلافهما فى آلة القتل ولون ارق والسروق والغصوب جمعت شهادتهما 
عد أن ار عق بوجوب القطع والقود . وعدا كثرأ عابنا لا تجمع للتناى 

ووكان ما يتعدد ولم يشهدا باتحاده والشهادة بأمر بن لا تناى بينهماء لكن 
بكل أمر شاهد : فيعمل مقتضى ذلك . ولوكان مكان كل شاهد ببنة تامة ثبت 
الأمران ههنا » وتعارضت البينقان فى التى قبلا إذا لم نقل بالجع . 


قال الخلال : باب الرجل زعم أنه وكل والوك انب ء قال ميا :سات 
الإمام أ حهد عن رجل أقام ببنة 0 وكيل ارجل » والذى يدعى وكالتِه فى بلدة 
أخرى ؛ قال : تنيت عند لحك » ققلت ل : لابد أن يثبت وكالته عند الم ؟ 
قال : نتم بحن سال الجا ء عن ببنته إنكانوا عدولا . 

1 الجوزجانى : سثل الإمام أحمد عن رجل ادعى وكالة رجل غائب ؟ 
قل: إذا ثبت ذلاك عند الحاك فهو جاتز . 

قال الشيخ تقى الدين : في هذه المسألة ثبوت الوكالة » وسماع البيغة 0 
دعوى الماعى للوكالة مر غير حضور مدعى عليه » فكذلك الوصية » لآن 
الحاضر بن الذين تقبض الأموال منهم وتخاصمهم » ليسوا خصوما لذلك فى وصيته 
وإتما هم خصوم فى الموكل به » والموكل الذى يستوفي هذا على ماله غاب 
والوكالة لست قضاء عليه » بل قضاء له وعليه : فه-ذه المسألة ليست قضاء على 
ل ع سي 

وقال ابن عقيل فى الشهادات : و إنكانت الدعوى على اميت ليست مالا» 
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وإذا شهد شاهد بالفعل وانشرعل الإقرار له جمعت شهادتهما . نص عليه . 
واحتاره أو بكر » وقال أ كثر الأسماب : لاتجمع . 

وإن شهد أحدهما بعقد النكاح » أو قتل الخطأ » والآخر على الإقرار به 
لم مجمع قولا واحداً » وبحاف مدعى القتل مع شاهد الفعل ويستحق الدبة على 
العاقلة » أومع شاهد الإقرار . و يستحق الدية على القاتل . 

ال ان ل ون 1ك اك من حي لكان كسان ل رسكل 
آخر : أنه أخذ من الصى ألفا » ازم الولى أن يطالبهما بألفين » إلا أن تشهد 
النستتان عل ألف عا ؛ فيطلب الفا من أمعا شاء . 

وإذا شهد شاهد على رجل : أنه باع كا ار أله اداه 
اليوم » أو شهد أحدها : أنه باع كذاء أو أعتق أو طلق . والأخر : أنه أقر بذلك 
واختلفا وقياً أو مكانا :كلت البينة به . 
لك اسن تؤول إلى إيحاب المال » مث لأن ادعى مدع أن با صرب عدى 
هذا بغيررحق » وهو على ضرورة من ضير به أخاف موته » أو أجج ناراً في ملكه 
مع هذه الريج » وفى زرع بقرب ضيعته وأخاف تعدى النار إلى ضيعتى : احتمل 
أن لا يازمهم البواب » لأنه لم يتحقق دعواهم ا اله ال رلك 
في خاص الماك » لابوجب غرامة . فإن مات العبد واحترق الزرع سهمت الدعوى 
ووحب الجواب لتحقّق دعوى ما يوجب الضهان . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضاً فى تعليق آآخر الدعاوى » قال : لما امتنع 


أصحاب أبى حنيفة من سماع البينة من غير المدعى عليه : رتبوا نصب ‏ خصم 


افق به عن حضور المدعى عليه من 0 المدين والوصية إليه » وما يصنعه 


الوكيل والاكم لاشتراطهم مجلس الحك مع الما 5 إياه » فأما وصف ما رتبوه 
فى كما كل امقر للمدين » ور يما حماوا التوكيل له ولابئه » أو له لاحر 
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وكذل ككل شهادة على القول سوى النكاح . فإن حكهكا سبق وسوى 
القذف عند أ كثر أحابنا » فإنهم اموه بالأفعال . وطرد أبو بكر فيه حم 
الأقوال . ولو كانت الشهادة على الإقرار بشىء جمعت » إنكان نكا أو قذفاً 
أ فا : 

وإذا شهد شاهد بألف وآآخر بألف من قرض جمعت شهادتهما . وإن شبد 
أحدها بألف من قرض والآخر بألف من ثمن مبيع لم تجمع . وقيل : إن شهدا 
على إقراره . جمعت و إلا فلا . و إن شهد أحدهما بالف » والآخر بخسمائة أو بألفين 
ثبت الأقل بشهادتهماء سواء عزوا أو أحدها الشهادة إلى الإقرار أو لم يعزوا . 


و حاف المدعى إن شاء لكام ار مع شاهذة . نص عليه . 


اسه ا سي السترن إن عات الشف أن شت 
الكسبيكون الآخر باقياً »و إذا أشهد امقر على نفسه فى كتاب الإقرار سفه)””"» 
فضل 

أطلق فى ادرر وغيره 0 أنه لاتقبل شهادة من فعل 0 ذلك » وقيد 
ماعة ذلك ,ى بعضهم ره 2 و بعضهم ظاهراً 0 تكرر ذلك اد كار منه 
و إدمانه » لأن صغير العاصى لا بنع الشهادة إذا قل » فهذا أولى » ولأن المروءة 

)١(‏ ببامش الأصل : قالكاتبه : وجد فى النسخة الكتتب منها - وهى مخط 
القاضى تق لذن اللراعى « أيدكت مع ماصورته وجدت فى النسخة الكتتب 
منها إلى هنا » وهو آخ ركراس » وبعض مما يأتي كتابته » وليس الكلام ما نحن فيه 
وم أجد نسخة أكشف منها » فلائجل هذا بيضت بقية هذه الصفحة . فليعإذلك » 
انتهى كلامه : 

وتابعته أنا » وبيضت قدر ما بض » لعلي أن أظفر بتتمة المسألة » واد لله . 

(؟) كذا بالأصل . 


-الخرز فى الفقه اج »* 
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وإذا شهدا أن له عليه ألا » ثم قال أحدههما : قضاه منهما خسمائة » بطلت 
شهادته . نص عليه . ونص فيا إذا شهدا أنه أقرضه ألفاً . ثم قال أحدها : قضاه 
خسهائة فشهادتهما صحيحة بالألف . و يحتاج فضا. الحمانة إل شاهد أو عين. 
ويتخرج مثله فى التى قبلها . ويتخرج ميا : أن لا يثبت بشهادتهما سوى 
0 

و إذا جمعنا بين الشهادتين الختلفتى الوقت فى قتل أو طلاق فالعدة والتور يث 
عقيب آخر المدتين . 

وإذا قال من له ببنة بألف : أريد أن تشهد لى مخسماثة » لم يجز ذلك إذا 
كان الها 0 م يتول الحكر أ كثر مها . واحتارهأيو الطاب : 


لا تختل بقليل هذا » مال يكن عادة » وزاد فى الغنى فقال : ومن فعل شديقًاً من 
هذا مختفياً به : لم عنم من قبول شهادته » لأن مروءته لا تسقط به . وفى كلام 
غيره إذا سار عيذ 

وظاهر كلام جماعة خلافه أو صر بحه » قال بعضهم : ومن غشيه الغنون » 


إل غشى بيوت الغناء للسماع عا ريت ل لت عيائهة وإن 


سكت ل ا ريه أوكرهه : وقيل : أو أباجه» لأنه سفه 
ودناءة تسقط المروءة . : 


وقل قن الى 2 اعد الما ص ون اله وان ]رمد 6 
أو جار ية مغنيين يجمع عليهما الناس » فلا شهادة له . لأن هذا عند من لم بحرمهه. 
سفه ودناءة وسقوط مروءة » ومن حرمه فهو مع سفبه عاص مصر متظاهر بفسقه . 

و هذا قال الشبافى وأصحاب الرأى . 

و إن كان لا ينسب نفسه إلى الغناء » و إبما يترتم لنفسه ولا يغتنى للناس » 
رك عا ل ل ل ل دا عل ال ف ا انان 
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حمل الشهادة فى المال وكل حق لآدمى : فرض كفابة » إذا قام به من يكفى 
سقط عن الباقين » و إن لم يوجد إلا من يكنى تعين عليه . وإنكان عبداً لم يحز 
لسيْذه منعه + 

وأداؤها فرض عين على من “>ملها متى دعى إليه وقدر عليه بلاضضرر . نص 
عليه ٠‏ وقيل : هو فرض كفابة أيضا . 

ولا يجوز أخذ الجعل على تحملها ولا على أدائها . وقيل : يجوز إذا ل 
تتعين » وقيل : يحوز فيه بشرط الحاجة . 

رجور أن عنده شاد تحد لد تسا إقاس) وتراكها . وللحاكم أن يعرض 
له بالتوقف عنها . وقيل : لا يجوز . 


كرهه لم ترد شهادته » ومن حرمه قال : إن داوم عليه ردت شهادته كسائر 
الصذائر» وإن لم يداوم عليه ل ترد شهادته : وإن فعله من يعتقد حله ٠‏ فقياس 
المذهب : أن لا ترد شهادته عا لا يشتبر به منه 0 الُتلف فيه من الفروع 8 


ومن كان يغشى بيوت الغناء » أ يغشاه المغنون للسماع متظاهراً ذلك » 0 منه 
ردت شهادته فى قوم اح ار 0 

قال ابن عقيل : فإن قلنا : إنه رم على الرواية الأخرى . ردت شهادته » 
ولو بدفعة واحدة . 

قال فى الى : وإن كان مستترا. نه فب كالمدى لناسه » عل ماد كر من 
التفصيل . انتهئ كلامه . 

فظبر أن لسر باد هق الأشياء هل ترد شهادته 9 فيه خلاف ف المذهب 


فى المستقر بالغناء . إن قلنا : بتحر بمه . لم ترد شهادته » مرة واحدة فى المشهور . 
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ومن عنده هاده لاد لبالا ماح اه .وإن1 يعلمها الأولى : 
أن يعلمه مها ابتداء . فإن أقامها قبل إعلامه جاز : ولا بحل كتانها بالكلية . 
ويستحب الإشهاد على البيع كل كه سوى النكاح والرجعة . ففى وجو به 
بن اف لد 

ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا با يسلمه برؤية أو سماع . فلرؤية تخص 
الأفعال » كالقتل والغصب والسرقة والرضاع والولادة ونحو ذلك . 

والسماع ضر بان : سماع من المشهود عليه » كالطلاق والعتاق والإبراء والعقود 
وح الحاكم والأقار بر وغيرها . فيلزمه أن يشهد به على من سمعه » وإن لم يشهده , 
لاختفائه أو مع الم به . وعنه فى سماع لحك والانار د لاسر ع الشركة 
على نفسه . وعنه تحبر ذلك . وعنه إن أقر بحق فى الحال » كقوله : له على كذا 
شبد به » و إن أقر بسابقه مقط » كةوله : أقرضى » فكان له علا: أوكان له عل 


وإن قلنا : بعدم تحرعه » فهل ترد أم لا ؟ أم إن قلنا : بكراهته , ردت » وإن 
قلنا : بإباحته لم ترد ؟ فيه ثلاثة أقوال » والقول المفتى نه "© 
فصل 

إذا قصد تمليم الجام حمل السكتب مما تدعو الماجة إليه » أو استفراخبا» 
أو الانس بأصواتها من غير أدى حار . 

الى الس صراك عليه وسلم 120 اله 
الوحشة . فقال : اتخذ زوحاً من حمام » . 

وإن قصد المراهنة » أو أخذ حمام غيره وتحوه حرم » و إن كان عبثاً ولعبا : 


فبو دناءة وسفه : 


. كذا فى الأصل‎ )١( 
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رفضته » إذا حعلناها إقراراً ونحوه : م إشهد به حتّى إشهله به . وهذه أصح 3 

وعلى الأولى : إذا قال المتحاسبان : لا يشهدوا علينا با حرى بيننا» لم عنم 
ذلك الشهادة » وازم إقامتها ٠‏ وعنه عنم وسماع من جهة الاستفاضة فما يتعذر عامه 
ابأ مدونها كالموت » والنسب » والملك المطلق » واانكاح » والوقف ومعمرفه » 
الس ررد رلا رامرك ركرلت املع والطلاق . نص عليه . 

ولايشهد بالاستفاضة إلا عن عدد يقع العلل مخبرمم فى ظاهكلام أحمد وانارق . 

رقل القاضى : يكنى عدلان فصاعداً . والأصح : أنه متى وثق عن أخبره 
رسكنت نفسه إليه فليشهد . وإلا فلا . 

رد راء لي فى 1 ان فده لوال ا اوه رف ادك من 
انض و بناء وإحارة وإعارة : جاز أن يشهد له بالملك . وقيل : لا يشهد إلا باليد 
انم رن ” 

وإذا شهدا على رجل: أنه طلق من نسائه » أوأعتق من إمائه» أو أبطل من 
رصاياه واخدة بعدما وقالا؟ أنسينا غيم م تقبل هذه الشهادة . وقيل : تقبل . 


ومن شهد بالنكاح فلا بد من 1 شسروطه : 


قال الإمام أحمد : من لعب باخام الطيارة » راهن عليها أو يسبرحها من 


الواضع لعباً - وفى لفظ أو يسيرها فى الزارع - فلا يكون هذا عدلا» لأن النى 


صل الله عليه وسل رأى رجلا يسرح ماما ثم أتبعه بصره . فقال : « شيطان 
ينع شيطانة » وهذا الحديث فى السنن . 
فصل 
قد تقدم أن اللعب إذا لم يتضمن ضرراً ولا شغلا عن فرض » ولس فيه 


دناءة : لا ترد به الشهادة . 
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ومن شهد برضاع أو سرقة أو ناا شرب أو قذف ١‏ قتل فإنه يدنه 
ويذكر مايعتبر للحكم ومختلف به » دقل فى وصف الزنا 1 الزمان 
والمكان والمزنى بها ؟ على وجهين . 

و إذا قال من شهد بقتل : حَرَحَه فقتله » أومات من ذلك » أو لم يزل ضنا 

حتى مات ونحوه صح رإن تال : حفاكت ت ل حك به 

ومن شهد ارجل أن هذا الغزل من قطنه والطير من 00 والدقيق 

حنطته حكر له بذلك . 

وإذا شبد من ادعى إرث ميت شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثاً سوا 
حك له بتركته » إن كانا من أهل الخبرة الباطنة » و إلا فنى الاستكشاف مها 
وجهان . ولا نحت أحد كفيل فى ذلك بحال : 

وإن قالا : لا نعلم له وارثاً غيره فى هذا البلر فتكذلك . وقيل : إن كأن فد 
سافر عنه يوقن الحا 5 حتى يكشف خبره فى بلاد سفره . 


قال الشيخ تتى الدين : قول النى صل الله عليه وسلم : « كل لهو يلمو + 
فهو باطل إلا رمية بقوس ٠‏ وتأديب فرسه » وملاعبتهامرأته فإنينمن اق » 
يدخل فى معنى الثلائة ما كان من جنسهن » فإن ملاعبة السر ية كلاعة 
الرآة سواء . 

وأما تأديب الفرس : فقرريب منه تأديب البعير» لأن كلاهما يشتركان فى 
الإيحاف والسباق »ء ولهذا أسوم للبعير فى إحدى الروايتين إذا كان لقتال 
لا للحمولة فقط » ا كانت زمن بدر. 

فأما تأديب الجولة من البغال والجير والإبل.: فهل لما نصيب من تأدرب 
الموجفة فى القتال ؟ . 

وكذلك رميه بقوسه : فى معناه عمله بربحه وسيفه » فإنه صل الله عليه وس 


2-0 0 01.ع /اأحاء 5://31ماطا 


5-0 


باب شروط من "قبل شهأدنه 
وى فى ظاهر المذهب ستّة : العقل » والحفظ ٠‏ والعدالة ؛ والاإسلام إلا حيث 
تذكره » والبلوغ» والنطق ٠‏ 000 
قلا تقبل شهادة محنون ولا معتوه ولا منقل ولا من يعرف بكثرة الغلط 
واسهو . وتقبل من يمخنق أحيائا فى حال إفاقته . ولا تقبل شهادة غير العدل ٠‏ . 
و يعبر للعدالة شيئان : الصلاح فى الدين ‏ والمروءة . فالصلاح: فى الدين : أداء 


« أقر الحبشة فى المسجد بوم العيد على اللعب بالمراب » وقد قال الإمام أحمد فى 
اله.لبالرمح والقوس : إنه أفضل من الصلاة فى الثغر » وأما فى غير الثغر . فسوى 
ما 2 ولأله سيخانه وتعالى قال : (8 : ٠‏ وأعدوا ف كا ادم من قوة ( 


بنتارل كلا يستطاع من القوة . فيدخل فيه ما برى به » ومايضرب به » وما يطعن 
؛ سواءكان المرى به سسهماً أو حر به » وسواءكان السسهم متفرداً أو جارياً فى 
يري » وسواءكان يؤثر باليد أو بالرجل الذى يسمى الجرخ . 

واكداك الخ روت 2 حل فيه ها قبل تحر كاليف واللتدر والسكن © 
وما يقتل بثقله كا للت » وما يقتل بهما كالدبوس ء فأما قوله صلى الله عليه وسل : 
«ألا إن القوة الرعى » ألا إن القوة الرمى » فقد أراذ به القوة الكاملة » وهذا 
للد ا رن ضر الشكاال عير مان الاسم »كقوله تعالى : ( ٠‏ : 16 
قل : إن امخاسر بن الذين خسروا أتفسهم وأهليهم بوم القيامة » ألا ذلك هو 
المسران المبين ) وقوله صل الله عليه وسل : « ولسكن المسكين الذى لا يجد غناء 
بننية » وحو ذلك ؛ وذلك لأن الرمى يصيب العدو البعيد مع الحائل من هر 
دتحوه » و يدفم العدو عن الإقدام . ففيه ثلاثة فوائد لاتوجد فى غيره من السلاح . 


انتهى كلامه 3 
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الفرائض ويشا الزانية » وتحتب ارم بأن لا ,الى بره ولا يدون عل صخيرة . 

وفى رد الشهادة بالسكذبة الواحدة روايتان . وقيل : العدل : من لم تظهر منه ر ببة. 
ا ل افيه أ اضيا 

أو التزلة تقليداً . و يتخرج أن تقبل إذا لم يتديّن بالشهادة لموافقه على تخالفه . 


ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب » سواء حد أو لم بحد . 


قوله : « ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب » سواء حُدَ أولم بحد » 

أطلق جماعة من الأسماب : أن شهادة القاذف لا تقبل » منهم الشيخ فى 
الكاق . وقاسة عل الزن . 

وقال فى المغنى : وعندنا تسقط شهادته بالقذف إذا ل بحققه » وعند ألى حنيئة 
ومالك : لا تسقط إلا بالجلر » ثم احقج بالآبةء وقال : رتب عل رىى المحصنات 
ثلدنة أشياء : جات الطار : ورد الشاده ؛ والفسق ؛ فحت أن تلبت رد الشيادة 
وخود الرمى الذى لا يمكنه تحقيقه بالجإر » ولآن الرمى هو المعصية والذنب الذى 
استحق به العقو بة » وتثبت به المعصية المو جبة ارد شهادته » وا-لد كفارة وتطير 
فلا محوز تعليق رد الشهادة به » و إنها اعلر ورد الشهادة حكان للقذف » فيثبتان 


ميا 4 ) وحلف استيفاء دده لاجم وت الادر” 
ِ ينع 


وقولم : إنهما يتحقق بالجلر لابصح » لأن الجلر حك القذف الذى تعذر تحقيقه 
قلا سدوق قبل تحفى القدفك . واكيف نحوز أن ستوق قبل تحقق القذف 1 
وكيف بجوز أن يستوفى حق قبل تحقق سببه » وويصير مستحقا بعده ؟ هذا باطل ٠‏ 


انبى كلامة . 
وقالت اللنفية : الزالى ونحوه يفسق بنفس الفعل ا موجب لاحد» والقاذف 


لا بفسق بنفس القذف» وار أن يكون صادقا - 
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وقال القاضى : إذا يز عن تصديق نفسه بإقامة البينة صار فاسقا وسقطت 
أدنه . 

وقولم : يجوز أن يكون صادقا فى قذفه غير يح » لأنه إذا مز عن إقامة 

ك0 ألا ترى أنه وجب الحد عليه ؟ ولا دررأن توحب الحد 


و نحم بكذيه 1 


ل الشيخ تق الدبن ‏ عن كلام القاضى هذا : وهذا الكلام يقتضى : أنه 


حين جب عليه الحد » وذلك ,ستدعى مطاابة القذوف » وقالت المنفية : 
أو شاهد ربحلا بز أو سرف ع بنسقه ول يقبل شهادته »ولورآه يقذف 
ل بفسقه لجواز كونه صادقا . قال القاضى : إذا تحن عن إقامة البينة 5 


وقال أو الخطاب فى الانتصار : ولا ترق بينهما » ولأنه ار شهادته 
مره ا اناي را لني 2 إن كتفت كه لال لك فى اعناء 
اشبة رد حينئذ »كا لقذف سواء إذا تحر عن إقامة البينة على صدقه وشهادته و ّ 
سته وحده » ولا فرق بينهما . 

رقال القاضى بعد ذلك : لا بكذيه بنفس القذف » وإتما حك بالقذف 
ولعحز عن تصديقه بالبينة » وذلك متأخر عرى حال القذف بدليل قوله تعالى: 
(4؟ : ٠١‏ فإذ لم يأنوا بالشهداء فأوائك عند الله م الكاذون ) خك يبكذبهم 

4 ا 
الجن عن الايثاء بالشهادة 5 

5 قال : فإن قيل : فيحت 1 تقبل شهادتة قبل عحزه عن إقامة البينة » 
له م يحكر بكذبه » قيل : إما لم تقبل شهادته قبل ذلك » لأن القذف سبب فى 
لندم فى العدالة » فأ كنت ذلك شبهة فى قبوطها» كطءن الخصم فى الشهود . 


)١(‏ بهامش الأصل :الذى فى التكت عن شي السلامية : عن الإتيان بالشهادة 
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وقبل العجز» ثم قال : واحتج بأنه جوز أن يأتى بالبيفة قبل وقوع ”" الحد عليه 
فلا يتبين عجزه عن إقامة الببنة قبل وقوع امد عليه » فيجب أن تقبل شهاء: 
والجواب : أن هذا التحو بزل يمنع من إقامة الحد عليه » كذلك لا يهنم مر 
رد لش واد لآر اللدلا حور ستيار إلا عد رت سلبه كا كدرو : 
جاز استيفاؤه فى هذا الحال ف المكم بفسقه ورد شهادته 0 
قال الشيخ تق الدين : فقد نحرر أن القاذف له ثلائة أحوال » أحدها : أز 
لا تعللت مته البينة . الثاق : أن تطلب منه فيمحر اء الثالك : أن تار 


فيذزهب ليأى هأ » وهنا يتوحه ل ينظر ثلاثة أيام » شن عحز فبو فاسى ا 
ومتى ذهب ليأتي بها فهو عنزلة المطعون فيه » وإن لم يطالب بالحد ولا بالينة : 
فهنا على مقتضى كلام القاضى لم تزل عدالته» وهو ظاهر القراتف » وتمل 


كلامه الثانى : أن يكون مطعونا فيه » وعلى عموم كلامهم » فى أن القذف بوجب 
قدلا شل شباضة 1 كيه 
وكلام أبى الطاب المذ كور يقتضى : أن الحكم اد ور الشراوة وال 
يتعلق بالعجز عن إقامة البينة ..وأن ما كان ثابتا مر قبول الشهادة وغير 
يستصحب إلى حين الفحز . ولم أجده ذكر فى بحث السألة ما ينافيه » مخلان ا 
القاضى » فصار فيا إذا طلبت منه البينة فذهب ليأنى بهاء أو لم تطلب منه : ثلا 
أقوال : الثالث :.تقبل إذا لم يطالب بهاء وف المسألة أيضا قول غريب . 
قال القاضى فى الءدة : فأما أو بسكرة ومن جُلد معه : فلا برد خيرم لأم 
جاءوا نجىء الشهادة ؛ ولس بصر يح فى القذف » وقد اختلفوا فى وجوب الد ف 


» بهامش الأصل : « على القبول‎ )١( 
» مامش الأصل : « إقامة الحد‎ )0( 
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فيه الاجتهاد 2 ولا رد الشهادة عا سوع فيه الاحتباد 3 ولأن نقصان 
من مك زه غر )قاد كرون سيا ف رد سراونة . اشرى كلركه 
وبوجه : بأنه أحد نوعى القذف » فاستوت فيه الشهادة والروابة فى القبول 


- 


» ع الآخر » فإنالقاذف فى الشم لا تقبل شهادته ولا روايته حى يتوب‎ ١ 


هذا عن الشافمى . 

قال الشييخ تقى لذن 2 عقت كاز القادى الذزكر - : مفدون هأ 
كلام : أنه يقبل خبره وشهادته » وهو خلاف المشهور » والحفوظ عن عمر 
أل نواء لأبى بكرة : «تب » أقبل شهادتك» ولسكن الناس قبلوا رواية أى بكرة . 

أن ترد شادتهكا لو جد » ويقبل خبره كالمتأول فى شرب النبيذ ونحو 
ذك » ولأن الخبرلا برد بالتبمة التى ترد مها الشبادة » من قرابة أو صداقة أو 
[أددار: أو نحو ذلك » أو لاشتراك اير واغخير فيه بخلاف الشهادة » اتنبى . 
فصل 

وتوله : « <حتى يتوب »© . 

يمنى : إذا تاب قبلت شهادته » جلد أولم يحلد . وقال أيضا فى رواية عبد الله : 
حدثنا عبد الصمد حدثنا سليان ‏ يعنى ابن كثير - حدثنا الزهرى عن سعيد بن 
السب « أن عمر -جين ضرب أنا بكرة ونافعا وشبلا ”'" استتاهم - وقال : من 
ناب نكر قبات * ده »6. 

)١(‏ نافع بن علقمة ؛ قال ابن السكن : سكن الشام » ولم بزد على ذلك . وقال 
إن عبد البر : سمع النى صلى الله عليه وس . وقبل : إن حديثه مرسل . اه . وشبل 
إن معد أخو أنى بكرة لآمه . روى أبو عثان النبدى قال: د شهد ابو دكرة ونافع 
- ين ابن علقمة ‏ وشبل بن معبد على الغيرة : أنهم نظروا إليه كا «نظرون الرور 
فى المحكة ٠:‏ كاء ز اد ..فقال عم . حاءر حل لا نشود إلا بحق . همال : رات 
ملسا قبيحا ونهزا . خلدهم عمز » . 
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وقال فى روابة ان منصور فى الحدودين : إذا تابوا جازت شهادتهم . 

وقال حرب : قال الإمام أحمد فى القاذف : إذا تاب قبلت شبادته . 

وكذا نقل عنه جماعة منهم صالم » وزاد : أذهب إلى قول عمر بن اناءاار 
وقال لك كن د سل ع لداث مرف فوكه لان ره إن ات 
شهادتك » ؟ قال نعم ؛ وقول لله تعالى : ( ؛؟ : ه إلا الذي تابوا ) . 

وقال فى رواية حنبل : إذا تاب ورجع جازت شهادته على فل عمر» ر إلاأ 
تقبل » كذا قال الله تعالى : ( :> : 4 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ثم قال : (| 
الذين تابوا ) فإذا تاب قبلت شهادته . 

وقال فى روابة حرب : شهادة القاذف إذا تاب قبلت شهادته حَدَ أو 1 4 
وناك ذل محدود تقبل شهادته إذا كان عدلا» قيل الإمام أحمد : جد أو 
ياد ؛ قال : نعم » فذهب إلى قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

و هذا قال مالك والشافعى » وقال أو حنيفة : لا تقبل » وتقبل فى رؤية 
الهلال على ما ذ كره القاضى عنه . 

شيل شراده الذمى ذا حا بالقذف ثم أسم واعتذر عن رو بة الهلال بأ 
خبر وليس بشهادة » فقال القاضى : لو لم تكن شهادة لم يعتبر فيهاالعدد » وقد قل 
أبو حنيفة : إذا لم تسكن فى السماء علة : اعتبر فيه عدد كثير» وكذلك يعتبر فبأ 
مجلس السك . 

قال الشيخ تق الدين : وهذا من القاضى يقتضى أن شهادة الواحد عند غ, 
الاك درا فد لت ا الشركة 


واعتذر المذنى عن الذبى بأنه اجتلب باسلامه عدالة لم يبطلها حد القذف 


بخلاف السم » فإنه أبطل عدالته بحده فى القذف » ف يستفد بتو بته عدالة 1 تكن) 
ا 
فلهذا لم تقبل شهادته » فقال أبو اللخطاب : لا درق يبنهما » فإن الذعى كان عدلا 
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فى دينه لا سها عندم . وعلى روابة لنا بأن شهادة بعضهم على بعض مقبولة » 
وولايته على بنيه ثابقة » فأبطل عدالته بالقذف والحد » ثم استحدث عدالة 
بللإسلام » ومثله الس أبطل عدالته » ثم بالتونة استحدث عدالة أخرى » ثم تبطل 
فى السم إذا رف ررق وشرسكء وعد ؛ فإنه فد أبطل عدالته . وإذا ناف قلت 


شهادته » وإن لم تتحدد عدالة بإسلامه على زمهم » م بحب ان يعلل مهذا فى رد 
شهادته فى رؤب الهلال » وأخبار الديانات » وولايته على أولاده فى أموالم ؛ وقد 
قال : يصح منه جميم ذلك » انتمى ل 

قوله : م ركه كاده 2.6 

قاله القاغى » فيقول : كذبت فيا قلت » وهذا ظاه ركلام الإمام أحمد : 
توية القاذف : أن يكذب نفسه » وإن كان صادقا» ورجحه بعضهم . قال الإإمام 
أحمد فى روابة الروزى وحرب وابن منصور ويعقوب وصالح : توبة القاذف : 
أن يكذب نفسه . وقال فى رواية الميموتنى : توبته عندى : أن يمزع عن القذف » 
ويكذب نفسه » وحديث عمر رذى الله عنه بدل على هذا » وقال فى رواية الحارث : 
وقد قيل له عن القاذف : ماتو بته ؟ قال : يكذب نفسه » يقول : إنى قد قذفت 
فلانا » و إلى قد تبت من قذفى إياه » قلت : و إن كان قد شهد وقد رآه بزنى ؟ 
يتوب من حق قد شهد به ؟ قال : ماأدرى هذه توية .القاذف » قال : و إعا 
لحت الك حدريك الف بارت 1 

وقال في روابة حنبل : لا تقبل شهادته حتى يقول : إى تائب » لأن 
أبا بكرة قال له عمر : « إن تبت قبلت شهادتك » . 


وقال فى روابة حنبل أيضا : يكذب نفسه » وبرجع عن قوله ويتوب » 
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ليس بالتو بة خفاء » وقا لأ بو طالب : سمعت أسمد قال : وتو بة القاذف : أن يقوم 
فيلكذب نفسة ؛ ويقول : إلى تانب ممافلت . 

وقال أيضاً فى رواية ألى طالب وقد سأله عن تو بة القاذف ؟ قال : تو بته 
إذا رج » فقال : قد رجعت'وتاب تأعلن » مثل قول عر لان كار :« إن تبت 
قبلات شهادتك 6 . 

وفال مهنا : قال أحمد : تجوز شهادة الحدود فى القذف إذا عرفت توبته » 
يقول : إنى قد رجعت عما كنت قلت فى فلان » لا بدمن هذا . 

وقال له مهنا فى موضع آخر : لابد من أن يتكلم به ؟ قال : لابد أن يتكلم 
به ع وإلا من أبن تع بتو بته ؟ فقد روى عن اين المسبب عن عمر مرفوعا : 
« توبته : ! كذاب ته 4 ولآن | كذاب. نفسه يزيل ناوث عرض المقذوف 
الحاصل بقذفه » قتسكون التو بة به » وبه قال مالك » وهو منصوص الشافعى . 

وقيل : إن عل صدق نفسسه فتو بته أن يقول : قد ندمت على ماقلت » 
ولا أعود إلى مثله » وأنا تاب إلى الله تعالى منه » لأن المقصود حصل بذلك » 


ولان الندم و به » وإبما اعتبر القول ليع نحقق الندم 1 


وتتمة هذا القول » وإن لم يعر صدق نفسة : فتو ييه | اكذاب ننه سواء 
كان القذف بشهادة أو سَبْ . لأنه قد يكون كاذب فى الشهادة صادقاً فى السب » 
وهذا مدى ما اخقاره فى الغنى » وقطع به قالكفى . وقيل : إن كن سيا 
فالتوبة : ! كذاب نفسه . وإن كان شهادة فبأن يقول : القذف حرام باطل » 
اد ال اناك تاتس برو الس لا للد رن اا 
يؤمر بالذنب "2 . وقطم به فى المستوعب » إلا أنه قال : يقول : ندمت على ما 


» بجامشن الأصل : الذى فى نكت ابن شيخ السلامية : «فلايؤمر بالكذب‎ )١( 
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كان منى ولا أعود إلى ما أتهم فيه . ولا يقول : ولا أعود إلى مثل ما كان منى . 
لأن فى ذلك أن لا يشبد . 

وقال الشيخ تق الدين : ويتوجه أن يحمل قوله : إذا أ كذب نفسه. على 
الشهادة بالقذف » كقضية أبى بكرة 

فرع 

وتقبل شهادة القاذف بمحرد التوبة فى ظاه ركلام الإمام أحمد . وقطع بهفى 
المنتوءب وغيره » وقدمه ف الكاق . وهو المشبدور» وقطع به ان هبيرة عن 
الإمام أحمد » و يحتمل أن يعتبر مضى مدة بعلم توبته فيها . 

وذكر فى الرعاية : أنه إن كان شهادة قبل عمحرد التوبة » و إن كان شتا 
وقذقاً فبعد إصلاح العمل سنة . وذكر ابن هبيرة عن مالك: أنه يعتبر ظهور أفعال 


الخير من غير حل » وعن الشافعى : أنه قذره بسنة . 


وقال القاضى - فى بحث اللسألة ‏ : على أن فى الآية مامنع رجوعه إلى مايليه » 


وهو زوال تتمة الفسق من وحوه : 

أحدها : أنه لوعاد إلى زوال تتمة الفسق لم يشترط فيه صلاح العمل؛ ولكان 
يقعصر على قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) لأن الفسق يرتفع بمحرد القوبة . وإنها 
قبول الشهادة يشترط فيه صلاح العمل . فتبت أن الاستثناء عاد إليه "© 

واحتحوا للمسألة بما رواه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
(4؟ : 4غ ه ولا تقباوا له م شهادة 0 وأولئنكم الفاسقون . إلا الذين نابوا) 
فن تاب وأصلح فشهادته يت الله تفيل ٠‏ وعن أبى الدرداء رضى الله عنه 
أنه قال : « إذا قال بعد ضر به : : أستغفر الله وأتوب إليه من قذف الحصنات حين 


يفرغ من ضر به » ول يل منه بعد إلا خيراً قبلت شوادته » . 


. بجامش الأصل : «وعائد إليه»‎ )١( 
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ثم إن القاضى ذكر بعد ذلك المسألة خلاف ذلك . وقال : إن شهادته تقبل 
عحرد التوبة لأنا قد حكنا بصحة التوبة فى الباطن ف نعتبر فى قبول الشهادة 
إصلاح العمل كالتوبة عن الردة . 
وقال الشيخ تقى الدين عند قوله  :‏ إن القاذف تقيل شهادته إذا تاب معناه : 
التوبة الصحيحة التى يعر سمتهاء وذلك لا يكون إلا بعد سنة . وصلاح العمل 
الذ كورفى القرآنٌ : إنها هو لتصحيح التووبة . وسقوط العقوبة لا يستلزم قبول 
الشهادة » فإن العقوبة تسقط بالشهادات ؛ و بالدخول ني أوائل اللير» وعلى هذا 


فلا فرق بين التو بة من الردة وغيرها . وقوله : - يعنى القاضى - « قد حكت 


بصحة التو بة فى الباطن » فيه نظر » ونصوص أحمد تخالف ذلك » فإنه إن أراد 
أنه هو الذى 2 ذلك فقد يصدق » وأما تحن فل 2 بصحتها فى الباطن . 


قال القاضى : ولأن القذف على ضر بين : قذف بلفظ الثم »كقوله : 


تراك زان » وقذف بلفظ الشهادة المردودة . م إذا كان بلفظ الشهادة 
المردودة قبات شهادته بمجرد التوبة »كا دل عليه حديث عمر . فقكذلك إذا كان 
بلفظ لدم » قال : ولأنه يبل خبره بمجرد التو بة . ولا يعقبر فيه صلاح العمل » 
كذلك فى باب الشهادة » واستشهد بآية الفرقان والبقرة » وفى كلاها نظر » 
قاله الشيخ تقى الدين .. 
قال القاضى : ولأن التوبة الباطنة تمتك بصحتها فى الخال » وهو إذا وجد 
الترك والندم والعزم على الكروج من المظلمة » أو يكون فها ببنه وبين الله تائياً» 
ولا يشترط فيها صلاح العمل » كذلك التو بة الحسكية بعلة أنها إحدى التو بتين » 
فقد ظهر من ذلك : أن لنا فى قبول شهادة القاذف بمحرد التو بة خسة أقوال . 
والعروف فى المذهب : أن التو بة من الردة لست كغيرهاء 6 أن المعروف : 


المع بصحة التوبة فى الباطن . 
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واد ات العاسى قلت ساد ارد نو ته . وعنه ,سير مسا - فى غير 
القاذف - إضلاح العمل سنة . 


وظاهر كلام بعضهم : التسوية بين قبول الخير والشهادة بمحرد التوبة 

وعدمه » خلاف ماصرح به القامى » فتكون المسألة على وحهين . 
فرع 
لفت تاوف 21 1ت يها دنفي طلا امرانه ]7 
بن أن ال : إن عل كذت نفه - طلقت باطنا وظاهراًء وإن عل صدق 
/ 

نفسه : طلقت فى الك . 

قوله : ه وإذا تاب الفاسق قبلت شهادتة عحرد توبته »6 . 

هذا هو الراجمح ف اذهب لا تقدم » وقوله عليه الصلاة والسلام : « التوبة 
2 ماقيلها © رواه مضل » وعن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ا 
0 و لمع منه ‏ عن النى صلى الله عليه وسلم « التائب من ا كن ادك 
له » إسناده ثقات » روأآه ان ماحة وغيره : 

قله : « وعنه يعتبر معها ‏ فى غير القاذف ‏ إصلاح العمل » . 

سنة لما تقدم » لان فيها يتبين صلاحه لاختلاف الاهو نه وتغير الطباع » 
وعن الشافى كالروايتين . وقيل : إن فسخ بفعل » و إلا فلابعتير فيه إصلاح ذلك 


وقيل : يعتبر مضى مدة يعلِ فا حاله بذلك . 


وذكر القاضى فى موضع : أن التائب من البدعة يعتبر له مضى سنة » حديث 


210 1 5 0 
صبيغخ « أن عمر رضى الله غنه لما ضر به آمر مهحرانه حتى بلغته تو بته » فأمر أن 


0 يكم إلا بعد سنة » رواه الاومام أحمد رضى الله عنه . 


وروى المروزى عن أحمد أنه قال : لا يكل التائب عن البدعة إلا بعد أن 
م 1ء الحررفى الفقه ‏ ج » 
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يأتى عليه سنة » كا أمر عمر بن اللخطاب أن لانك ام صبيغ | إلا بعد سنة . وقال : 

من علامة تو بته فى هذه السنة : أن ينظر إليه » فان كان يوالى من عاداه على 
بدعته » ويعادى من والاه: فهذه :توبة مميبحة . واختار القاضى فى موضع 0 
التائب دن البدعة اكنيره أنه لا يعتبر إصلاح العمل » وقال عن هذا النص : 
مول على طريق الاختيار والاحتياط » وقال : وقد قال الإمام أحمد » فى رواية 
يعقوب فى رحل من الشكاك أظور التوبة ‏ فقال : يتوب فما سه اين الل 
ويجانب أهل مقالته حتى يعرف الناس أنه تاب . قال : وظاهر هذا أنه لم يمل 
مجانبته شرطا فى صحة تو بته » وإنما جعلها ليكون ذلك دلالة على تومته عند من 
عرف ذلك منه » ول ,شترط معنى زائدا على ذلك . وهذا اختياره فى اللغنى » قال : 

والصحيح أن التو بة من البدعة كذيرهاء إلا أن تكون التوبة بفعل يبه 


الاكراه كك بة 0 : فتعتبر له مدة تنظهور أن تو بته عن إخلاص للا عن 
0 


وقال الشيخ تق الدين : من تأمل كلام أحمد وجده إنما يحتبر فى جميع 


المواضع التوبة » لكن من لا نعم صدقه فى توبته بمحرد قوله : قد تبت » 
فلا بد من انكفافه عن ذلك الذنب » وعلاماته سنة » ليكون هذا دليلا لناعلى 
صدق توبته فما بينه وبين 0 ؛ و خاب أمن مقالته » حتى يعرف الناس أنه 
تائب . عل التو بة فما ببنه و بين الله صحيحة فى الال » وأما عند الناس فيترك 
مواضع الذنب » وهو محانبة أصحاب الذنب . وقول القاضى : إنما أمر بذلك 
ليكون دليلا على تو بته عند من عرف ذلك منه ضعيف » لأن الحانبة لأهل المقالة 
1 3 ع 
المبتدعة واجبة » وإتا امرَ به لان ملازمته دليل على القيام عوحب التوبة » 
راك ذلك د مق درك اسان داكن رضن رسف لسري دن ريف اله لاد 


تاب . ومن لم يعرف أنه تاب » ألا ترى أن المسألة : أنه أظهر التوبة » خقيقة 
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لدوه؟ لد 


ام معن 0 مها » كن تزوج بلا ولى» أو شرب من 
ك2 ويا مع إمكانهما ونحوه متأوا لاأ: ترد شهادته . 


النبيذ مالا بسك 


التو بة عن إظبار » وكذلك قوله : «من علامة تو بته موالاة من عاداه على البدعة » 
ومعاداة من والاه عليها » وقال : « فهذه اران مسيحة 6 فعاست أنه دمن 
علامة تدلنا على صحة التو بة » و إلا فلوكان يرد التتكام ‏ بالتوابة موجبا لصحتها 
/ حتج إلى علامة . 
ثم ذكر الشييخ تق الدين كلامه المتكتوب ف القاذف ؛ وذكر ان عقيل 
أن المبتدع إذا تاب هل تقبل شهادته أو يعقبر فيه صلاح العمل ؟ قال : والقياس 
فول ماده لضحة بو يه )كا قدي فى إزردة والقدف ء سكن طر جنا القيائن 
هبنا لأجل الثم والأثر . ثم ذ كر رواية امروزى اللذ كورة لقول عمر لأى بكرة 
« إن تبت قبلت شهادتك » وقال ماللكَ : لا أعرف هذا.. قال الشاففى : وكيف 
لا بعرفه وقد أمر النى صلى الله عليه وسل بالتوبة » وقاله عمر لألى بكرة ؟ 
قوله : « ومن أتى شيئا من الفروع الختلف فيها كن تزوج بلا ولى » 
أرقت ل نشد لسرت اودر زكاة أو حجا مع إمكانهما وتحوه 
متأولا : لم برد شبادته » . 
نص عليه الإمام أحمد فى رواية صالح وغيره » وأنه بحد شارب النبيذ» ويصلى 
خلفه ؛ وتقبل شهادته » وهذا هو امشهور من المذهب » وهو قول ألى حنيفة 
والشادى . لان الصحابة رضى الله عنهمكانوا يختلفون فى الفروع » فلم يكن 
بعضهم عيب من خالفه ولا يفسقه '. 
ونقل عنه ع بن الوفق - ف الصلاة لف .دن بشرب النبوذ - : لاابصل خلف 
من شرب هذا » ولا خلف هن باس إلى هن شرب هذا . 


قال القاضى : وهذا تمول على ما كر ووز أن حمل على ظاهره » 
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فيخرج روايتان » ويشهد لذلك ما قاله فى رواية أبى الحارث فى إمام يبيغ كر مه 
من يتخذه را : لا يصاون خلفه . 

وقال فى رواية عبد الله وإبراهي : من استطاع الحج ولم بحج : لا تجوز 
كلام القاضى . وكذا نقل أبو الحارث . 


شهادته د الم 


قال القاضى فى موضم آخر : وهذا مبالغة فى الفور » لأنه قد أسقط عدالته 


فى الوضع الذى .يسوع لودل اس ١‏ طهر هناك لم يسوغ 
«الاجتهاد فى تأخيره . أى تأخير الحج . 

وذكره فى المفنى قولا . واحتج له فى المغنى بقول عمر : « ماهم مسلمين» 

وقال ابن ألى مومى : الأظهر من قول الإمام أحمد : أنه لا تقبل شهادة من 
شرب النبيذ متأولا و يسكرء قال فى الرعاية : لفسقه إذاً » وهذا قول مالك » 
واختاره الشيخ تق الدين . وقال : ترد شهادته لاستحقاقه المجر والعقوبة 
كالمبتدع ٠‏ والئله :1ه موحي للحدء رهذا لا ماك 

وقال الإمام أخد : فى روانة العاس ب عد فق شارب اليد - أن ألجير 
شهادته» ولا أصلى خلفه » إن وجدته في الجامع : 

ولعل « لا » زائدة . 

ونقل غير واحد عن الإمام أحمد فيمن ترك الوتر متعمدا : ساقط العدالة . 

قال فق واي ستدى ؛ وقيل له : ارك أن يكب عن يبيع هذه المينة ؟ 
قال : لا يمجبنى أن يكتب عن مُعين » وفى اللاعب بالشط رح ادف ارا 

وقال الشيخ تق الدين فى المهسرين على ترك الجماعة : ترد ششهادتهم » بل 
ا ل ل لل ا و تاك 
وجو .ها : فإنه يقاتتل تاركها » وويفسق المصر بن على نركها » إذا قامت عليهم الحجة 
التي تبيح الققال والتفسيق »كا يقاتل أهل البغي بعد إزالة الشبهة ورفم الظلمة . 

قوله فى احرر : 2 متأولا 6 
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وكذا من قإر متأولا ؛ وندخل ف كلامه وكلام غيره من قال يقول عليه 
الصلاة والسلام د الماء من الماء » أ وأجاز بيع دره بدرهمين نقدا . 

وظاه ركلامه فى الرعابة : أنه يفسق فى هاتين الصورتين اتفاقا » وذكر فى 
المستوعب المسألة كا ذ كر غيره » وقال : وذكر ابن ألى موسي أنه لا تةبل شهادة 
من يقول : الماء من الماء » ولامن يجوز بيع درم بدرهمين نقدا. وتعليل هذا : أنه 
لضعف الملاف فمما » وق هذا نظر » وأمالاعتقاد أن فمهما إجماعا بعد 
اختلاف » وأن هذا إجماع صحيح » ففيه نظر أيضا . 


فصل 
قال القاضئ على ظهر أجزاء العدة : نقات من الجموع لأنى حفض البرمكى 
من خط ولده ألى إسحاق عبد الله معت ألى يقول:لو أن رجلا عمل بكل رخصة 
بقول أهل ا فى النبيذ» وأهل المدينة فى المشاع » وأهل مكة فى المتعة : 
ا 
قال القاضى : هذا تمول على أحد وجهين ؛ إما أن يكون من أهل الاجتهاد 


0 3 إلى الرخص : فهذا فاق . لأنه ترك ماهو اق عنده » واتبع 
الباطل » أو يكون عاميا » فأقدم على رخص من غير تقليد . فهذا أيضا فاسق . 
لأنه 0 بفرضه » وهو التقليد . فأما إنكان عاميا وقلد فى ذلك ل يفسق » لأنه 


قلد من يسوغ اجتماده . 

قال الشيخ تقى الدين : قد فسق العاصى المتهد : إذا عمل برخصة محتلف 
فا من غير اجتهاد » والعاجى : إذا عمل بها من غير تقَايد . ومع هذا فكلام الارمام 
أحمد إنما هو فيمن يتبع الرخص مطلقا الختاف فيها مع ضعفهاء وهذا فاسق » 
لأنه يفعل الحرام قطدا . انتبى كلامه . 
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لال 


وإن اعتقد نر عه ردت . نص عليه . 


ول يقل فى موضع آآخر : مع ضعفها . انته كلامه . 

وما ذكره القاشى هو ظاهر كلام الأصحاب رحههم الله تعالى .. وقد ذ كروا 
يمن صلل وثرك شرطا أو ركنا ساغ فيه الخلاف من غير تأويل ولا تقليد : أنه 
لا تصح صلاته فى أصح الروايات » لأن فرضه التقليد وقد تركه ب» والثانية : 
لا إعادة إن طال الزمن » والثالثة : تصح مطلقًا ملخفاء طرق هذه المسائل 

وعلى هذه الرواية مخرج عدم الفسق في مسألتنا . 

وبواف قكلام القاضى قول ابن عقيل : لو شرب النبيذ عامى بغير تقلي_د 
لعالم فسق . 

ووجدت مخط القاضى تق الدين الزر يرانى البغدادى المتبلى الاخذ برخص 
العاماء : هل يفسق أم لا ؟ فيه روايتان © مثل الاخذ برخص مالك فى ترك 


الشهادة فى التكاح . والقول بطبارة الكلب واعكئز برفى حال الحياة » وكاستباحة 
التيد عل قول التعاق» وتزويج ابنته من الزنا على قول الشافعى » ونحو ذلك مما 
ادن له سيسة قوية . فأما ما ورت لجف كان الك ارق حل الأوض 6 


وخروج الدم من بقية البْدن » وما أشبه ذلك فلا يفسق » وهذا كله فى حق 
العالم » فأما العابى فوسع عليه فى ذلك . انتهى كلامه . 

فظهر من ذلك : أن من فعل مختافا فيه بغير تأويل ولاتقليد : أنه يفسق فى 
المشهور . ون تأول أو قإد إن لم يترخص فلايفسق . و إن تتبع الرخص فهل يفسق 
أم لاء أم يفرق بين ما قوى ذليله وماضعف» أم لايقال هذه التفرقة فى حق العالم 
فقط » أم يفرق بين العامى والعالم مطلقاً ؟. فيه أقوال . 

قوإه « وإن اعتقد نحر يمه ردت . نص عليه » وقد تقدم . 


وقال فى روابة الأثرم فى ال+تتجم يصلى ولايتوضأ : فإنكان ممن يتدين بهذا 
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وقيل : لا ترد كا ٍ 


فلا وضوء فيه » فلا يعيدون » وإنكان م أنه لاييجوز يعيدو نكلهم . 

قال القاضى : فقد أبطل إمامته مع اعتقاده التحر بم » و إبطال الإمامة أهبنا 

كإبطال الشهادة » لأن العدالة شرط فيها » وهذا هو الشهور» لأأنه فعل بحرم على 

فاغله . فأشبه المتفق على تحر يمه . 

واعتبر فى المغنى على هذا : أن يتسكرر» و 1 ف عا 

وذكر فى المستوعب فى الصلاة : أنه يفسق » وهذا قال فى الرعاية : فسق 
على الأصح . 

وقوله فى الحرر « وقيل : لا ترد أيضا » . 

وهو قول الشافمية » لأن لفعله مساغا فى الجلة » فأشبه المتفق على حله . 


ونقص عل الشافعية بنص الشافمية ف المستاد) مع خلاف إبرهيم بن سعيد 


وعبيد الله بن الحسن » و يمن طلق ثلاثا وأمسك امرأته » مع خلاف الحسن . 
فأما اعتقاد استباحة هذا المرم فلا سقط الشهادة » ذكره القاضى وغيره من 
الأحات حل وفاق ' 


وقد قال عبد الله : سثل ألى عن عبد الصمد بن النهان 1 قال : نحن لانكتب 
عن عبد الصمد » قيل لعبد اله : ذل كرهه ؟ قال :كان برى العينة . 
فصل 
هل يجوز أن مود العقد الفاسد اختلف فيه و يشهد به ؟ . 
ينبثى أن يقال : يدخل فى كلام الأصحاب » فإنكان متأولا أو مقلداً للتأول 
جاز» وفى بعض المواضم خلاف سبق » وإلا لم يحز. 
وقال الشيخ تقى الدين : قال القاضى : هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد 
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ويشهد به ؟ فإ نكان ذلك فى عتد متفق على فاده »كعقد الريا » والعقد 
المشروط فيه الخيار الجهول » أو شرط باطل بإجماع : لم يجز شهوده» ول تجز الشهادة 
به » فأما إن كان فساده مما يسوع الاجتهاد فيه فلا منع ‏ لأنه لايقطع على فساده . 
نص عليه فى روابة أهد بن صدقة » وقد سأله : فانكانوا ,يشهدون على ربا ؟ 
قال : لايشهدون على ربا إذا عاموا . 

وقال فى روابة حرب » ف الرجل «دعى إلى الشّهادة 4 ويظن أنه ربا أو بيع 
فاسد ؟ قال : إذا على ذلك فلا يشهد . 

وقال فى رواية بكر بن مد عن أبيه فى الرجل يفضل بعض ولده يشهد ؟ 
قال : لا يشهد » قيل له : فقد شهد ؟ فقال : لا تشبد لإزى أشبدك ولا لولده . 

وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد: لاتشهد على عطية من لميعدل فهاءوكذلك 
نقل أبو الحارث : إذا عات أنه بريد أن بزوى ميرائه عن ورثته يصيره لبعض 
دون لسن لا شرل ل 

قال : وظاهن هذا يقتضى أنه لايشبد ء و إنكان مختلفاقيه» لأن تفضيل 
بعضهم على بعض محختلف فيه » واحتج بقوله : « لا ينكح ارم ولا يفك 8 
ولا يشبد 26 

لات الشان ىن شير كرست ون هرا ) ) فال . ولان فين 
اللاي لحار وري رو اسار سار 

فإن قيل : مارو يقموه من الأخبار فى أحكام بسوغ فبها الاجتهادء وهوالشهادة 
فى نكاح الحرم ؛ وإذا خص بعض أولاده ؟ قيل : فى هذا تنبيه على حر .م 
ذلك فما اتفق على فساده » وإذا قام الدليل على الحُتلف فيه خصصناه و بقى. 
تنبيبه على ظاهره . 

فان قيل : فالشاهد لايلزم بشهادته » و إنها ذلك إلى اجتهاد الحم ؟. 

قل : وإن ل يازم فلا يوز له أن بحضر المنسكر » لآن حضوره متسكر . 
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فإن قيل : فله حم فى الفاسد عكا له حك فى الصحيح» فهو يتقل الفاسد 
فينفذه اذا 5 5 

قيل : يجب أن بحضر المؤاجر المشاهد بيع اجر فبشهد بذلك » وكذلك دور 
الفسق لشاهد الزنا» فيشهد بذلك » لأن لله فيه حك » وهو سقوط من اتخر » 
رد انان 

قال الشيخ تقى الدين : الشهادة عليه إعانة ععلى حصوله ؛ والإإعانة على حرم 
محرمة» فأما إذا غلب على ظنه أنه يشهد عليه ليبطله فذلك ثىء آخر . انتهى كلامه. 

وظاهر قول الشيخ تقى الدب نكا تقدم فى أول الفصل » وعليه ماذ كره القاضي 

فى نص الاومام ا" 

وكذا مارواه أبو النصر العجلى: أنه نمم ان 2 اله كران 
يشهد الرجل على ثىء منها ء هذا إن حملت الكراهة على التحر يم . وإطلاق 
القاضى عدم النع يتتضى جواز الشهادة مطلقا» وهو خلاف كلام الإمام أحمد . 

وقد يقال : ما ضعف دليله؟ وكان خلاف خبر واحد ل يشهد فيه » و إلاشهد 
١‏ كسة الارلاة ران اسع 


وقال القاضى سعد الدين الحارثى فى شرحه العم بالتفضيل أو التخصيص : 
يكنم ل الثمهادة به وأداؤها مطاف م كم اسان . ونص عليه 3 ْم 0 


النصوص السابقة » وأن الإمام عد ذل فى روا أعد بن شد : وإن ساألاها 
استمع عند قاض يرى ذاك حائرا لإشهد له به» وعلله كارن 1ه جور فامتنعت 
الإعانة عليه » وذ كر أنه قول إسحاق . 

ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد:أنه سثل عن رجل نحل تحلة لابنه»وم يع 
الشبود أن له ابنا غيره » ثم عدوا بعد أن له غيره » فدعاهم إلى الشهإدة ؟ قال : 
إن 0 درا كر ليس علمهم ثىء . انتهئ كلامه : 
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وأما المروءة ::فاستعمال ما محمله و بز ينه » وتحنب ما بدنسه ويشينه » فلاتقيل 


فأما إن احتمل عند الشاهد أن العقد فاسد » فإنه يشهد ٠‏ وكذلك ينبئى 
إن ظن فساده على مقتضى كلام الإمام أحمد السابق » لكن هنا ينبنى أن 
يقال : يكره » وقد يقال بتحر مه »كا فى ظن جعل العصير خمراً » وظن جعل 
الدار المستأجرة مكانا يباع فيه الخمر . 

وقال الشيخ تتق الدين فى موضم آنخر : « فصل » الشهادة على الإقرار الذى 
يع أنه تلجئة » أ وكاذب ٠»‏ أو فيه تأويل » قد أبطل الإمام أحمد إقرار التلحئة 
ونصه مكتوب عند مسألة الإقرار لازوجة إذا أبانها ثم تزوجها . وقال فى موضع 
آخر: إن الأمر بإقرار باطل : مثل أم المر يض أن يقر لوارث بماليس تحق ليبطل 
به حق بقية الورئة . فإنالأمر بذلك والشهادة عليه باطل . 

قوله : « وأما المروءة : فاستعهال ماحمله و يز ينهء وتجنب فى يدنسه و يشينه ‏ 

إلى ادر «( 

المروءة ::الاونسائية » وقال ابن فارس : الرجولية » وقيل : صاحب امروءة : 
من نصون افسة عن الأدناس ء ولا بشنها عند الثاس ء وقيل - هو الى سار 
ارة أمثالة ق زمانة ومككانه .قال أي ريد : قال درق الرجل عأى ‏ اا 
ذا مرونة فهو مَرِىٌ » على وزن فيل » وتمأ : إذا تكلف المروءة . 

والرقاص : الذي يعتاد الرقص » و يقال : رقص يرقص . 

والشطري : قال الجواليق : فارسى معرب » وهو بالشين المعجمة المفتوحة 
ومسكسورة » وحكى فيه بعضهم بالسين المهملة » والمعروف فى المذهب : حرم 
اللعب بالشطريح . 


قال حرب.: قيل للامام أحمد : أترى بلعب الشطري. بأسا ؟ قال :.البأس 
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شهادة المصافم لالش وان والرقاس لمر .رمن امس دار الشطرج 


فر نامز الك رن 102 32ل :ل عر مكنا رودت 
هذا النص . 

ونقل الشيخ تق الدن » من زاد المسافر » لأبى بكر عن حرب » قال : قلت 
لأبى إسحاق : أتري بلعب الشط رن بأسا ؟ قال : البأ سكله . قلت : فإن أهل الثغر 
يلعبون بها للحرب ؟ قال : هو ور . 

ار ها أو حفص عن الاإمام أحجد . نترىاكلافة , 

وقال ابن عقيل : وقد قال أبو بكر : قياس قول الإمام أحمد ومعناه قول 
الشافعى بالشطرب ٠‏ وأنه إذا لم بأخذ العوض لم ترد شهادته . انتبى كلامه . 

وظاهره : أنه لا ترد شهادة لاعب الشطرح بها إذا لم يأخذ العوض . 

وقال فى الرعاية : وقيل : يكره » فتقبل شهادة من ل يكثر م 

فظبر من ذلك أنه :لا حرم ب راق عليه هل تقبل شهادة من 0 
منه ؟ فيه وجهان 

وعلى التحر ثم قال القاضنى فى موضع : هو كالارد فى رد الشهادة » وهو 
قزل ان هه رك" 


يكال اضيا فى موضم : اللعب بالشطريج وسماع 3 الك شول لله 


ا النبيذ» وأنه إذا فمل ذلك متأولا : لم ترد شهاته » وقد أومأ إليه 
أبو بكر فى كتاب لحلاف من الشهادات » لأنه حي قول الشافبى فىسماع الفنى 
واللغب بالشطرث » وقال : قياس قول أبى عبد الله على مذهب الشاففى » لأن 
التأويل محتملهاء وكذا حك ف المذنى قول ألى بكر : إن فعله من يعتقد تحر عه : 
فبو كالترد » و إن فعله من يعتقد إداحته : ١‏ ترد شبادته » إلا أذ شغله عن 
الصلاة عند أوقاتها » أو رجه إلى الحاف اللسكاذب أو نحوه من الحرمات » أو 
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أو الجام » أو يدخل الجام بلا مئزر » أو يأ كل فى السوق ؛ أوعد رجايه فى جمع 


ع ال ىأر عرق لد لاه 0 أجل وو هداعا 
مخرجه عن المروءة » وهذا مذهب الشافعى . كسائر الختلف فيه . انتب ى كلامه . 

وكذا مثل غير واحد من الأسعاب نحكاية ما يضحك منه الناس وا رنحيات 
وتعز يم » وأكله فى طر يق الناس يرونه » و بوله فى شارع ومشرعة رقت 
وكاو بطنه أو صدره أو ظهره فى موضع لم جر عادته بكشفه فيه » وخطاب 
ترك الو اه حك حم الفاس بلا عذر » واسماع الا ) اكتف عورية ف 
حهام أو غيره » وتحرريش الها م والجوارح للصيدء ودوام اللعب والمعالجة بشيل 
لحار الثقال والمقيرات والاححات » وماعذه الناس سفها وإسقاط مروءة . وما 
فيه اخاطرة بالنفوس والثقاف . 

وقال فى الرعاية : و يستحب تأديب اليل والثقاف واللعببالحراب » وسائر 
اللعب إذا لم .يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض إذا لم يكن فيه دناءة» ولا ترد به 
الشبادة : 

وقال ابن عقيل فى الفنون : مثل الكل على الطريق » ومد الزجلين بين 
اللا كت ا ين لاد االسمرة 6 وتاك لك ضع آخر ييه 
والتعلق عليها والمرجيح فا مكروه . مبى عنه السلف » وقيل :إمها لعبةالشيطان 
فلا تقبل شهادة الد هن ن لما » وقال فى موضع آآخر : وتسكره الأراجيح 0 
ل إلا 1ك إعانة عل ارت كلع ا وال ته 
وقال في موضع آخر : ال تالاسر :كالقيارى والبلابل 
لترمهها فى الأقفاص : فقد أرهه أحمابنا . لأنه ليس من الحاجات . لكنه من 
البطر 0 العيش . وحبسم_ا تعذيب » فيحتمل أن ترد باستدامته 
الشهادة » ومحتمل أ ا 5 2 3 ذلك لم ادرو البعيذة عن ن الماح 8 
وقال أيضا فى موضع آخرء فى هذه المنألة : أفيحسن بعاقل أن يذب حيا 
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الا .أو مسرت مباضعة أهل ودرء. 
لينوح فيستان بنياحته ؟ وقد منع هذ اسان زتره سف 07 
فإنما جازت شبادته » لأن الإمام أحمد قد نص على أن القاضى إذا شبد بعد 
عزله على قضية : أن شهادته تقبل » تأولى أن تقبل شهادة القاسم » و بهذا قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والاصطخرى . 
قال القاغى : دليلنا : أن القاسم بغي ر أجر يتصرف من جهة الحم ران 
يقبل قوله فيه . دليله : الحام يقبل قوله فيا يحك به فى حال ادم كا 
يقبل فى'حال الولاية و بعد الولاية . ولا يازم عليه إذا قسم بأجرة » لآن تصرفه 
اللكر ل ا الم » لأنه أجير » وشهادة الأجير لا تجوز فيا يستحق عليه 
الأجرة » لأن للها فيه منفعة » وهو استحقاق الأجرة متى سحت القسمة » وهذا 
معنى كلام مجان القادى كان اللقلات والدى يفك ” 
قال الشيخ تقي -الدين : والتعليل الأول يقتضى : أن قول القاسم خبر 
لاشهادة » كالاك » والتعليل الثاني : ضعيف » لأنه يوجب أن لا تقبل 
شبادتهما بالقيمة والقدر» لأنهما يستحقان عليه الأجرة » ولأن الأمناء تقبل 
أقوالهم فيا تحتو عله أجرة »كالوصي فى العمل والإنفاق ٠‏ وذلك : الأنبما 
تراضيا بأن يكون حكا بينهما » يحم ل كاها؟ لو أعطيناه ساودال ضات أن 
دن المعاها ىرن بهذا :ما لورضى الخصم بشهادة عدوه أو ألى خصمه ومن 
يتهم عليه أو رضي بقضائه . وكذلك شهادة الغائر ااستأجرة بالرضاع » وشهادة 
القابلة بالولادة . ان كله الشيخ تق الدين . 
وقال أيضا : بناها القاضى على أن شهادة الإنسان على فعل نفسه تقبل 


. سقط من الأصل ورقة أو كثر‎ )١( 


70 تن © /ذانهاع0/وىه.عناتداء نه //:ومقط . 


لدم ا" الله 
وأما حاب الصناعة الدنية عرفا: كاخارس والخائك والتخال والصماغ الام 
والكسّاح والقعّام والز بال والتكناس والدباغ والنفاط ونحوم : فتقبل شهادتهم 
إذا عرف حسن طر يقهم فى دينهم . 


كالمرضعة . ضعف مأخذهما من وافقه : أنهما ليساشهادة على فعل نفسه . اتتبى 


ا 


وقال القاضى : قال مالك والشافعى : لا تحوز شبادتهها . 

قال الشيخ تقني الدين : وكذلك قال القاضى فى مسألة الح باللم : فى حكه 
بعامه سبب بوجب التهمة » وهو أنه يثبت حكه بقوله » فه و كقاسمى الحا إذا 
شهدا بالقسمة لم محم بشهادتهما » لأنه.ا أثيتا فعلهما بشهادتهما. 

وقوله : « وأما أصحاب الصناعة الدنيئة عرفا إلى - آخره » . 

فالنجّال: الذى يغر بل فى الطر يق على فلوس وغيرها » والقتّام : الذى مجمع 
التهامة ‏ وهى الكناسة ‏ و بحملها » والفعل منه . كٌّّ 6 والججع : قام » والمقمة : 


سيت وقدت الببت كلسته . 

قوله : « فتقبل شهادتهم إذا عرف حسن طر يقتهم فى دينهم » . 

لأن النساس حاجة إلى ذلك » فرد شمهادة فاعله تمنع من تعاطيه » ومن 
الأصحاب من ذ كر المسألة على الوجهين » ومنهم من ذكر فنها روايتين . 

ووجه عدم القبول : أن تعاطى ذلك يتحنبه أهل الروءات . وقطع فى 
الكافى : أن الاك والدباغ والحارث تقبل شمادتهم اغيرهم . 

وقطع فى المغني : بأن التكساح والكناس لا تقبل شهادتهم لغيره » وهو 
معنى ما روى عن ابن عمر وابن عباس رضى لله عنها . 

قال فى الرعاية بعد حكابة االخلاف _: وكذا الخلاف فى النخاس والدباب 

والوقاد وا الصائغ 5 
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ولا يقبل مستور الخال منهم » و إن قبلناه من غيرهم . 


قال ابن حمدان : وكذا الخصاص والطفيل وا القم والصارع والمصور والمكارى 
والخال والجزار ومن لبس من الرجال زى النساء » أو زى أهل الذمة » أوغير زى 
بإره الذى رسكنه » أو غير الزى المعتاد بلا عذرء أو أ كثر الضحك والاستمراء 
بالناس » وكلامهم وإطراحهم ومنااكدتهم . 


وقال فى المانى : فأما سائر الصناعات التى لا دناءة فنها فلا : لا ترد الشهادة 
إلام نكان منهم حل ف كاذبا » أو يعد ويخلف ؛ وغلب هذا عليه » فلا شك أن 
لاو نا و اكت دق كن بسر الل سان دن لامكا ألا سردن 
سات فل تله رسكنت صاعية ريه "كصانع ا ا 
فلا شهادة له. ومنكانت صناعئه يكثر فنها الرريا كالصائخ والصيرق و يتق 
ذلك : ردت شهادته . 

قال : ولا تقبل شهادة الطفييل - وهو الذى يأني طعام الفاس من غير 
دعوى » وبه قال الشافعى . ولانعلم فيه خلافا . ذل 2 لك ١‏ كن خنا. رسشل 
ما فيه سفه ودناءة وذهات صروءة , فإن لم يتكرر هذا منه لم ترد شهادته . فإنه 


من الصغائر . 


الاي الحنبلى فى نهابة المطلب له: والصناعات تنقسم إلى مباح » وهى 
مالا دين فمها ككتابة و بناء وخياطة . و إلى حرام ته » وإلى 
مكروه » وهو ما يباشر فيه النجاسة كحجام وجزار . 


قال : وهل يدخل الناصد فى هذه الكراهة ؟ الظاهر أنه يلتحق بذلك » 
سأرلل لكر رت عل عر كرك اك 
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ولا تقبل شهادة الكفار إلا باأوصية فى السفر من حضره اللوت من مسلم 
أوكافر» إذا ل بوجد غيرم . 


دنىء كدباغ وماك وقيم وحلاق . وقد قيل : إن الجانى يلتحق ببؤلاء والصحيح : 
0 راح ب ب اق كلانة. 
0 1 فى هؤلاء : فيه نظر . وصرح ابن عقيل فى الفنون : أنه لاتقبل 
شبادة الخياط » وفى ذكره اتلياط نظر . 
قوله : « إلا بالوصية فى السفر تمن حضره الموت من ن مسا أوكافر » إذا 1 
بوحد غيرمم » . 
كذ لاسا م ع وها . كل الام - م عله ف 
روابة عبد الله فقال : قال الله تعالى (؟ : 40؟ من ترضون من الشهداء ) وليس 
من برضى » وقال تعالى : ( ه : 0 ذَوَا دل ) وليسوا بعدول . 
نظاهر الآية بدل على أن لا شهادة لمم في المواضع التى أجازها أبو موسى 
الى ار افد 
وكذلك نقل المروزى » فقال : الآية تدل على ذلك » فيقسمان بالل » ثم 
أقبل شهادتهم إذا كانوا فى سفر ليس فيه غيرهم : وهذه ضرورة . 
قال الشيخ تق الدين : وهل تعتبر عدالة السكانر ين في الوصية فى دينهما ؟ 
عموم كلام الأصحاب يقتضى : أنه لايعتبر» و إن كنا إذا قبلذا شهادة بعضهم على 
بعض اعتيرنا عدالتهم فى ديهم : 
وصرح القاضئ : بأن العدالة غير مغتيرة فى هذه الخال » والقرائن ندل عليه » 
وكذلك الآثار المرفوعة والموقوفة . 


وأما اللسلمون فصرح القاضى : أنه لاتقبل شرادة فساق المسلمين فى هذه الحال» - 


جعله بحل وفاق 34 واعتذر عنة . ا 8 
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وف اغتباركونهم من أهل الكتاب روايقان » و بحلفهم الاك دالا : 
ماس وا عرقان و ما مل ايل 


وسيأتى فى ذكر مسألة «ومالا يطلع كلاه 
مامخالفه . وقال أ كثر العلماء ‏ منهم الأمة الثلاثة ‏ : لاتقبل شهادتهم على السلمين 
بحال » ول أجد هذا قولا فى مذهبنا . : 
وقد قال الإومام أحمد فى رواية حرب وغيره : لا يجوز شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض ولا على غيره » لأن الله تعالى يقول : (22:9كعن رضن 
من الشهداء ) ولبسوا من ترضى » وظاهره كقول الأئمة الثلاثة » إلا أنه صرح 
مخلافه فى غير موضع . ١‏ 
قوله : « وف اعتبار كونهم من أهل الكتاب روايتان ام 
إحداههما : يعتبر. قطم به فى المستوعب والكافى وغيزهها » لآن الأصل 
عدم القبول » <ولف فى أهل الكتاب لأن الأخبار الروية فى ذلك إعا هى فى 
أهل الكتاب . فيققصر عليها . 
والثانية : لا يعتبر » قدمه فى الرعاية » وهو ظاهر كلام جماعة فى ظاهر قوله 
كر ه : ١٠5‏ أو اخران من غير ) 
فذى الأولى هل يعتبركونهم من أهل الذمة ؟ .: ظاهر كلامه فى المدتوعب 
والثنى وابن هبيرة وغيره كلام : أنه يعتبر ؟ .وظاهركلامه فى السكافل وغيره , 
أنه لا يمتبر» وقدمه فى الرعاية » فبذان: وجهان على هذه الرواية . وقطع بعضهم 
بأنه يعتبر أن يسكونوا رجالاء ول دخات را 
قوله : « وبحلفهم الماك بعد العصر ماخانوا ولا سحرفوا وإنها لوصية الر-' 


للا بة » وتصر ببح ان وت 72 
قال ابن قتدبة : لأنه وقت يعظمه أهل الأديان ٠‏ ' 


م6١‏ _الرر ف الفقه ‏ ج ؟ 
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قال الشيخ تقى الدين : هذا يناسب الشهادة والأمانة على المال ماخانوا 


ف الأماة رلا رفوا الشيادة :انيل 

قال فى الرعاية : حب ذلك ؛ وقيل : يستحب » قال القاضى ‏ فى عن مسألة 
تغليظ المين فى الدعاوى ‏ : حمل الاسحتلاف فى الآية عليه ؛ إذا رآه الإمامأزحر 
للحااف » شى - كاستحلاف 7 

وقال القاضى فى أحكام القرآن : إستحلف الشهود بعد صلاة العصر » 
إذا كانوا من غير أهل ملتنا » إذا اتهمهم لسرن الى المادة لون 5ل 
٠١:0(‏ قَيْشيآن بلله إن ارتتيم' لا تَشْرِى به تنا » ولوكان ذَا كن ى) 


ولوكان الموسبى الشهود له من ذوى قرب الشهود ( ولا نكم شهادة الله ) فيا 
أوصى به الت وأشيدها عليه : ولدلك قال فياسد : ( ١١:8‏ أن راد لكان 
بعد اها لم ) يعتى أعان اعرد عند ارتياب الورثة . 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا يِقتِضِى أن استحلاف الشهود حق للمشهود 
عليه » فإن شاء حلفهم » وإن شاء لم يحلفهم » ليست حقا لله » وهو ظاهر القرآن 

فصل 

لو حم حا م مخلاف قولنا فى هذه للسألة : فهل ينقض حكه ؟ . 

احتج به فى الننى بالآية التكرعة » 1 قال : وهذا نص الكتاب » وقغى 
به رسول 0 ل 

وقد عرف من مذهبنا: أن حم م ينقض إذا خالف ان أ سئه 

وهذا يوافق ماقاله فى الروضة : «أن النص إذا .تطرق إليه الاحمال ولا دليل 
عله لا 2 جه عن الوه 0 

قال الشيخ تقى الدين: يتوجه أن ينقض حم الاك إذا 2 مخلاف هذه 


الآية »فاته خالف د الشكتات بتأو يلات غير متحهة . اه ال 
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وهذه المسألة قد يعاتى.ها »يقال : أبن لنا مفردة لايتحقق فبهاخلاف عندنا » 

لو حك حا بخلاف قولنافما تقض حكه ؟ 
ل 

الدع أل عي اده السك ف غير لوضية فى السثر 6 رسيا 
السكلام فى شهادة بعضهم على بعض . وقال أنو حفص البرمكى : تقبل شهسادة 
السبى بعضهم على بعض فى النسب إذا ادعى الآخر أنه أخوه . 

ل ا ل اك كر اس شاه 
بعصهم على بعض في الخلة . 

وقال القاضى أنو المسين فى العام : لا تختلف الرواية إذا سبى قومثم عتقوا » 
فادعوا أنسابهم : لم يقبل إقرارهم » حتى يقيموا البينة » واختلفت الرواية : هل من 
عر الببنة أن يكونوا من المسامين ؟ على روايتين . 

أصحهما : لا تسمع إلا من مسل » وبه قال الثافعى » والثانية : تسمع 
من الكافر . 

وحه الأولة » اختارها اللإرق » ماروى الشعبى « أن عمر بن اللخطاب رضى الله 
عنهكتب إلى شرح : أن لا تورث حميلا حتى تقوم ببنة من المسامين » والجيل 8 
المجهول فى النسب على غيره » وقد جاء عن العرب : حميل ععنى مول . 

ووجه الثانية : أنه يتعذر إقامة المسلمين » فأشبه الوصية فى السفر . تقبل فنها 
شبادة أهل الذمة » لتعذر المسامين هناك . اتتبى كلامه . 

وقد ذ كر القاضى أأبو يعلى هذه المسألة » فقال :وقد قال الإمام أحمد فى السبى 


إذا ادعوا نسبا » وأقاموا بيئة من السكفار : قبلت شهادتهم . نص عليه فى رواية 


حنبل وصالح و إسحاق بن إبراهيم » لأنه قد تتعذر البننة العادلة . وم يز ذلك فى" 


رواية عد الله وأى طااب » لأنه لا نص فى ذلك . 
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قال الشيخ تقى الدين : فعلى هذا :كل موضع ضرورة غير النصوص : فيه 
روايتان » لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له . فيمكن أن يقال : لأنه إنها يحلف 
حيث تسكون شهادتهم بدلا فى التحميل ؛ مخلاف ماإذا كانوا أصولا قد علموا 
من غير نحميل . 

وقان أيضاً : نقل 'بن صدقة عن الإمام أحمد : سئل الإمام أحمد عن الرجل 
ال ل كن و در ال الا هل عر لات فل 
نم انر ف شرف د ها اك نان ول الشاد حال 
الخرراد” 

وظاهر هذه : أنه تقبل شهادة النساء منفردات فى الوصية مطلقا . كا تقبل 
شهادة الكفار . وهذا يويد ماذ كرته . يعتى ما تقدم' مر أنها تقبل فى السفر 
والحضرء إذا لم يكن تم مسل . 

وفى موضع آخر قال - يعنى القاضى -: نقلت من خط أبى حفص عن 
سندى القزاز”'" قال : وسئل عن الرجل يوصى بأشياء لأقار به ويعتق ولا يحضره 
إلا النساء » هل تحوز شبادتهن فى المقوق ؟ محقمل أنها تقبلأمع بين الموصى له» 
0 

ويتوجه أن يكون ذلك فيا ليس له منسكر . فإن الشهادة على اليت 

| لست كلاد عل لاه فإنه لان ار ل ون 2 لك 

معارضا لأحدهما ؛ وسل الآخرء مخلاف مالا معارض له . ولهذا قلنا : إن اللإمام 
لا يرجع حتى سبح به اثنان فى الصلاة » وهذا فرق معنوى . 

ردك كاه « قول الإمام أحمد : أقبل شهادتهم إذا كانوا فى سفر ليس فيه 
غيره » هذه ضرورة » فيقتضى حومه : أنها لا تقبل فى السفر على كل شىء عند عدم 

. امش الأصل : فى نسحة عن حبيب القزاز‎ )١( 
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ادن شين عل اح ا عن ع الروك لحر شال ارت . ورياك 
النككاح ؛ وعلى الّتال » وعلى غير ذلك . وهذا هو القياس الى » فإنها إذا قبلت 
على الوصية » فلأن تقبل على الموت أولى وأحرى » وليس فى الوصية معنى إلا.وقد 
«وجد فى غيرها مثله » أو أقو ىأو قريب » ولذلك قلنا : شهادتهم فى إحدى 
الروايتين بالنسب والولادة فى مسألة الجيل إذ ليس هناك من :بعلم النسب من 
المنفين. 

قال : وقوله : « هذه ضرورة » يقتضى هذا التعليل قبوها ىكل ضبرورة » 
حضراً وسفراً . وعلى هذا : فشهادة بعضهم على بعض ضرورة . فلوقيل : إنهم 
يحافون فى شهادة بعضهم على بعض » كا بحلفون فى شمادتهم على المسلمين 
وأصحابهم فى وصية السفر : لكان متوجباً . ولوقيل : بقبول شمهادتهم مع 
الام 1ت عدم فيه المسامون . لكان له وجه » وتسكون شهادتهم بدلا 
مطلقاً » يؤيد ماذكرته : ما ذكره القاضى وغيره حتحابه » وهو فى الناستح 
وللنسوخ لأي عبيد « أن رجلا من المسامين خرج » قمر بقربة » رض ومعه 
رجلان من المامين . قدفع إليهما ماله » ثم قال د امراك من افيس غال 
ما قبضتاه » فل يحدوا أحداً من المسلدين فى تلك القرية . فذعوا أناسا من المبود 
والنصارى » فأشهدهم على ما دفع إليهما ‏ وذكر القصة ‏ فانطلقوا إلى ابن مسعود» 
تأم المبود أن بحلفو لله : لقد ترك من امال كذا » ولشهادتنا أحق من شهادة 
هذين المسلمين » ث أمى أهل المتوى أن بحلفوا : أن شهادة البهود والنصارى حق » 
غلفوا » فأمرم ابن مسعود أن يأخذوا من السامين ماشهدت به البهود 
والتصارى » وكان ذلك فى خلافة عبان رضى الله عنه © . 

قال أن العباس : فهذه شهادة اميت على وصيته » قد قضى بها ابن مسعود 
مع بمين الورئة » لأنهم المدعون » والشهادة على اميت لا تفتقر إلى يمين الورثة ‏ 
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ولعل ان مسعود أ هذا من حهة 3 الورثة ستحقون ا على الشاهدين 
إذا استحما إبما » فلزلك يستحقون على الوصيين بشعادة الذميين بطر يق الأول 0 
وهذا بو بذ هاى كانه باطنها.. اترى) كلامة . يعنى : باط الورقة » وسياى ذلك - 

فظهر من تموع ذلك : أنه هل تقبل شهادة السكفار فى غير الوصية فى السفر 
فى كل شىء عند غدم ال 2 رسع ]رات نشل فى در لض ف الاك 
أو تقبل ضرورة فى السفر خاصة» أو تقبل فى مسألة الجيل خاصة ؟ أر بع روايات . 
وإذا قبلت شهادتهم » فهل محلفون ؟ فيه تفصيل سبق . وقد قال ابن حزم : 
اتفقوا على أنه لايقبل مشرك على مسل فى غير الوصية فى السفر . 

فصل 

0 تق الدين : سنح لى فى الآية ( 6 110 ) أن ورثة 
السهمى 7" لما ادعوا الجام الفضض واغوّص فأنسكر الوصيان الشاهدان أنهكان 
هناك جام ؛ » فلما ظهر الام اللدعى » ود كر مشتريه : أنهمكان اشتراه من الوصيين - 
صار هذا 1 ثا بتوى دعوى المدعيين » وَإِذا كك ادر أ الجام كان 
لصاحمهم صدفا فى ذلك وهذا اوت فى الأدوال » نطير الأرث ف اللماء ) للكن 
هناك ردت المين على المدعى بعد أن حاف المدعى عليه » فصارت يمين المطلوب 
وجودها كعدمه »كا أنه فى الدم لا يستحلف ابتداء . وفى كلا الموضعين يعطى 
اللدعى بدعواه مع بعمينه » وإن كان المطلوب حالنا أو باذلا للحالف » وى 
استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك فى الدم » حتى تصير مين الأوليين 
مقابلة لوين المطاو بين . فى ديت ان عباس رضى الله عنهما « حلفا أن الكام 


لصاحموم » وفى حديث عكرمة « ادعيا أنهما اشترباه منه » لخاف الأوليان على 


. اسمه : بديل بن أبى مريم‎ )١( 
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1ه كنا ولا عا » وه أشياء . فتكان فى خزء الروانة : انه لا اكدهها يانه 
لم يكن له جام : ردت الأمان على المدعيين فى جميع ماادعوه . 

لخنس هذا الباب : أن الطلوب إذا حلف ثم ظهر كذبه » هل يقضى المدعى 
بيمينه فيا بدعيه ؛ لأن المين مشروعة فى جانب الأقوى » ذإذا ظهر صدق المدعى 
فى البعض » وكذب المطلوب : قوى جانب الماعى » كلق حاف مع شاهد 
واجد » وكا حلف صاحب اليد العرفية مقذما على اليد الحسية . 

قال : وقال القاضى فى أحكام القرآن : قوله تعالى : ( ه : ٠١‏ فإن عَيْرَ 
عل أنهما استحقا إنما ) يعنى : ظهور شىء من مال الميت فى بد الوصى لم شبدا 
به( فاخران تقومان امقاء نا ) ذى :فى الي 0 الوصى حصل مدعيا» 
والورثة يتكرونه » فصارت المين عليهم . وعدي أنه لولم يكن الميت إلا وارئان 
كن دعا علا . لآن هذ الاية وروت عل جب ميان . فستل أن يكون 
اأررنة انان 

وقال فى مسألة القضاء بالنكول : هذه الآبة وردت فى شهادة أهل الذمة 
فى اأوصية فى السفر إذا شمهدوا عل الميت . وحاف الشهود إذا كانوا عن أهل 
الذمة . ثم ظهر فى بد الوصى شىء من مال الميت » لم يث-هد به الشهود . فإن 
للورثة 5 تحلفوا أنه م بوص به . 1 منكرون لدعوى الوصى 0 له . 
اا لأ )سس اسن اريئة 
فها ظهر أ نه ل يك 0 به داكن الشهود أنه كان موصى: به . 

قال الشيخ تق الدين : كيف بعد أعان الشهود: أنه كن ترد 4 وقل 
قال : لم يشهد به الشهود ؟ سكن كأنه قصد بعد أعان الشهود فها 00 


أنه موصى به . وهذا المعنى صعيف ٠‏ لد ن رد المين عدا الاعتبار الأوصيتم” عل 


. كذا بالاضك‎ )١( 
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داليم - 


به حتى يحلفوا أن ترد أيمان بعد أعانهم . اللهم إلا أن يقال : هذا بحملهم على 
أن يشهدوا يجميع ما قبضه الوصى ء ولا يكتموا الشهادة ببعض ماقبضه» ثثلا 
ترد » لكن الشهادة عليه بالقبض لدت شبادة على اميت ؛ وهل حكها حكها ؟ 
قد بينته فى غير هذا الموضع . 

وال الى «الشاتى 2ن ول ره الفن عل اللدى إذا دكل 
المطاوب يقول : معى الآنة : أقر برد أإعان عند عدم أعانهم . 

وقال الشيخ تق ق الدين : وقد ذكر المالكية مسألة م فيها بيمين المدعيين 
على أحذ القولين » وهو ما إذا غار قوم ل 
ينظرون إلنهم » ولم يشهدوا ول كي م كدري وكين ال اا اررض 
واتتهبوا » فقال ابن القادم وان الماجشون : القول قول المنتبب مع عله لان 
مالكا قال فى منتوب الدة » يختلفان فى عددها : القول قول نمهب مع يعينه 
ل م 
يشبه » ويحمل على الظالم » قال مطرف : ومن أخذ من المغيرين عن ما أخذه 
رفاقه » لأن بعضهم عون لبعض كالسراق والخار بين » ولو أخذوا جميعاً وم 
أملياء »كل واحد منهم ما ينو به » وقاله ابن الماجشون » وأصبغ فى الشمان 6 
قالوا : والمغيرونكالخار بين إذا شهروا السلاح على وجه المكابرة كان ذلك على 
أو عل اك ا ٠‏ وكتالك وال ال 2 عل اهل 
ولايته » و ينبب ظاما مثل ذلك فى المغيرين 

قال 0 تق الدين : اللار بون قصدم المال مطلقا . والمغيرون قصدم 
من قوم بأعيانهم . 

قال ابن القاسم ا ل ا سا شت «أسد مي 


الملىء » ويتبع الملىء ذمة رفيقه المعدم عا ينؤبه . انتحعى ا 


)١(‏ كنذا بالأصل 
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إلم"” ‏ 
وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . 1 


فصل 

قال القاضى : لا يحلف الشاهد على أصلنا إلا فى موضعين : هنا » وفى شهادة 
المرأة بالرضاع . 
قال الشيخ تق الدين : هذان الموضعان قبل فيهما الكافر والمرأة وحدها للضرورة » 
فقياسه : أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف . 

قوله : « وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض » . 

نقل الجاعة ‏ المروذى وأبو داود وحرب والميمونى - لا تحوز شهادة بعضهم 
على بعض » ولا على غيرهم ٠:‏ لأن الله تعالى قال : ( * : 385 من ترضون من 
الشهداء ) ولس الذى ممن ترضى » و به قال مالك والشافى . 

قال القاضى : ونقل حنبل عنه : جوز شهادة بعضهم على بعض ٠‏ 

واختلف أحابنا فى ذلك » ققال أبو بكر الخلال وصاحبه : غلط حنبل فيا 
للضي اك ا 

وكان شيخنا”؟ بحمل المسألة على روايتين » إحداها : يجوز شهادة بعضهم 
على بعض » على ظاهر مارواه حنبل » والثانية : لا تجوز . وهو الصحيح : 
ا 0 

قال أبو االخطاب : وقال ابن حامد وشيختا : المسألة على روايتين » قال : 
وهو الصحيح » فإن حنيلا ثقة ضابط » وروايته أقوى فى باب القياس » ويعضد 
هذا : أن الإمام ار ان الكار شهادتهم على المسامين فى الوصية فى 
السفرء فلولا كونهم أهلا للشهادة لما حازت . ونصر أبو الخطاب هذه الرواية . 


وهى قول الى حنيفة وجماعة . 


(1) لعله يعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . لآنه شيخ ابن مفلح . 
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قال الشيخ تقى الدين : وهي إن شاء الله أصح . انتب ىكلامه . وقد روى 


جابر رضى الله عنه «أن النى صل الله عليه وس أجاز شهادة بعضهم على بعض» 


روا ات ماجة رعار ين روابة ال ل زكر علي عن ل كا وعيل اله 
أراد مين » فإنها تسمى شهادة » قال الله تعالى : ( 54 : 5 فشهادة أحدم ) . 

وقال الشيخ تقى الدين : وهذا اللخلاف على أصلنا إتما هو حيث لا نحيز 
شهادتهم على المسلمين.قأما إذا أجزنا شهادتهم على المسلمين فعلى أنفسهم أولى »> 
ذكره الجد فى الوصية فى السفر . وقد ذ كر فى قبول شهادتهم فى كل ضرورة غير 
الوصية روايتين » كالشهادة على الأنساب التى بينهم فى دار اتثرب » فعلى هذه 
الرواية : تقبل شهادة بعضهم على بعض ىكل موضع ضرورة » كا تقبل على 
المسامين وأولى بن التحليف » وضرورة شهادة بعضهم عل شما اكر هه 
سور لدان فت الأ 1 كل وق 6 هشر رولك للق 
ذكرها . 

وأما على الروابة التى تقبل شهادة بعضهم على بعض : فتقبل مطلقاء بعضهم 
تصر بحاء و بعضهم ظاهرا » لما فى تكليفهم إشهاد المسامين من الحرج والشقة » 
وعلى هذه الرواية : لا تلت 5 

وتقدم كلام الشيخ تق الدين » فتارة مال إليه مطلقا » وتارة فصل » وعلى 
هذه الرواية : تعتبرعدالته فى دينه . صرح به القاضى وأبو اللخطاب وغيرهما» وم 

ار جم القاخى وغيره المسألة بقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ٠‏ 

وترج أنو امطاب وغيره المسألة بقبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على 


بعض . وقال فى أثناء بحث المسألة : قأما المر بى فلا تقيل شهادته على أهل ذمتنا 
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2-0 


وفى اعتبار اتحاد الملة وجهان . والأول المذهب . 


ولا تقبل شهادة الصبيان حال . 


أعلوه على ذمة الإسلام » ولانقطاع الولابة ببنه و بين أهل الذمة » «أما شهادته 
على حر لى" مله فتقبل . 

فظهر من ذلك : أنه هل تقبل شهادة المستأمن واكر بي أولا » أو تقبل على 
مثله خاصة ؟ فيه ثلاثة أقوال » وأنه هل تقبل شهادة الذدى على المستأمن وار بى ؟ 
فيه قولان . 

قوله : « وفى اعتبار اتحاد الل وجبان » . 

اتن الخطاب وغيره ما معناه : أنه إتما لم تقبل شهادتهم على المسامين » 

اميم عادو . بالاطل » وشهادة العدو لا تتبل ٠‏ ولا ,ازمنا شوادة العرود عل 

النصارى » فإنا لا نقبلها إذا قلنا : الكفر ملل » وهو رواءة لنا » ومه قال قتادة 
والزهرى وابن ألى ليل وأنو عبيد وإسحاق . 

وإذا قلنا : الكفر ملة واحدة » وهى روابة لنا قبلناها » وهو قول أبى 
حنيفة » و بينهم عداوة ظاهرة»وهى عداوة بباطلو بجحوز أن يقال: بل وعداوتهم 
يحق ؛ لأن المهود تدكر على النصارى قوطهم : المسيح ابن الله ء وهو إنكار حق » 
والنصارى تنكر على الببود جحد نبوة عيسى » وقوهم عزير ابن اللهء وهو إتكار 
حق » تقبلت شمهادتهم » كشهادة المسلمين علمهم . 

قوله : « ولا تقبل شهادة الصبيان بحال » . 

هذا هو المذهب . وذ كر جماعة أنه أصح الروايات » منهم القاضى » وقال + 


نشل ذلك الميمون وحرب وان منصور »6 فقال :لا نحوز شهادة الصى حتى 0 3 


أو 2 له حمة عر سنةء وهو اختيار الأرق وى بكر . اننرى كلامه . واختاره 


غيرهها من سات » ويه قال أو حنيقة مداه والشافى ٠.‏ 


0 0821اع 5ن © /واتهاع0/و1ه.ع/اأداء 9 //:ومغخط 


00-7 


وعنه تقبل من المميزين إذا وجدت فيهم بقية الشروط » وعنه لا تقبل إلا 
فى الجراح إذا أَذُوها قبل تفرقهم عن الخال التى نجارحوا عليها . 


قله : « وعنه تقبل منالمميزين إذا وجدت فيهم يقية الشروط » . 

قال القاضي : وفيه رواية أخرى تجوز شهادته فى الجلة » إذا كان ميزاء وهو 
ظاهر ما رواه ابن ابراهم ؛ وسئل هل تجوز شهادة الغلام ؟ قال : إذا كان ابن 
ل ا ع ا ل رت كه اس كاري 

وهذا النص إنما يدل لما ذكره بعض الأصحاب من أنه تقبل شهادة ان 
عشر» لأنه يضرب على الصلاة . أشبه البالغ .و أجد ماذ كره الملف نضا 


عن الإمام أحمد . ووجبه : أنه مأمور بالصلاة . أشبه البالغ » وقد يقال : إذا 
وجدت فيه بقية الشروط يدخل فى قوله تعالى : ( تمن ترضون من الشهداء ) قال 
ابن حامد : تقبل على هذه الرواية فى غير الحدود والقصاص كالعبد . 

وله : «وعنه لا تقبل إلا فى الجراح إذا أدوها قبل تفر يقهم عن الخال التى . 
تجارحوا عليها ». 

لأن الظاهر صدقهم وضبطهم » و إذا تفرقوا احتمل أن تلغو . 

قال القاضي : وفيه رواية أخرى : تجوز شهادتهم فى الجراح » والقتل » إذا 
جل مس وال الفكزل اق قازر سي طاجا اه الوا فيل ساي فيل الو 
يتفرقوا ‏ ولا يلتفت بعد ذلك إلى رجوعبم » فأما إن تفرقوا ثم شهدوا بها : ل 
تقبل . وهذا ظاهر ما نقله حنبل عنه : تجوز شهادة الصبيان فيا ينهم فى الجراح » 
فإذا كانوا فى المال سسا ”" بأنم ,عقلوا . 

)١(‏ كذا فى الأصل ؛ غير منتقوطة . ولغلها د تثبتنا شهادتهم إذا عقلوا » أو. 

نمحو هذا . 
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قال القاضى : فقد أطلق القول بجوازها فى البراح » لكنه مول على التفصيل 
الذى ذ كرناه » لأنه صار فى ذلك إلى قول على » وهو على ذلك الوجه » وذ كر 
القاضى 0 هذا قول مالك » ومن الأصحاب من جمع ذلك 5 روايتين . 

ذال الثاضى » بعد اكادفة للد كور ٠‏ وقل ذككر 0 الروابة على 
التفصيل الذى ذ كرنا فى تعاليق ألى إسحاق» فقال : روى عن على رضى الله عنه 
قال : « شهادة الصبيان بعضهم على بعض تجوز ما كانوا فى الموضع » فإذا تفرقوا 
ل تقبل » قال أحمد ابن حنبل : كذلك » وزاد: فإذا تفرقوا لم تقبل » لأأنه يمكن 
أن حبر 1 كارية . رلس يا د كر رافق 1د و القادي . وإعتا هر 
روابة أخرى بقبول شهادتهم بعضهم على بعض فى كل شىء ما كانوا فى ا موضع 
فإذا تفرقوا لم تقبل . 

قال الإمام أحمد فى رواية المروزى : حدثنا تمد بن جعفر حدثنا سعيدعن قتادة 
عن خلاس أن غلياً قال : « شهادة الصبيان على الصبيان حائرَة © وذ كره فى المغنى 
عن على وعن جماعة » وهو قول فى الرعاية » فقال : وقيل : تقبل على مثله . وعن 
اد ف دل عليه . قال عل اده 0 عن شبادة الصبيان ؟ فقال : علث 


0 شهادة الصبيان الذين عرفوا 3 عضهم على بعض »© وروى سعيد :دنا 2 


عن مده عن لم قال :2 كانوا يمجيزون شهادة الصبيان بعضهم على بعض فما 
كان بدنهم » فبذه ثمانية أقوال فى المذهب » إن لم يكن رواية عن الإمام أحمد 
وسيأتى في الفصل بعد هذا حكاية القاضى : أن شهادتهم بالمال لاتقبل . 
فصل 
قال الشيخ تق الدين : وذكر القاضى أنه لا يقبل إقراره وفاقاء قال : وهذا 
عندي عجيب ء واعتذروا عنه بأن إقراره لا يكون إلا بالمال : إما عليه » وإما 
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ولا تفيل شبادة الادرسس الإقارة "ف عليه 


على غيره » قال: ودكر عنهم أن اللملاف ف الشهادة على الجراح الموجب للقصاص» 
فأما الشهادة بالمال فلا تقبل » قال الشيخ تت الدين : وهذا أيضا عحيب » فإن 
الصبيان لا قود بيهم » وإنما الشهادة بما يوجب المال» وما أظن إلا انهم أسقطوا 
الإقرار» لأن العاقلة لاتحمل الاعتراف » مخلاف المشهود به » ولاتقبل فى إتلاف 
بعضهم ثياب بعض » وهل تقبل شهادة الصبيان على المعلم :نك ان القصار فيه 
خادن دن أعله الى كه . 


وذكر فى امغنى : أن إقرار الصى لا يصح بغير خلاف نعامه . واحتج بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « رفع القلل ء عن ثلاث - فذ كر منهم الصبى حتى يبلغ » 


ولأنه التزام حق بالقول » فلم 3 منهم كالبلخ 0 0 الفا م أن 


الخلاف عنهم فى ا على الجراح الموجب القضاض ؛ آنا الشمادة لكالل 
فلا تقبل 3 تعدم ا قيلنا شهادتهم 3 وقال ابن جامد ف غير الحدود والقصاص 
كالعيد . 

ماد وم اك قال اك انالك لمي كاب صن ]سنوي الك 
يكون على رواية حنبل : لاتقبل إلى الجراح » أما علىغيرها من روابات القبول 
فتقبل: وحكاية ابن القصار االخلاففى قبول شهادتهم على المعم يدخل ف الأقوال 
السابقة » القبول وعدمه . والمذهب عدم القبول مطقا »كا تقدم . 

قوله : « ولاتقبل شهادة الأخرين بالإشارة. نص عليه » . 

فقال فى رواية حرب : من كان أخرس فهو أصم لا تجوز شهاديه . وهذا 
هو المأهب المنصور. و بهذا قال أبو حنيفة » وحكاه القافى وغيره عن الشافى » 
لأنها محتملة » والشهادة يعقبر فيها اليقين . فلم تقبل كإشارة الناطق 4و إنما قبلتفى 
أحكامه الختصة بهكالطلاق والعتاق والنكاح والبيع واللعان والمين للضرورة » 
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وتوةف فيا إذا أداها مخطه واختار أبو بكر : أن لاتقبل » وعندى: أنها تقبل . 
و3 قيل : تقبل بالوشارة من فهمت منه فنا 00 الرؤية 6 وقداأوماً أ إليه أيضا : 
ور قله الأمم فى المرئيات » و عا سمعه قبل حعمه . 


وهي هنا معدومة : وهى أن تلك الأشياء لاتستفاد إلا من جبته مخلاف الشهادة . 
ونال لقم وقد فس : إن للك الإسسس الى أمرها عل ل الاك 
دون الشهادة 5 
قوله : «وتوقف فيا إذا أداها مخطه . واختار أبو بكر : أن لاتقبل » وعندى : 
6 تقبل © . 
قيل للإمام أحمد ‏ فى رواية حرب ‏ : فإن كيِبها ؟ فقال : لم يبلغنى فيه شىء . 
لا 2 ع دار دلا رسمل عل التكتات ) والشراده لا حور عل من 
لا يعرف 
كان رجه فول ألى بكر وصاحب 0 : الاختلاف فى الكتابة هل فى 
صر بحة» حتى راكع طلاق اعىأتة 2 و ينو ؟ فيه قولان 5 
قوله « وقيل : تقبل بالاإشارة 4 6 
هذا قول مالك » لأنها أقيمت مقام نطقه فى أحكامه . فتكذا ى شهادته . 
وحكاه 0 المغنى عن الشادعى . وهذا نم الوجهوين ّ مذهيه 2 والأصح فيه : 
عدم القبول . 
قوله : « وتجوز شهادة الأمم فى فى امرئيات » وفها سمعه قبل ععمه © . 
لأنه فى ذلك كن لاسمم به ولأنه فيا رآ كغيره من الناس 000 
تق الدين : قال القاضى ناماه الأعمى : العمى ::فقد حاسة لا عد من | 6000 


() كذا بالأصل . ولعله « تمنع النظر ولامنع السمع » 
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وتحوز شهادة الأعى ف المسموعات . 


والسمع » فر تمنع من تحمل الشهادة كفقد الشم والذوق » ولا يلزم عليه المرس 5 
لأنه يمن النطق » ولا يازم عليه الصممء لأنه ممنع السمع . ولذلك قال بعد ذلك : 
لا ينتقض بالأسرس وبالأطرش ثم قال : الأمم لا نحوز قضاوه » ويصح أداء 
الشهادة منه . ذكره محل وفاق . 

قوله : « وتحوز شهادة الأعمى فى المسموعات 6. 

يجوز للأعمى تحمل الشهادة فما طريقه الصو تكالنسب والوت » واللك 
اللطلق » والوقف » والعتق والولاء؛ وسائر العقود » كالنسكاح » والبيع » والصلح » 
والإجارة » والإقرار تمن عليه ف روانة مينا فقال - 2و شهادة الأض ف لت 
الرجل » إذا عرف أنه فلان » وتجوز فى التكاح شهادة مكتوفين » ولامحور شهادة 
أعمى ف الزنا » ولذلك تقل الأثرم عه قال ؛ إذا كان شكا لضبطه ل 
فى النسب وما أشبه ا قد عرف سدودها فيل حاف نكا أ ل 
فملى ما يشبه أن يقوم به مثله. ذكره القاضى . وهو معنى كلام غيره . وهو قول 
مالك وابن المنذر . وروى عن على وابن عباس » قال أحمد فى رواية مهنا : قد أجاز 
عل شهادة عن . بروى من حديث ألى عوانة عن الأسود فسن 0 
عليًا أجاز شهادة أعمى » واحتج فى الرواية مد بن الك بالذين مععوا من عوانه 
مثل الأسود وغيره . وهذا أعظم . لأنه يؤخذ به . ويعمل به ويك . لأنه تحصل 
له العم بذلك . وتجوز روايته بالسماع » واستماعه لزوجته لازت شهادته كالبصير . 


وهذا مخلاف ماطر يقه الرؤ بة » لأنه لا رؤية له . وقال أبو حنيفة : لا تقبل فى 


شيء أصلا 5 مم لششلفةه أ التكاح يتعقد بشهادة أعميين 5 قال الإمام 0 ف 


رواية مهنا : شهد قتادة عند إياس بن معاوية » وهو أعمى » فرد شهادته . وقال 


الشافى : تقبل فى ثلاث مواضع ٠‏ أحدها : ما طر يقه اللاستتفاضة كلدك 
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وا راه قبل عاه إذا عرف الم_اعلل بامعه ونسبه » فإن ل يعرفه إلا بعيئه 


قوصفه 3 فوحهان 


والوث والنسكاح ووه وات الطوط 


. وهو ان يتعاق 
: فى الترحة . 
عرف الفاعل بأسمه ونسيه». 


1 


ل ااشافعى لا تقدم . ولحدوث !! 
سدية :سات الومام أل عن شهادة : الاع 


اذى كل ها خا مث ا 


0 0 وذ 11 امد عن ا دام ١‏ لخواز 3 هذه المسالة 3 


قوله : ١‏ فإن لم يعرفه إلا بعينه فوضقه . فوحهان » . 
من الاصحاب من عيذ هذا إلى ا د_الة الاخيرة ‏ قال القاضى : فإن حمل 
نْ 2 ! 
٠ 1 : 0‏ 
الشهادة على الأذماا ل ثم أداها وهو أعمى . جاز » سواء كان على الاسم والندب » 
2 


او على الاعيان دون الس والدفض 4 على ظاهر ما رواه الاعزم عنة , 


وقوله : « إذا كان شيئاً يضبطه » وقد عرفه قبل عماه » . 

قال : وقال أصحاب الشافجى : إن كان قد ملها على الاسم واالسيي جار 
وجباً واحداً . و إن كان على الاعيان فعلى وجهين . 

: ا‎ 10 ٠ 5 

وقال بعض أصحايبناء بعد أن ذ ثر هدين الوجهين : و ذذا قيل : إن عرفه 
بصوته . فوصفه لحك عا ميزه . فيه الو<هان . ووحه الجواز : عموم ما تقدم : 
ووحه عدفة:: أن هذا عاالا: ينطيط غاليا . 

قص| 
فاما الش_هادة على الافعال فلا تجوز . ذ ثره القاتى نحل وفاق . واءتذر 


5 الحرر فى الفقه ‏ ج 0 
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بأن: الأفعال طر يقبا المشاهدة . ودلك لمكن حصوله من الأحى . ركذك 
ذ كره غير القاضى . 
قال الشيخ تق الدبن : ماعمه بالاستفاضة كالولادة . شهد به على قول 
الكرق . انتبى كلامه . وهو معنى كلام القاضى والشييخ موذق الدين وغيرها . 
لأنه فما عل بالاستفاضة كالبصير . 
فصل 
قال الشيخ تو الدينء بعد مسألة شهادة الأعى :'كذلك إذا تعذر وجوو2» 
المشهود عليه عو إن عي ار حبس » فشهد البصير على حليته . إذ فى الموضعين 
تعذرت الرؤية من الشاهد . فأما الشاهد تفسه : هل له أن يعين من رآه وكتب 
داك مط ثم رأى شخصا بتلك الصفة ؟ هذا أبعد . فإن ذاك تعر يف 
من الخام . وهذا تعرريف من الشاهد » وهوشبيه مخطه إذا را ول يذكر 
الشهادة . اكب لاه 5 ْ 
فصل 
فإن قال الأعمى : أشهد أن لفلان على هذاشيئاً » ول يذكر اسمه ونسبه» 
قبل البصير على رجل من وراء حائل » ول يذكر اسمه ونسبه : لم يصح . 
ذكره القاضى محل وفاق أصلا الدخالف ؛ وفرق بأن المشهود عليه يجبول . 
قال الشيخ تقى الدين : قياس المذهب أنه إذا سمع صوته صحت الشّهادةعليه 
أداء »5 نصح الشهادة عليه حملا » فإنا لا نشترط رؤبة المشهود عليه حين 


التحمل. ولوكان الشاهد بصيراً فسكذلك لانشترطها عند الأداءوهذا نظير إشارة 


البصير إلى الماضر إذا مماه ونسبه » وهو لا ,شترط فى أصح الوجهين » فتكذلاك 


(1) فى نسخة أخرى : حضور 
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إذا أغار إليه لا تشترط رؤيته » قال : وعلى هذا فتحوز شهادة الأعمى على هن 


عرف صوته » وإن ١‏ يعرف أسعه وأسبه » و يؤدمها عليه إذا ممع صوته . 


ل 

ذال القاعى صدن ال اله رأيسا. فإن تحدوت العمى بد | الشهادة 
1 يتعذر معه إلا معاينة المشهود عليه » والإش-ارة إليه » وهذا لا عنم من سماع 
شهادته وقبولها » لان المقصود ععاينته » والإشارة إليه : هو تعيينه وممييزه عن 
ار لد 1 5 ٠‏ فيتمكن بذلاث من إنفاذ الحسك عليه » وهذا 
حصل مع حدوث العمى يما يصقهة باسانه : مرت اسمه وأسبه وصفاته التى 
يزه وتعينه * 

فإن قيل : لوكان التعيين بالاسان يقوم مقام الإشارة لوجب أن يصح 
ف اليصير إذا 1 قل ع ذلك من اليصير من غير حضور 0 3 


ويكور ن التعيين بالاسان بناء على قولنا فى القضاء على الغائب » وسماع البينة عليه » 


فإن حضر 2 احتءلى أن تقبل الشهادة عليه من غير إشارة إليه . إذاذ تر اسعه 


وسيه فراكس 10ل إن 2 الإجارة لكات اللصورة لك أرك 
ا-١‏ 0-7 
إلى عل الحا ك به » وفصل السك بينه و بين خصمه» مخلاف الأعمى » فإن فصل 
١‏ ٍ بينه و + : : 
الحب> 5 مه لتعذر الاشارة من حهته . بدليل حواز الشمادة 
> يحصل بسماع كلامه ذرالاه رة من حهته بدليل دوار لشهادة على 
الغانت غدل شالف باذ إشارة . وإذا حصر وحبت الإشارة - 
قال الشيخ تقى الدين : الأعمى تسكن منه الإشارة إذا عرف الصوت . 
قال القاخى وأيصا : فإنه لين من 7 رط صحة الشهادة دعارنة المشهود عليه ٠‏ 
بدايل اتفاقهم على جواز الشهادة على الميت والموكل الغائب . 


داكا : تعيين المشهود عليه للحا 5 بحصل بالتدمية والنسبة والصفة . 
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دعومب 


ولا تقيل شهادة من ار إلى نفة عا مقا 

قال الشيخ تقى الدين : فقد سووا بين شهادة الأعمى » و بيْن شهادة البصير 
عل القائت واليت ء وق شباذة الأ بالصنة دون الاسم السك ران 
فكذلك الشهادة على الغائب والميت . والضابط : أن كلشهادة على غير معاان » 
فإنه بشهد فيهبالاسم والتسب إن عرفه » و إن لم يعرفه » ففى الشهادة بالجاية وجهان 

وقد تقدم بعض ذلك عند قوله فى ار : « والساع على ضر بين 6 . 

0 
فصل 

ا كتفع أن تقبل شهادة الأعمى ؛ فياسا على شهادة غيره على ظاهر كلامة 
وإطلاقه . 

قوله 2-5 ل تقيا 0 شهادة مدن بحر إلى تقفسةه مه 0 6. 

للنهمة وقد تقدم الحديث هى ذلك . قال صالحء قال أبى :كل من شهد بشهادة 
اال هت ير رابك وك عر ع ار كرت رس ا 


ف زوانة أق الصمر .إن كل من سر إلى شه مله لون لوطه لسن 
0 فى كلامه 0 غيره ما ص به ابن عقيل وغيره < أنه | 5 بشهادتهما 


ع 
د مات الشهود له قورثاه 3 " 5 0 أ : و حك بشهادة 


الشاهدين لأنفسيما 


ا 
5 5 3 1 ا 1 3 
ومراده فى ا « من بحر إلى نفسه مها نفعأ © حال الشهادة بدليل مايانى» 
1 1 
وهو معنى كلام الاصحاب رحمهم الله تعالى . فلو شيد غير وارث فصار عند 


7 0 0 1 : 3 
لوت وارة! تبعت دون السشكين . أكذا د ار ع هر الالة. 
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٠‏ اكشبادة الدود 1 كانبه » والمكانت لسيده ؛ والوصى للميت ». والترماء 
الل رط لدرة 


وتحر يرها على ما ذ كره بعضهم أن طرآنٌ الإرث بعد الل بالشهادة لا يضر 
كطرآن الفسق » و إنكان طرأ قبل السك بالشهادة لم محكم بها لأنهما صارا 
مستحقين » كا لو طرأ الفسق قبل الك . 

قوله «٠:‏ اكشياةة السيد لمككانه » والمتكان لسيلم 6 

وذ كرالقاضى شهادة المرء لنفسه أو لعبده لا نيحوز» جعله محل وفاق فى مسنألة 
يهول النسب . 

قوله : « والوصى للميت » . 

لأنه يأ كل منه عند الماحة » ولأنه يثبت له فيه حق التصرف » قال ابن 
منصور : قلت للاهام أحمد : سئل سفيان عن شهادة الوصى؟ قال : إذا شهد على 
الورثة حاز 4 وإذا شهد 7 1 بحر 1 وقال حرب عت الإ«هام د يقول 0 

00 : 

شهادة الوصى إذا كان لا بحر إلى نفسه شيئاً جائزة » وهذا مذهب الاعة الثلاثة . 

قال فى الغنى : والحكم كن انا 7 يشهد للأيتام الذين هم نحت ولايته 
لمكم فى الوصي قياسا عليه » فأما شهادته عليه فقبولة » 15 نص عليه الإمام 


أحد ؛ رهر ظاف #أكلاء الأصحاب:! قال ف الدى :ادهل فيه حلاف 
ا َ 7 ى نعل 


وقال القاضى : و مخرج على ذلاك ما قاله فى الأب من الروايتين » يعنى : فى 
شهادته على ولده . 

وذكر الشيخ تق الدين : أنها تجوز » قال : إلا أن يقال : قد يستفيد مبذه 
الشهادة نوع ولابة فى تسلم » ومثله شهادة المودع » وفى مثله أودعنيها فلان » 
وملكها فلان . 

قوله : « والغرماء للمفلس بالمال بشرط الححر » لتعلق حقوقهم به . 
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دوهع 


ود الشفيعين يعقو لاحر عن شفءته 4 كل لوكله 04 3 الشر يك 


كك عار وك آرم كه 


وقيل:الحجر إغايتملق حةوقهم بذمته» وثبوت المطالبة لم لم تثبت بشهادتهم 
بل بيساره و إقراره لدعواه المِق الذى شهدوا به . وذ كر القاضى أنه إذا شهد 
لغرعه المعسر يمال قبلت شهادته » و إن كان يستفيد القضاء » جعله حل وفاق » 
لذن د الى ةر عد شرا كن ع وش ا ود المطأسالبة ليك 
م » ولبس يبت بشهادته له حا لنفسه لم يسكن ثابتا قبل ذلك » واختار ابن 
مدان : أنه لا تقبل شهادنه قبل الحجر مع عا ود القادى ألسا 002 
أنه إذا شبد الأخ الك لاجة للع كال قيلت شهاديه وله الإفقة 0 ع حمل 
حل وقاق ٠‏ كا تقيل الشهادة عل رجل أنه أحد من بيت امال » و إن حار أن 
يبت له حق فى ببت الال . 

قوله 2 د الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته » 

لأنه متهم لتوفرها عليه» وتقبل بعد إسقاطه شفعته » اعدم التهمة . 

قله : « والوكبل لموكله » والشرريك لشريكه عا هو وكيل أو شر يك 
فيه 4 . 


نص عليه الإإمام أحمد فى الشر .يك لشمريكه فى روابة ابنيه وغيرها » وعلل 


ع المنفعة . وقال,فى التىه بل إن 5 أله قول جماعة منهم: الشافبئ وأصحاب 


الرأى ؛ ولانعطم فيه الفا » فإن شهد الو كيل لموكله بعد العزل فوجهان ؛ و إنكان 
)١(‏ الذى نقله الشبخ تق الدين بن تيمية عن القاخى :أنه قال فى التعليق : وإذا 


شهد الاخ المعسر لاحيه المعسر عال 5 فإن شهادته مقبولة » وإن كآن 0 لشيادته 
له النفقة . 
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 _ صدوة؟‎ 


والوارث جرح موروثه قبل اندماله ونحوم . وفي شهادة الوارث لموروثه ف 
مرضه بدن وجهان . فإن قلنا : تقبل لسك بها ل يتغير الحم بالموت بعده . 


04 


ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررأ . 


قل 0 فيه ردت وكذلك شهادة الوصى 2 ف ححره » فإن شهدعلى مو كله 


قبلت » وذكر الشيخ تق الدين فيه كلامه المسكتوب فى شهادة الوصى على 
ليت 

قوله : « والوارث بجر ح موروثه قبل اندماله ونحوهم » لأنه قد يسرى إلى 
النفس فتحب الدية للشاهد ابتداء . 

قوله : « وفى شهادة الوارث لموروثه فى مرضه بدين وجبان © . 

أحدما مل ل قد انعد سبب استحقاقه » بدليل أ عطئه 
لاوارث وف الزائد على الثات يقف. على الإجازة » وكامسألة قبلها . والثانى : تقبل 
ذكر فى الثنى : أنه الأظبر »كا او شهدا له ؛ وهو صحيح» والحق المشهود به فى 
هذه المسألة إنها يحب المشهود له » ثم احتمال انتقاله إلى الشاهد لا يعن الشهادة له 
اكالشادة لتراكة” 

قوله : « فإن قلنا : تقبل ع ب ل يتغير الك بالموت بعده » . 

وكذا ذكر الشيخ موفق الدين وغيره لما تقدم من أن طران المانع بعد 
الحم بالشهادة لا يؤر فمباكاافسق . 

قوله « ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضرا »كشهادة من لا تقبل 
شهادته لإإنسان برح الشاهد عليه » . 

قال حرب : سمعت الامام مد يقول : لا تحوز شهادة دافم الغرم » لآنه 
يدقع عن نفسه » وقد تقدم ادر فى ذلك ع وقد قال الزهرى مضت الشّة ف 


الاسلام : أن لا نحوز شهادة 5-5 ولا ظنين » والظنين 2 المهم » وروى سعيد 
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دوب 


كشهادة من لا تقبل شهادته للانسان جرح الشاهد عليه . 


حدئنا عيد العز بز بن حمد حر تمدن زيد بن المراجر عن طاحة بن.عيد الله 
ائن عوف قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلِ أن المين على المدعى عليه 
ولا شهادة : لد ود ظنين » مرسل حيد . 

قوله : « 00 5 5 من لا تقبل شبادته 6 . 

لبس مثالا » ومراده - واللّه أعر : شهادة من يدفم عن نفسه مها ضررا 
لا تقبل “دكن قال «ولاشهادة من لا تقبل شهادتهكان <سنا © . 

قال الشيخ تتى الدين عن كلامه فى الحرر : هذا ما دفم الضرر عن تقشه » 
وإعا دفعه عن لا يشهد له » فهو عنزلة من جر بشهادته إلى من لا يشهد له » فلو 


فيل : لا تقيا ل شهادة من بجر إلى و إلى من يتهم له أو يدفم عن 1 


من ن ينهم له أء م » نعم أو جرح الشاهد على نفسه لدقع عن نفسه . انم كاه 


وقد 1 فى الرعاية ال ا شاد اله واد ال مات 
والديه 0 فى ذلك --وذ. تر ان عقيل أنه لاا تقبل شهادة العبدا لكاتب 
سيده” ١‏ 

قال : ويحتمل على قياس ما نك ا تصح شهادتة ازو 3 مولاته 

بالحقوق » لآن فى ذلك جر نفع لسيدته » وبعضها يعود بنفعه . اتتبى كلامه 
وكلام أكزم يدل على القبول و دخل 0 ى اكازمة 2 رو ادة العاقلة 
جرح شهود قتل 1 اعخطأ ٠‏ لدقعهم الدية عنهم ٠‏ وظاهره قبول شهادته . ل 

:لا تحمل من الدية شيعا لفقره أو لبعده . وهو ظاهر كلام غيره . 
0 غير واد احتالين ؛ أحدهما : هذا » والثانى : لا تقيل لوا زأن يؤْسر 
أو 00 اطول فيحمل 

فظور 3 أن اخنال دده الحق له لا أ قبول ل الشهادة 5 أ 2 حآله ابتداء 5 
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اباوج دا 
ولا تقبل شهادة العدد علىعدوه. كن شبد على قذفه » أوقطم الطر يق عليه . 


كشهادة الوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال » و إلا من يعتقد سبب استحقاقه » 
راك رت ره ف الع ءال ف هده التعالة وجهين كا تقدم » 
واحتمال تجدد الحق عليه لا ممنم إلا بعد وجود السب ب كسأله العاقلة . 

قوله : « ولا تقبل شهادة العدو على عدوة كن شهد على من قذفه أ قطع 
الطريق عليه © .. 

أطاق العداوة ولبس كذاتث » ولعل المثال يؤخذ منه تقييد المطلق » وهو 
مراده . قال القاضى : شهادة العدو غلى عدوه غير مقبولة . ذ كره اللرقى.. فقال : 
لا تقبلشهادة خصم » وَإِنما يكون هذا فى عداوة لا تخرجه عن العدالة»مثل الزوج 
يقذف زوحته لا تقبل شمادته علمها . وكذلك من قطم عليه الطريق لا تقبل 
شهادته على القساطع » وقدأومأ إليه أجل فى رواية أبن منصور فى رجل خاصم 
مرة » ثم ترك ثم شهد : لم تقبل . وهو قول مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة 
تقبل » وهذا فى عداوة لا 00 ل امد قدا ات لت نار حارفك فاك 
واحيّعج |/ قَاضى وغيره بالأحاديث ال لسابقة . قال القاضى : ا متهم فى شهادته 
سيب منهى عنه ٠.‏ وجب أن لا تقبل شهادته كالفاسق ذ 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا جيد » و ا مقطوع والمقذوف أبس فى حقه سبب 
منهى عنه » فهذا ذا 5 ثره أولا » اللهم إلاأن براد به : عادى قاذفه 
وناك إن هده المج المترى عا ليذ ]فرت لكن الف عاد كر 

أولا فى الظاهر . 


وكذلك قال القاذى فى الفرق بين عداوة المسل للذمى وعداوته للمسلم مع 3 


عداوة المسلم الى مان ر جهاء وعداوة الل المسل منهى عنها . لأن الننى صلى الله 


عليه وس قال 1ل اعضو . ول سنا روا . مكرما عاذ لله إحوانا» 
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فلم يكن اعتبار إحداهما بالأخرى . لأن المسم يعادى الذنى من طريق الدين وهو 
لا يدءوه إلى مايخاف من ذنبه ؤمن الكذب عليه . وعدواة المسل نسم عداوة 
تحاسد وتنافس وتباغض . وهذا بحمل من طر يق العادة والجيلة على مخالفة الدين . 
والإضرار به بالكذب والمين . 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا يقتضى 3 عداوة المتدين .ذلك متأولا لا نع 
قبول الشهادة . فصار على الظاهر فمها ثلاثة أوجه . اتتبى كلامه . 

ل : ليس فى كلام أجد ولاالخرق تعرض اعدو . وإنا هو الللصسم 
والتفريق بين الخدم فى الحديث موافق لما قلت . وقد مخادم من لس يعدو 
وقد يعادىمن يس مخصم و انا الخصم هو ||دعى أو المدعى عايه ؛فشهادته شهاد 
مدع أو مدعى عليه 5 ولا دور أن اذ نه كن خادم شخصا فى ثىء مرة 
م تقبل شهادته عليه فى غير ذلك » إذا لم يكن بينهما إلا يرد الحا كة » فإن 
محا كته فى ذلك الثىء بنزلة مناظرته فى عل » وقد يكون المتحا كان عارفين 
للحق » لا يدعى أحدما ظِ الآخر د بزلة الحا كة ف اللوار بك ؛وموحيات العقود 
وهو أحد نوعى القضاء الذى هو إنشاء من غير إتكار ولا ببنة ولاعين » ولاتحمل 
م أحدد عل عدا رإعا ارال - وال أعر - ند ن خادم فى ثىء مرة » 
5 شبد به ١‏ تقبل شهادته ٠»‏ لأنه عنزلة من ردت شهادته لنهمة 3 أعادها بعد 


زوال النهمة » وهنا الخساصم طالب » فإذا شبد بعد ذلك فهو متضمن تصديق 


نفسه فيا م فيه أولا . وهذا يدخل فيه صور . 


1 0 0 ف حقوق عين فى ملكد, ثم تنتقل العين إلى غيره فيشهد. 
ومنها: أن يكون ونا لينم أو رق وبحومماء ويخاصم فى عه مق الرررة 2 
خرج عن 00 

وها :أن ن يكون وكيلا فيخاصم * َ“ تزول وكالته فيشهد فها خاد 0 
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فاذا قيل : ثحهادة العدوّ غير مقبولة » فإما هو من عادى » أما المقطوع عايه 
الطر بق إذا شهد على قاطمه » فبذا لا معنى له» إذ بوجب أن لا يشهد مظلوم 
على ظالله » مع أنه لم يصدر منه ما بوجب التهمة فى حقه . 

اقيق © أن العداوة الكرمة تمنع قبول الشهادة وإن ل ره 2 
فكوا دغيرة أو صاحمها متأولا مخطئا وفيه نظر . كمداوة الباغى لاعادل » 
كن بين بعض الساف » وكذلك مداعاة القاغى كذلك» وقد كتبته 00 
فأما المباحة ففيه نظر انتبى كدق 

وقال أيضا : الواح ف العدو والصديو وحوهها :أله إن عل مهما العدالة 
ا ا ا 4 آنا إن كانت عدالتهما ظاهرة مع الكان أن كلك 
الباطن مخلافها :ل تقبل » ويتوجه مثل هذا فى الأب » وسائر هؤلاء. انتهى كلامه 

وذكر فى المستوعب والرعاية وغيرهما : أن شهادة العدو لا تقبل على عدوه » 
وحعاوا.من ذلك.: الخصم على لخدن : روا ده لسن واتربا م ل 

5 ( 

ذل قن ال ١‏ لان لتر هنا السناوة ادر ة وميل لكف ار 

وغيره - أما العداوة فى الذي كلسم دعل الكافرء أو الحق من أهل السنة 


يشهد على المبتدع » فلا ترد ماده لأن الددارة ف الدين » والدين عنعه من 


ارتكاب محظور فى دينه » وزاد فى الرعاية على قيد ‏ ونها «لغير اللّه» : «ظاهرة 
وقد قال القرطى وغيره فى قوله تعالى : ( 4 : هم با أَيها الذي آمنواء 


لاست القسط شبداء اير ول 00 سكم ) الآية : فى هذا دليل 


على نفوذ القذة على عدوه فى الله » ونفوذ شهادته عليه ؛ لأنه أصله بالعدل 


)١(‏ بجامش النتكت : هذا الضروب بالأحمر ليس من كلام الشييخ تق الدبن 
ولا فهبمت ماهو . اه. وهو الكلام الوضوع ته خط . 
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وإن مه 3 ولوكان 1 عليه وشهادته لا 0 مع اليغض ل كان ا 


بالعدل فيه وجه . 

وقال ابن عقيل : التهم إنما تقدح إذا كانت تهمة ٠قادحة‏ افرط الإشفاق فى 
الأبوة » والعداوة بين المتعادين.ء والفسق الذى بزيل العدالة » وتزول معه الثقة » 
- فأما ما بعد التهمة التى إذا علق الرد عليها انسد باب الشهادة فلا » بدليل أن 
الأحتان والااصم نار تتصاعتون ٠‏ وأغل المباعة الوا حذة يتا دون . واختادون 
فى المذاهب يتخارصون » وللسكن لما بعد ذلك ولم مل منهأحد سقط اعتباره » 
ول عنم قبولما ء لثلا ينسد باب الشهادة . وكذلك القرابة كلها تعطى إشفاقا 
وعصبية حتى القبيلة . انتبى كلامه . 

واحتج الحم ا هذه العداوة » فلاتمنع قبول الشبادة كالصدافة » 
كشهادته له. 

وأحات القاتى وغره : بأن الشرع ورد بالتفرقة بين العداوة والصداقة » 
فانه صلى الله عليه وسلٍ قبل شهادة خزيمة بن ثابت لنفسه » وتحن نعل أن صداقة 
الصحابى للنى صلى الله عليه وس تزيد على كل صداقة » ورد شهادة العدو بقوله 
« لا تقبل شهادة حم ولا 0 » « ولا تقبل شهادة ذى طعن » ولأن الصداقة 
ل حل عل الككدت للصدى ؛ والسدارة مدل على الكذب » ولا تمنع العدالة 
منه . وهذا معلوم بالعادة من طباع الناس وخلقهم وجبلتهم . 

وأما شهادة العدو لعدوه فتقبل » ذ كره القاضى حل وفاق » غير صر » لأنه 
متهم عليه غير متهم له » فب على ما قلنافى شهادة الأب تقبل على ولده » 
ولا تقبل له . 


وقال أنضا : وقال شحنا أرو عبد الله : فيه وسحه اشر ء لاا تقبل شهادته له . 


لأنه متهم أيضاً فى ذلك » بأن يقصد الصلح والصداقة فيشهد له بذلك . 
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د ؤوخسم سما 


وفى شهادة البدوى على القروى وجهان ٠‏ 


زد أونا امد إلى هذا فى رواية ابن منصور » وقيل له : رجل خاصم 2 
خصومة مرة » فردت » ثم “سبد بعدالة الشاهد ؟ قال : لا تقبل » انتهبى كلامه . 
فصل 

ومن 58 إساءة ل و فرحه فمدو . وقال ابن حمدان واس 
قال ابن عقيل : ولا تقبل شسهادة من عرف بالعصبية كعصبية أهل البادية على 
أهل القرى » فإن البدوى عيل إلى البادية ولا ميل إلى أهل القرى » وكذلك 
قبيلة على قبيلة » تعرف يننهم مساوات ”'" .ومياينة » فتكون فى حيز العداوة .. 
وكذلك شهادة أهل الال المتباين أهاها بالعصبيات ». وهذا يدخل نحت قوله 


عليه الصلاة والسلام : « ولا ظنين » وهو الهم ؛ والعصبية توجب التهمة . 


فصل 

قَوله : « وفى شهادة البدوى على القروى وجهان » . 

أحدهها : تقبل » وهو ظاه ر كلام المرق » واختاره أبو اللخطاب » وصمحه 
ف النتوعت ٠‏ هو قول إن .بن وأى حنيفة والشاقى » لله.ومات » ولآن 
من قبات غهادته على أهل البلر قبلت شهادته على أهل القرى . 

قال ان عقيل : العدالة تمع “والنا كن لا تقدح فى العدالة » ولا توجب 
ادو ور ار أن وب تبخة )| قيلت تاده عرف عل حي زلا المكنء 
لأثك المنافرة.والمباينة بين العجم والعرب أ كثر م تباين البدو والحضر» مع 


التساوى ف العر بية . 


ا الأصل :كنذا بالأصل و مساوات » جمع أسية .اه . والصحيح فى 


جمعها : د إساءات » 
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وقال كا حل أن ىك عن بعض أحابنا أنه قال : « البدوى يعادى القروى 

فى العادة » قال : وهذا بعيد » لأن القبائل من البدو يتعادون أحكثر عدارة » 
و يصول بعضهم على بعض فى مطرد العادة . 

والثانى : لاتقبل » قطم به ابن هبيرة وغيره عن أحمد » قال فى المغنى : وهو 

قول جماعة من أحابنا » ومذهب ألى عبيد » ورواه الحلالعنعر بن عبد المز بز» 

وقطم به القاضى فى التعليق » واحتتج بقول أحمد فى روانة حرب : تحوز شهادة 


الأء ل ال ا رك كك وى أ كر ا ى أ هر برةاعل٠ه‏ 
ار 7 3 رؤز ى 02 رو لي 1 قر 


النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تموز شهادة بدوى على صاحب قر بة » 


إسناده جيد » رواه أأبو داود وابن ماحة والدارقطنى وغيرهم . 

قال في الغنى : ويحمل الخديث على من لم تعرف عدالته » وخصه بهذا لأن 
الغالب : أنه لا يكون له من ,سآله الجا عنه . 

ار عد ار ى شهادتهم ردت إلالما فيهم من المفاء توق الله 
تعالى والفاء فى الدين . 

قال الشيخ تفي الدين : و بناه القاذى على أن العادة أن القروى إءا شاد 
أهل القرربة دون أهل البدو ؛ فإذا كان البدوى قاطنا مع اللدعين فى القربة قبات 
شمهادته لزوال هذا المعنى . انتبى كلامه . 

وقد ذ كر غير واحد من الأصحاب هذا التعليل » فيكون هذا قولا ثالنا . 

وقدل للتامى : النيمة هنا عن ك1 لمن الشاهد » فقال ‏ ال2ة ها واقة 
ببما » لآن صاحب الل لابعذل عن أهل بإره إلا لكلة فى اللاك ؛ والشاهد أرما 
فى العادة إنهما يشمهد على أهل بلده» ولا يحرج إلى بلد آخر فيشهد فيه على غيره . 

وقال الشمخ تقى الدين : البدوى على الوصية فى السفر ينبغى أن يقبل » 


لأنه ضرورة » وهو أولى من الذميين . انتهى كلامه ٠‏ وهو حسن . أسكتة قول 
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سس شا “خا سيم 


ولا تقبل شهادة عودى الندب بعضهم لبعض » وعنه تيبل فا لايحر به 0 
فى الغالب » بأن يشهد له بعقد تكاح أو قذف » وعنه تقبل بشهادة المولود للوالد » 
وبالفكس لا تقيل” 
رابع . قال مالك : لا نوز شهادة البدوى على القروى إلافى الجراح والقود 
احتياظا الرماء : 


تقبل شهادة البدوى برؤية الهلال اتفاقاً »» وتقبل شهادة القروى عليه 
اتفاقاً . 

قوله : « ولا تقبل شهادة جمودى الندب بعضهم لبعض © . 

ل ل ا لت رار ا 
انتهبى كلامه . 


وه وكا لصر يح - إِنْ ل يكن صريحا ‏ فى أنه لا فرق بين الداعية وغيره » 
وبين من يكفر أو يفسق » وصرح به الشيخ تقى الدبن على هذا التخريج . 

وهذا التخريج قد يقال : هو خلاف الملاهب . 

وإن قلنا : برواية حنبل فى قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض كا هو 
ظاهر قول جماعة من الأححاب . وقد يقال : المذهب النسوية على رواية حنبلكا 


هو قول ألى امطاب » وظاهر كلام غيره ممن بعده ٠‏ 


ومن لم يذكر التخر يح فإما أنه لم ثبت رواية خنبل هنا »و إما لأنها خلاف 
المذهب » فم يشتغل بالتعر بع علها . 


)00 قال بهامش الأصل : هنا سقط ثلاث ورقات 
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ا كف 


وفى شهادة أحد الزوجين للآخر روايتان . 
وتقبل شمهادة بعض هؤلاء على عض . 
وتقبل شهادة الاخخ لاخيه ؛ والصديى لصديقه ؛ والمولى اعتيقه » وولد الزنا 


فى اازنا وغيره 6 واأر ضعة على إرضاعها » والقسام على قسمته . 


ع 


والاول : اخقيار الشيخ تقي الدين » قانه قال : والفرق بينهما أ ن الذى يقر 


على كم غره » والداعية إلى البدعة لايقر على بدعته . كذا قال 


6 ل ا ا 1 1 
يشر عليما الداعية ولا غيره » اكن قد يفرق بننيما بأن أ 


هل الذمة إعا قيات 
00 0 50 
ادن ولاه لابلزم من قبول شهادة كافر على كافرقبول شهادة كافر أ 
على مل . 
قال الشيخ تت الدين : والواحب 3 روايته وشهادته واحدة » وفى روايةه : 
ادف خارف أ ل ال سل رد شهاديه : إنا هو استحقاقه المحران 
وعل هذا فينيثي قبول شهادته حيث لا جر » إما لاخلية وإما للقألف + 
وتقبل عند الضرورة كا قبلنا شهادة الك كتابى على المسلم عند الخدرورء وأرل ؛ فإن 
0 0 من أضله قبول شهادة الكائر على ادلم ف قو شهادة البتدع 
ارك تداك ناد انان تداك شا لض الاو 9 1 
فى موضع آآخر » وهذا هو الاقتصاد فى هذا الباب » فإنه إذا كثر أهل البدعة 
ف مكار بحيث يلزم من رد شهادتهم فتنة وتعطيل المقوق » ل يهحروا بل 
0 » وأما إذاكانوا مقهور ين بحيث .,جرون ل تقبل شهادتهم . ولوقيل 
ى الاعاية با مثل ذلك اتوجه »كا فى عل الحديث : والفرق بين الاضطرار 


لسار القدرة والعحز أصل عظر . 
ا 
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واس _- 


وتقيل شواده العبد والاية فما تقبل فيه شهادة الحر والمرة . 


فصل 

قد عرف مما تقدم : أنه هل تقبل شهادة من كفر أو فق ببدعة أم لاتقبل ؟ 
أو تقبل مع الفسق خاصة » أو تقبل إذا لم يكن داعية » أو تقبل مع الحاجة 
والمصلحة خاصة ؟ فيه أقوال . 

قوله : « وتقبل شهادة العبد والأمة فما تقبل فيه شوادة الحر والخرة » . 

قال الخلال عن الميمونى : سألرجل أحمد بن حنبل عن شهادة العبد: تموز؟ 
قال امف إلا ذلك . قات : من احتتج بأن النبى صلى الله عليه وس : أجاز 
شهادة أمة فى الرضاع على شهادة العبد» هل يكون ذاحجة له؟ قال نمم ات 
أبا 1 الله الستاحسنة ا ثم قال : وأى * ذى ل هذا يفرق سنها 1 0 

وقال حمدان بن على الوراق : سمعت أبا عبد الله يأل عن شهادة العبد ؟ 

تقال ١‏ كان انس اي شوادة العيد وحد رك عقية بن ارت زر وجت أم 0 

تان إهاب » لخادت أمة سوداء » فقالت : إلى قد أرضعتك» ّ 

وقال الخلال : أخبرنا المروذى حدثنا أبو عبد الله حدثنا جمد بن فضيل حدثنا 
مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن شمهادة العبد ؟ قال : فيه اختلاف 
قلت : حديث حفص عن الختار بن فلفل عن أنس ؟ قال : لبس شىء يدفعه . 
وقد أجاز شهادته : وقال الله( ممن ترضون من الشبداء ) فإذا كان عدلا ينبئى أن 
خرر اديه 

وقال الخلال : حدثنا المروذى عن أبى عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
عن سعيد عن قتادة عن الاسن قال : قال على :2 شهادة العبد جائزة 6 وقالأيضاً 
عن المروزى : « شهادة العبد » جائزة . : 

م "٠‏ الحرر فى الفقه ‏ ج ؟ 
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احايو» ده 


وعنه لا تقبل شهادة الرقيق فى القود والحد خاصة . 


وقال أيضا عن المروذى : حدثنا أو إسحدق بن يوسف حدثنا عوف بن محمد 
ابن سيرين قال : « لا أعلم شهادة المر تفضل على شهادة العبد إذا كان مرضياً » 

وقدم هذا فى الرعاية تبعاً لدحرر » واختاره أنو الخطاب فى الانتصار » فقال : 
والأولى للنع 7" , فإنه لافرق حتى العدل بين شهادة وشهادة . 

وقال الإمام أحمد فى رواية اءن منصور: العبد إذا كان عدلا جازت ثهادته . 
والمكات اجرى أن شور قتادنة قل . وعدا كل عل ]ا شيل فى 
جميع الأشياء . وكذا قال فى رواية مهنا : إذا تزوج بشهادة عبدين جاز إذا كانا 
عدلين » والتسكاح عنده جار حرى القصاص » ولهذا لا حجيز فيه شهادة النساء . 
انتعى كلامه 5 

ووجه هذه الروابة تقدم + ولأنه ذكر مكلف يقبل إخباره . ققبلت شهادته 
كار ١‏ أو شول : دار مطف شل تاد ةق رويك هادلرمضان . وعن 
شهادة يعتبر لها مجلس الك » وتحتاج إلى العدد و مخص أماته وولايته فى الصلاة 
وعلى أقار به . وتصيح توليته أسباب اراي" وولايته فما يوصى إليه وبوكل فيه 
ققبلت شهادتهكا مر . هذا معنى كلام أبى الخطاب والقافى » إلا أنه قال : 
الشهادة برؤية الملال شهادة عند أى حنيفة يعتير ها العدد » وقد قيل : يمير فمها 
عدن ال ِ ْ 

قوله « وعنه لا تقبل شهادة الرقيق فى القود والحد خاصة © . 


قال الإمام أحمد فىرواية الميمونى : لانجوز شهادتهم_يعنى العبيد فى الحدود 


(١)كذا‏ فى الأصل . واجلة كلها مضطربة فما يظورلى . 
(0) كذا فى الامل” 
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وم يقيموا الحدود مقام المقوق » فى الحقوق شاهد ومين ؛ والحد ليس كذلك » 


الت : قول أنس : لم فرق في حر ولاق . 


وذ كر أحمد عن إبراهم النخعى": جوازها فى الثىء البسير » قال أحمد : 


والناس اليوم على ردّها ل ل ا الت رمو ا هلك 
قال: فى الحدود كأنها أشنع » و إنما ذاك عنده لمهيب الفاس اردها . 

وقطم به القاضى فى التعليق » وتبعه جماعة » وذكر فى المفنى : أنه ظاهر 
المذهب » وذ كر ان هبيرة : أنه الثهور من ذهب الإمام أحمد » وعال بعضهم 
بأنه ناقص » فل تقبل شهادته فهاكالرأة . 

قال الخرق : وز شمهادة العبد فى كل ثىء إلا فى المدود » وتبعه. بعضهم 
على هذه العبارة . وهو أحد احمّالين فى النى والكاق : 

قال ابن القاسم ل رن ارا 
أحدم عبد ؟ قال : تمت الشهادة . مم از بعة » العبد منهم يدرأ ءنهم المد . 

قالمد بن موسى : سئل الإمام أحمد عن أربعة أعبد شهدوا على الزناء قال : 
قد أحرزوا ثلوورم » و إنكانوا عبيداً » لأن المدود مبناها على الدَرْءِ و الإسقاطأ» 
يغلظ فى طوءق ثبوتها » ولهذا لا تقبل شهادة النساء » ولا شاهد وعين » 
ولا يقغى فيها بالنسكول » ولا يستحلف فيها » وتسقط بالشبهة » مخلاف غيرها . 
عران لا نسمع فيها شهادة العبد . 

وعن أحمد : التوقف فى هذه المألة » قال أبو الحارث : قلت للامام أحمد : 
شهادة العبد + قال :: قد اختلف النامن فى ذلك » وأبى أن بحيب فيها » وقال 
أيضاً : أحب العافية من ذلك » وأبى أن بحيب »قال : وكذلك اللسكاتب 
والدبرء وعن أحمدروابة خاسة : لا تقبل حال . قال فى روابة أبى طالب : 
العبدفى جميع أمره ناقص ليس مل المر» ولا تقبل له ثمهادة فى الطلاق والأحكام 


0 )ذالنةغاع010/0.ع/اأداع 3 //:5 مانا 


0 كت 


ومن شبد عند الحام فردٌ شهادته لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه 
أو خرسه » ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت فى الأصح عنه . 


و به قال أبو حنيفة ومالك والشاقعى » لأمها مبنية على المروءة والتكال . 

قال الشييخ تقى الدين : قد يؤخذ عن الإمام أحمد رواية كذلك + وسيأتى 
فى المسألة بعدها. 

قوله : « ومن شبد عند اللا فردت شهادته الكفره أو رقه أو صغره 
أو جنونه أو خرسه ؛ ثم أعادها بعد زوال المانع قبات فى الأصح عنه » . 

نقل عنه حنبل فى الصبى : إذا بلغ جازت شبادته . وكذلك إذا شهد وهو 
عبد لم تجز » فإذا أعتق جازت إذا كان عدلا » واحتج القاضى أيضاً مع أنه ذ كر 
أن أحمد نص عليه - بقول الإمام أحمد فى رواية أبى طالب فى الصبى إذا حفظ 
الشهادة ثم كبر رت لد وكللك الس اذا عوك اكرات 
المبودى والنصراتى إذاكان عدلا جَازت شهادته إذا أسل : 

قال الشيخ تقى الدين فى رواية أبى طالب : الظاهر أمها فها إذالم تردى زمان 
النع كاد 

وهو الذى نصره القاضى وأصحابه وغيرهم . 


وذ كر فى البتو عب أنه أصح الوجهين » و به قال أبو حنيفة والشاففى »!أ 0 


هد المانع زال قطماً »ولا تهمة فيه » فهو كا لوابتدأ بها فى هذه الال مخلاف 
6-0 


)١(‏ بجامش الأصل : قال الشيخ عز الدين ابن شيخ السلامية في نكته على 
الحرر » ومن خطه نقات :قلت : هذه الروايءة أنص عن أحمد من الأولى » بل 
أو قبل : إن المذهب رواأءة واحدة على النع : لم ستبعد 6 فإن رواءة أبى طالب 
3 الخواز ليس فبها الزد ٠‏ كا تقدم . 
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وعنه لاتقبل أبدا . 

وإن ردت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة ».أو جلب تفع » أودفم ضرر 3 
زال المانع فأعادها لم تقبل على الأصح »كا لو ردت لفسق » وقيل: تقبل . 
ل ا سا ا ا ل 1 ف ل 1ف 

قوله : « وعنهلا تقبل أبداً » . ْ 

قال فى رواية يعقوب بن تان فى الصبى إذا ردت شهادته ثم أدركم 0 
شهادته » لأن الحسكم قد مضى . ونقل ابن مختان أيضاً فى موضع آآخر : إذا ردت 
شهادة العبد أو الذنى أو الصبي » ثم أسِ الذمى وعتق العبد : وأدرك الصبى ل نز 
شهادتهم لأن الحسم قد مضى » وهذه اختيار أبى بكر وابن أبى مومى . وهى قول 
مالك » لأنها ردت عانم أشبه الفسق 


جار 0 
قوله وان تت رجه رج » أو زوجية» أوعداوة » أو جلب نفع » 


1 دف ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل على الأصح ». 

0 ا : أنه الأولى وقدمه فى الرعابة . لأن ردها باجتهاذه » 
فلاينقض .ذلك باجتهاده » ولأنها ردت للنهمة"المردودة بالفسق » والثانى تقبل . 
صتحه فى امغني . لأن الأص| ل قبول شهادة العدل .؛ وقياسه على الفسق لا يصح ؛ 
لأن هذه ردت بسبب لاعار فيه » فلا ينهم فى قصد ننى العار بإعادتها » ببخلاف 
فس » وقبول الشهادة هنا من نض الاجتهاد فى المستقبل هر ا وعنا 
معنى قوله : « تقبل © . 

قوله : «5 اوردت لفسق ». 

نص عليه » قال فى رواية أجد بن سعيد فى شهادة الفاسق : إذا ردت مرة 
ثم ناب وأصلح فأقامها بعد ذلك : لم نمز لأنه <؟ قد مضى » ول أجد فيه 
خلاذا إلا فوله فى الرعابة الكبرى : لم تقبل على الأصح » وهو مذهبُ الأئمة 
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وقيل : لا تقبل فى كل مانع زال باختيار الشاهد » كإعتاق القن » وتطليق 
الزوجة . وتقبل فيا سواه . 

ومن شمهد عند الاك م اد رار 72 ار أرقت نع الك 
بشهادته ١‏ 
الثلاثة » ورواية القبول قال ما أبو ثور والمزنى وداود » قال ابن المنذر : والنظر 
يدل على هذا لغير هذه الشهادة كالمسائل المتقدمة » وقد تقدم دليل النع والفرق . 

قال الشيخ تق الدين : وتعليلهم :الفرق بين السكفر والفسق_بأن السكفر 
تددن نه : مَتْمى أن يلحق.به الفسق «الاعتقا دأو بعمل سند إلى اعتقاد كشرب 
التبيذء إن قيل به . اثهبى ثلامه . 

وقوله : « وقيل : لا تقبل فى كل مانم زال باختيار الشاهد » >إعتاق القن 
رد ار ع 0 

يحتمل أن يكو ن هذا القول فى هذء المسألة خاصة » ويحتمل أن يكون فيها 
وفى التى قبلباء وهذا الأمر قريب » ووجبه:أن زوال المانع باختيار الشاهد يورث 
عمة نيه الفسسق - 

فرع 

أوعزل من وظيفة للفسق مثلا ثم تاب وأظهر العدالة فهل يعود ؟ يتوجه 
أن يقال فمها ما قيل فى مسألة الشهادة أو أ لان مهمة الإنسان فى حق نفسه 
ومصلحته أبلغ من عن ادر لم رات الاك رده إلمها بتأويل أو تقليد 


كان له ذلاك كسائر مسائل اللملاف» وكا لو رأي قبول الشهادة فى مسالتنا ٠‏ 


قوله : « ومن شهد عند الحا كم » ثم عمى ‏ أو خرس » أو دم » أو جن 2 
1 مات : لم يكنع الك بشبادته » 
)١(‏ مامش الأصل : قال ابن شيخ السلامية : هذا فيه نظر 
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وإن حدث مانع من فسق أونهمة منع الحسكم بها إلا عداوة ابتدأها المشهود 


عليه أن قذف الشرود 04 و 3 كئمه . 


ولايصح أداء الشهادة إلابلفظها » فإن قال : أء ا أداخن ورد 0 ١‏ 


قال القاضى : على قياس حدوث العمى بعد التحمل وقبل الأداء » و به قال 
لدان وبر يوسف وتمد لعدم العهمة . فى حال أداء الشهادة » فهوكالموت فإنه 
محل وفاق » وقال أبر حنيفة : لا يحم بها كا لو طرأ النسق 

قوله : « إن حدث مانع ا 

م أجد فيه خلافا ما تقدم » وذ كره القاضى ل وفاق: أنالشهود إذا ارتدوا 
أرشترا أر را فال الك أنه لا مم بهاء ل له ورت مه 
فى حال الأداء . 

قال الشيخ تق .الدين : إدخال الردة فى هذا مشكل » قال : وقد علل 0 
الفسق والردة مما يستسر به» فيدل على نظائره مما قبله . اتبى كلامه . 

فصل 
إن حدث نا عنم الحكم بها ا ص والاستيفاء لم ينقض الحم 
وإن كان ذلك قبل الاستيفاء / اسنرف إنذكان عدرة كن ا ا أ بالشيبة 
وإنكان مآلا استوفي » وإن كان قودا أو حد قذف نوجهان . 

قوله : « ولا 1 أداء الشهادة إلا بلفظها » 

فإن قال : أعرء أوأدن وتحوه ل لك عاذي ره القاضى محل وفاق فى 
مواضع » منها شهادة المرأة الواحدة فها لا يطلع عليه الرجال» وذ كر : أنه يعتبرقيه 
لفظ الشهادة » جعءله محل وفاق » ذ كره الشبخ تق الدين » ول حك فيه خلافا» 
وقال أبو الخطاب فى الانتصار فى بحث شهادة امرأة فيا لا يطلع عليه الرجال 
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باب عدد الشوود وما ليعة 
لايقبل فى ال نا واللواط إلا شمهادة أر بعة رجال . وهل يكفى فىثبوت الارقرار 
مهمأ رجلان ؛ أو يشترط أر بعة ؟ على روايتين . 
كك فى الشهادة على من أنى مهيمة - إذا قلنا : يعزر - رجلان » وقيل : 
يمير أر بعة » ولا يقبل فى بقية المدود والقصاص إلا رجلان . 


ويقبل فى المال وما يقصد بهكالبيع والأحا ل والخيار فيه وال رهن والوصية 


حك 1 لات من القياس على خبر الديانات ورؤية البلال ارمضان» لا قبل 
فيه شهادة النساء منفردات ل بلتفت إلى المدد ؟ وعلى هذا يحب أنلا يلتفت 
إلى لفظ الشمادة ؛ ولا مجاس 1 سك عكالخير سواء ؛ وهو قول بعض المنفية » 
ولا أعرف عن إمامنا ما برد هذا 0 0 و1 يذ كر الأسماب هذه 
المسألة فى مسائل لحلاف . فدل على أنها حل وفاق . 
وذكر أبو امطاب فى القبيد فى بحث مسألة رواية الحديث بالعنى : أن الفقهاء 
ساون ال قال :و يقوى عندى: أن الشاهد إذا قال : أء عل أو أعرف 
أر اسن أرايدن : أن لفلان عند فلان كذا 0 ع ولك الال 
ظنه دري للك » كا يقوى ال 
وذ كره القاضى احتالا » وذ كره فى الرعاية لطر : أن عدم 
لمكم مذهب الشافمى » قال : ولا أعم فيه غلانا لأن الشباة مصدر » فلا بد 
من اللإتيان بفعلها المشتِق منها » وهذه دعوى مجردة » قال 1 فنها معتى لامصل 
فى غيرها » بدليل : أنها تستعمل فى اللعان » ولا حصل ذلك فى غيرها » ومراده 


من هذه الألفاظ : لأن لنا فى اللعان فى إبدال «أشهد » بأقسم أرالت بعر 


وهذا معنى حسن » إن شاء الله تعال . 
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سام ل 


50 .- 5 - 5 0 3 
لمين أو الوقف عليه ودعوى رق محهول النسب وتسمية المهر ونحوه رجلان؛ ورجل 


وامرأتان » ورجل وبين المدعى با ادعاه » و إن كان كافرا أو امرأة . 


وذكر الشيخ تق الددين فى موضم آخر : الهكم بذلك عن أحمد » وأخذه 

من مناظرته اعلى بن الدءى ونان من شهد بالجنة لكل من جعله الرسول صلى 

الثدعليه وسل من أهلها » فقال ابن المدينى : أقول؛ ولا أشهد » نقال له أحمد : إذا 
: 


١ . 5‏ 
للك لان كا اد 


قوله : « ورجل ويعين المدعى عا ادعاه » و إن كان كافرا أو امرأة 1 

قال حنبل : ممعت أبا عبد الله يقول فى الشاهد والمين : جاز الك 0 
قيل : لأنى عبد الله : إيش معنى المين ؟ قال:قضى النى صل الله عليه وسل بشاهد 
ويعين » شهادة الشاهد مع المين . 

)1١( .‏ مامش الأصل : صورة ما ذكره الشييخ تق اللدين فى هذا اللوضع قال : 
اختلف الفقهاء فى جواز أداء ااشهادة عند الماك بغير لفظ الشهادة » مثل : أعل » 
وأثبت » وأحق » على وجهين لأحابنا وغيرهم » ذكرهما القاضى أبو يعلى ٠‏ والتم 
قول التأخرين » والجواز هو مةتضى كلام أحمد ا ناظر على بن المدينى فى الشهادة 
لاعشرة بالحنة»فقال أحمد : أنا أشهد لحم بالجنة » فقال له على : أنا أقول : هم فى المنة» 
ولا أقول: «أشهد» فقال أحمد : إذا قلت : ثم فى الجنة: فقد شهدت أنهم فى المنة . 

وهذا الذى قاله أحمد هو الراجح فى الكتاب والسنة » ولا أعلم عنه نصا يوافق 
الوجه الآخر » وعلى هذا فنفس الإخبار شهادة » وإن لم يذكر عن نفسه فعلا » فاذا 
قال : لهذا عند هذا ألف درثم » أو قال : هذا سرق مال هذا » أو قال : هذا 
ضرب هذا » أو قال : باعه هذا العيد بكذا » فنفس هذا الإخبار شبادة » وإن لم 
0 عن نفسه « أعلم أو أحق أو أشهد »كا قال أحمد : إذا قلت : ثم فى المنة 
فقد شهدت أنهم فى الجنة . 

ود كر فى شهاده الاستفاضة فول امد :1 |قول : بأن فاطدة يلت رسول ان 
صلى الله عليه وسل » ولا أشهد بأتها ابنته . : 
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وكرسمب 


قال أبو عبد الله : وهم اعلهم يقضون فى مواضم نير شهادة شاهد » وكذلك 
نقل المروزى وأبو طالب » وقال هارون بن عبد الله : سمءت أبا عبد الله يذهب 
إلى اليين والشاهد » قيل لأنى عبد الله : فى المال ؟ قال : فى المال . 

وقال على بن زكريا : قيل لأى عبد اله : شهادة شاهد وين ؟ قال : فى 
المترق” 

قال الشيخ تق الدين : هذا الافظ ,مم جميع الحقوق » وكذلك قال فى 
روابة الميمونى : تحن نذهب إلى شسهادة واحد فى الحقوق وعينه . انتهى كلامه . 

وقال عل بن سعيد : سألت أحمد عن الشاهد الواحد مع المين ؟ قال : فى 
الحقوق جائز . 

وقال الأئرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل ادعى وجاء بشاهد وليس 
اللدعى بعدل : أيحاف مع شاهذه ؟ قال : نعم » قلت لأنى عبد الله : إعا هذا فى 
الأموال خاصة ؟ فقال : ننم فى الأموال خاصة . 

وقال موسى بن سميد : وقد روى عن أحهد قول عمرو بن ديفار : « ف 
الأموال » قال أدبن حنبل : وهكذا أقول فى الأموال والمقوق . وقال له 
أ وطالب : تذه ب إلى الشاهد والمين ؟قال: نم فى الحقوق » وقال له أبو الحارث : 
فإ نكان الشاهد عدلا وللدعى غير عدل ؟ قال : فإنكان عر غدل ءارك 
امرأة » أو رجل من أهل الذمة » مهودى أو نصرانى أو محومى» إذا ثبت له شاهد 
واحد حلف وأعطى ما ادعى » و إنها لحك فيه هكذا » وليس يقوم الدين مقام 
الشاهد . هذا حكه . 

وقال له أحمد بن اقلم يل شهادته » فكيف تقبل عينه ؟ قال : 

و شهد هو لنفسه ؟ إنما الحديث شاهد مع عين الطالب . فنحن تعمل به . 


وكذا نقل غيره . وهذا قول أ كثر العاداء . منهم مالك والشافعى» لما روى 
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ابن عباس « أن النى صلى اللّه علية وس قضى بيمين وشاهد © رواه مس وغيره » 
وهو فى اأسكن من وجوه ؛ قال ابن عبد البرعن حديث ابن عباس : لا مطعن 
حدق سند . ولا ادف إن أح ره ف صحيه. ول . ودرى 
أى هر برة وجائر وغيرههما حسان . 

وروى الخلال من روابة عبد الر دن بن زيد بن أسل عن أبيه عر حدم 
«أن عركان يقَضى بالهين مع الشاهد العدل » ويقول : قضى بذلك رسول الله 
صلى الله عليه وس 54 

وقال أبو حنيفة والليث والأندلسيون من أصحاب مالك وغيرم : لا تقبل . 

وقال الشيمخ تق الدبن : قصة خز بمة وقصة ألى قتادة وقصة ابن مسءود فى 
قوله « رأيته يذكر الإسلام » تنبيها بلا مين » وقد قال : المين حق للستحلق 
وللإمام . فله أن يسقطها . وهذا أحسن . اتتهبى كلامه . 

ونوافقه ما ذكره القاضى فى بحث الألة ٠‏ قال : فإن قيل : ماذهبتم إليه 
يؤدى إل أن يثبت الحق بشاهد واحد ؟ قيل : هذا غير منتنم » ا قاله الخالف فى 
الحلال فى الي وفى القابلة » وهو ضرورة يض » لأن المعاملات تك وتفكرر » 
فلا بتفق فى كل وقت شاهدان . أتهى كلايه'* 

وهو بدل على أن المين ليست كشاهد آخرء وهو مرج على ما إذا رجع 


الشاهد . هل يضمن ابيع ل النصفق ؟5. 


ولهذا قال القاضى فى بحث ال ألة : واحتج ‏ يعنى الخمم كن 
عين المدعى كشاهد د ار لكان يقدمه على الشاهد الذى عنده »ا لوكان 
عنده شاهدان » جاز أن يقدم أيوما شاء . والجواب : أنا لانقول : إنها ممنزلة شاهد 


آخرء وهذا يتعلق الضمان بالشاهد » و إنما اعتبرناها احتياظاً » وقاسسها على 


احتياط اأنفية بالمبس مع شاهد الإعسار » ويمين الدعى مع البينة على الغائب 
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لولم 


ولابشترط أن يقول فا : ون شاهدى صادق وك وقيل: يشترط 
ولا يقبل: امرأتان و مين مكان رجل و بين . وقيل : يقبل . 
شان ول الا لقية كر لتق اه 1 د لق اا 1 د اس كم 
والصبى والحنون » وقال أيضاً : إعا حلفه الام بعد أن تثبت عدالة الشاهد عئده : 
وذكر القاضى أيضًا ؛ أن لا تقدم المين على الشاهد » جعله محل وفاق »كا 
لا يقدم فى الببنةعلى الغائب. 
قوله : د ولايشترط أن يقول ذها : وأن شاهدى هذا صادق فى شهادته » . 
وقطع به القاضى من المسألة » وعليه يدل كلام الأصحاب » لمظاهر ماتقدم » 
وكدائر من أحلفناه » فإنه لا يشترط أن يقول فى ينه ذلك . 
قوله : « وقيل : يشترط 6 
لأن الشاهد هنا حجة ضعيفة . وهذا لم تكتف به » فاشتراط أن يقول فى 
عينه ذلك تقو بة له واحقياطاً »كا اشترطت الهِين معه . 
قوله : « ولا يقبل امرأتان ويعين مكان رجل وعين » . 
وكذا قطم به القاضى ولم مخرجه من الذهب . 


قال الشيخ تق الدين : وقطع ه أيضا أبو الطاب والشريف وغيرها فى 


كت للدت . رض لفالف رسرء لاله انضم ضميف إلى ضعيف 
فلا نحم 3 1 أو شبد أر بع نسوة 3 حلف المدعى عينين » فإنه محل وفاق 
مع مالك وغيره » ذكره القاضى وغيره فى المذنى بالاإجماع . 


قوله : « وقيل : يقبل » 
لأن المرأتين في المال مقام رجل » وهو مذهب مالك . 


قال الشينخ تق الدين : هذا يقتتضيه كلام أحمدء يمنى : ما نقله ابن صدقة: 


)١(‏ فى منتهبى الإرادات « ولا يشترط قول مدع فى حافه : وأن شاهدى 
صادق فى شهادته » . 
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اباس د 


وهل يقبل الرجل وامرأتان والشاهد والمين فى العتق » والوكالة فى الال » 
و الإإيصاء إليه . 


سثل أحمد عن الرجل «وصى بأشياء لأقار به ويعتق » ولا محضر إلا النساء : 
ه[ حور شبادتين ؟ قال : انم 0 شهادتهن في الحقوق » وذكر ابن حزم : 
أنهم اختلفوا فى شهادة امرأة ة مع مين الطالب 0 يله 

قوله : « وهل يقبل الرجل وامرأتان » أو الشاهد والمين فى العتق ؟ » . 

قال القاضى فى التعليق : يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين » 
وعلى قياسه الكتابة والولاء . نص عليه فى روابة مهنا . وقال أيضا : نص ل 
الشاهد والمين فى قدر العوض الذى وقع العتق عليه » وهو اختيار الثرق 
وألى بكر . انتبى كلامه . لأن الشارع متشوف إليه . وذكر فى الذنى: أن القاضى 
قال : العمول عليه فى اللذهب : أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ذكر بن ٠»‏ وذكر 
ان عقيل: أنه ظاهر ونصره ف الغنى » ونصره جماعة عفنهم أبو الخطاب غير الرواية 
الأولى . و به قال مالك والشافمى لأنة ليس عال ولا يقصد منه » ويطلع عليه 
الال أنه العقوبات » وعن الإمام أحمد روابة ثالثة : تقبل فيه شعهادة رجل 
ا ناس رتونول جماعة » منهم أصحاب الرأي » لأن ذلك لا يسقط بالشيهة . 
أشبه امال . 

قوله : « واالوكالة فى امال والإيصاء إليه » . 


تبع فيهالقاضنى وغيره » قال القاضى : لأنها إن لم تسكن مالاء فإنها تتضءن 
التصرف ف الال ؛ والدليلكا تقدم . وقد نقل عنه البرزاطض فى الرجل بوكل 
كيل وريشهد على نفسه رحلا ا : إن كانت الوكالة عطالبة بدين تأما 
غير ذلك فلاء وقال فى روابة بكر بن حمد عنه : لا يقبل قوله : إن وصى حتى 
يشهد الموصى رجلان عدلان ؛ أو رجل عدل . 
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قال القاضى : فظاهر هذا قبول الشاهد والمين فى الوصية والوكالة » وكلام 

جماعة يقتضى : أنه لافرق بين الوكالة فى امال وغيره والاويصاء إليه فيه وغيره » 

' بل صريح كلام بعضهم » وأنه هل يقل فى ذلك رجل واءرأتان »أو شاهد 
وبمينء أو لا يقبل إلا رجلان ؟ فيه روايتان . 

وقال الشيخ تق الدين : نصه فى الوكالة : فرق فيه .بين الوكالة عال و بين 

الركالة بغيره » وأما الوصية. فد أطلق قبها رجل غدل ؛ ونقدم نصه أيمنا : أنه 


يقبل فيها شهادة النساء متفردات » ققد يقال : لا يتتقر فى هذا إلى يمين » لأنه 


لم جاحد فيه » لا فى الخال ولا فى الاستقبال » وهو يشبه القتل لاستحقاق 


الساب » وتحليف الوصى فيه نظرء لأنه لاحر بهذا إلى نفسه منفعة مخلاف 
الموصى له . وقد قبل الناس شهادة رجاء بن حَمْوَة بالعبد إلى عمر بن عبد العزير 
وهو وحذه » وما زال الولاة برساون الواحد فى الولاية والعزل . 

وقال أيضا : وعلى طر يقة أسحابنا فى البينة هو الشاهد الواحد» و إعنا اليين 
احتياط » فهذا يقتضى شيئين . أحدهما : أنه.لا يحتاج إليها إلا إذا ام 
معارض > وى دعوى اللي لا معارض . وغل هذا رج حديث أ فتادة : 

والثانى : أنه لو كان الحق لصبى أو ينون ل حنج إلى عين . وفى هذا نظر 
إلا إذا كان على ميت أو صبى أو مجنون » واعل حديث خزيمة بن ثابت مخرج 
على هذا . ونص أمد فى الوصية : أورجل عدل . ظاهر هذا أنه يقبل فى الوصية 
شهادة رجل واحد . 

وقال عقيب روابة ابن صدقة فى شهادة النساء فى الوصية : ظاهر هذا : أنه 
أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد إن لم حضره الرجال . قال القاغي : 
المذهب فى هذا كله أنه لا يثبت إلا بشاهدين . اتتهى كلامه .: وقال ان عقيل 


عقيب رواية ان سدفة ٠:‏ وهذا يشبركه بن آمل فرك د شل مجاه أهل 
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ودعوى قبل الكافر لاستحقاق سلية . 


الذمة على الوصية فى الشفر » . انتب ى كلامه . 
ووجه روابة القبول :بأنه عقد لا يفتقر فصحته إلى الشهادة فر وكعقد البيع . 


قال القاضى فى بحث المسألة : ولا يازم القضاء لأنه قد بحوز أن يثبت بشهادة 

له لساك » وهو إذا كانت ولايته خاصة ف المال فادعى أنه قاض فأنكره 
أهن ذلك البلن وأقام شاهدا وامرأتين:قبل ذلك . والخلاف فيا إذا كانث الوكالة 
بعوض و بغير عوض سواء » ونسم أرد الاجل رحيار الشرط بيت شاه 
واترانين ٠‏ جءله حل وناق . ولأنه يوكل فى استيفاء حق : فتثيت الوكالة له بما 
يثبت به ذلك المق »كالوكالة بعقد النكاح والحد والقصاص . واحتتج به القاضى. 
وس ل : أن الوكالة بالنتكاح والطلاق والقصاص والدود لاتثبت إلا بذكر بن » 
قاله الشيخ تقى الدين . 

قال القاضى : واحتج بعضهم بأنها ولابة فل تثبت إلا بشاهدين كولاية 
القضاء . قال القاضى : الؤكالة لست ولابة » بل استنابة . وأما القضاء فهو يتضمن: 
ارايت بشاهد وامرأتين » وهو المال ؛ وما يثبت بشاهدين » وهو المةوق » وعقّد 
النكاح والوكالة الختلف فيها هى المتضمنة لامال حسب . 

قال الشيخ تق الدين : القضاء وإن كان فى الملل فقط فهو متضمن الإلزام 
والعقو به بالمبس ونحوه » والوكالة لا تتضمن إلا برد القبض » ومعلوم أن الماعى 
لو ادعي المملك ليثببت هو ولوازمه فوكالة املك أخف من دعوى الماك » لأن حق 
الوكيل دون حق امالك » فإذا ثبت الكل خْرؤْه أولن » مخلاف القاضى فإنه يثبت 
له مالا نثبت للمالك . 


قوله : « ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه » . 
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ودعو الأ لاد كا لفع رقه. 


ذكر القاضي فى هذه الروايقين : نقل حنبل عن أحمد فيمن قتل قتبلا فأقام 
شاهدا و عينا ِ جز 8 
وقال القاضي : ظاهر كلامه فيا روينا عنه: قبول ذلك فى السلب » لانه 
يتضمن إثبات مال ؛ فهو 5 لو شبد رجل وامرأتان بسرقة ثبت الغرم دون القطع . 
وقد ذ كر هذه المسألة ل : قال أحمد : لايقبل 
إلا شاهدان وقالت طائفة من أهل الحديث : يقبل شاهد ويمين » لأنها دعوى 
فى امال » ويحتمل أن يقبل شاهد بغير مين » لأن الننى صلى اله عليه وسلم قبل 


قول الذى شهد لابى قتادة من غير عين . 


ووجه الأول : أن النى صلى الله عليه وسل اعتير الببنة » و إطلاقها ينصرف 


إلشاهدن » ولأنها دعوى للقتل » فاعتبر شاهدان لدعوى قتل العمد.اتتبى كلامه 

قوله : « ودعوى الاسير إسلاما سايق لمنع رقه 6. 

قال القاضى : إذا ثبت أن إسلاء الامبير لا عنم | ارق فادعى إسلاما 
وأظبره ل تقبل دعواه إلا ببينة » لأنه يدعى إسقاط الرق » والأصل بقاؤه » وإن 
أقام شاهدا واحدا وحلف معه فالمنصوصن عنه أنه يقبل ذلك ولا يسترق ٠‏ فقال 
ف لفان الام فثال : كنت أسفت قبل أن تأحدوق 
اليا : لم يقبل منه » وإن شهد له من أ سيره من المسلمين أنه قدكان أسل قبل أن 
يؤْخْذ : قبلت شهادته مع عين المدعى فلا تقبل 7 وكذلك إن شمهد عبد وحلف 
معه » أو شهدت اسرأة وحلف معها . نص عليه فى رواية أبى طالب ٠‏ 'إذا قال : 
إما كنت مساما لم يصدق » فإن شهد له رجل واحد : قبل مع يكينه وإن شهدت 


()كذا بالأصل . والظاهر : أن « فلا تقبل »زائدة . 
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اصرأة أيضا قبلت شههادتها » وإن شهد صب لم تقبل شهادته . وكذلك تقل 
يعقوب بن مختان . 
اناقل كاحت وض رجن ين الأدرى جازث شهادته مع مين 
الذى . وكدلك إن كدت له امرأة وعبد مسل . 
واستدل القاضى نحديث عبد الله بن 0 إن النى صلى الله عليه دسم 
قال وم بدر : لاييق منهم أحد إلا أن 0 أ تضرب عنقه » فقال عبد الله 
ان مسعود : إلا مهيل 'ن بيضاء » إلى تمعته 0 الإرسلام ؛ فال الننى 
صل الله عليه وسلم : إلا سهيل » رواه أحمد والترمذى وحسنه. 
وقال القاضى : يجوز أن يكون النى صلى الله عليه وس استحافه » ولم ينقله 
للم نات لك رع هر دن لون كب رك مم 
ولس فيه استحلاف . وعلله القاضى بأنه قد يتعذر إقامة البينة' السكاملة في دار 
عل الارة ‏ ر أن هي كه اده حل شاد ناه 5 أسار 
الإمام أحمد تمهادة أهر ل الذمة على وصية الامين فى السفر إذا لم يوجد مسل 2 
وكذلك قال فى السبى إذا ادعوا نسبا وأقاموا الببنة من الكفار : قبلت فى رواية 
حنبل وصا وإرهم 5 و تقبل في رراءة عبد اله وأنى طالب . 
وكذلك قال فى الأسير : إذا ادعى إسلاما سبابقا يرجع إلى شاهد الخال » 
فإن لم يكن معه سلاح قبل منه ول يقتل » وإنكان معه سلاح قتل . نص عليه 


فى رواية إبراهم . لأن الدعوى قد ترجح بالظاهر» كا قلنانى تداعى الزوجين »قال : 


و بنى اخالف هذا على أن المر ية لاتثبت بشاهد ويعين . لأنه لبس يمال ولا اللقصود 
منه المال » وهذه الدعوى تتصون الأربة قال ون تبنمها على ذلك الأصل 
لا الحرية تثبت بشاهد ويمين على الصحيح من الروايتين » وهى اختيار 


انارق ؛ وفيه رواية أخرى : لا تثبت إلا بشاهدين » فمل غذا- و بيض ف التعليق 
م ١»؟‏ الحرر ف الفقه ‏ 512 
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وحناية العمد وانخطً التى لاقود فيها بحال» أم لا؟ على روايتين . 

فإن قلنا : بالقبول ف الجنابة المذ كورة فنيا إذا كان القود فى بعضها كامأمومة 
والمائعة لكك 
الجديد » وكان قبل هذا قد قال : و إن قلنا : لا تثبت الحرية إلا بشاهدين ؛ 
فإنها هنا تثبت من طريق السك كا تثبت الولادة بشهادة النساء » وتتضمن 
بوت النسب » وإن لم يثبت النسب بشهادة النساء . ثم قال : وإذا قلا : 
لاتثبت إلا بشاهدين لم يثبت الإسلام هنا إلا بشاهدين . انتهى كلامه . 

وروابة الشاهدين فى المسألة قول الشافعية . 

وقطم الشيخ موفق الدين فى هذه المسألة وجماعة فى رءوس المسائل بشاهد 
ونين » منهم الشريف وأو امطاب » وقال : هذه المسألة مبنية على أن الحربة 
تثبت بشاهد وبين » قال غير واحد عقب امرأة وحدها”" » فنص على قبول 
شهادة المرأة الواحدة فى الإسلام » وقال ابن عقيل : فهذه الروابة إن لم يقع لنا 
فمها حديث يكون الإمام أحمد ذهب إليه » وإلا فلا وجه لها . 

قوله  :‏ وجناية العمد والخطأ التى لا قود فيها بحال:أملا؟ على روايتين» . 

إحداها : تقبل » ذكر فى الكافى أنه ظاهر الذهب » وقول الخرق » 


وقطم به القاضى فى غير موضع » وقدمه الت لكان 
أشمهت البيع . 

اناه لاسر إلا ادن بعر درل ات كر وان اف تر الا 
جناية فأشبهت ما وجب القصاصءوالفرق ظاهر » وكلام 0 يقتضى الفرق 
بين جناية المطأ وجناية العمد و إنكان موجبها المال . 

قوله : « فإن قلنا: بالقبول فى الجناية المذ كورة ٠‏ فنما إذا كان القود فى 
بعضها كا أمومة والمائمة روايتان » . 


. كذا بالأصل‎ )١( 
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والرجعة »والطلاق والنسب » والولاء. والإيصاء» والقوكيل فى غير مال:: فلايقبل 
فيه إلا رجلان . وعنه يقبل رحل وامرأتان فى الاح والرجعة من ذلك ”©. 


إحداما : يقبل ويثبت المال » قطم 0 لد هد كاده 
والجناية توجب المال والقود » فإذا قصرت عن أحدها ثبت الأخر . 

والثانية : لا تقبل الل 8 1 طلت فى سس علت وا 
ججيع . وهذه المسألة تشبه مسألة من أقام ببنة بسسرقة لا تثبت بها هل يثبت 
الال 1 رق قوادن ١‏ لزه لاله وسو ا شت لس لط شرت الل 
0 

وقد فرق امصنف بدنهما » فأطلق في هذه الكلاف » وقطم بثبوت الال 
هناك . وقال ابن عبد القوى فى هذه المسألة : ما مجتمع فيه قصاص ودية "كششحة 
ما فوق الموضحة كالهاشمسة » لا تقبل فى الأولى كردودة فى جميع ما شهد به 
فى بعضه » وقال فى مسألة : إذا شهد بقتل العمد رجل وآمرأتان لقائل أن يقول : 
م لا يحب القصاص"؛ أولا يحب المال ولا يحب القصاص كالوجبين فها إذا شبد 
اثنان » أو رجل وامرأتان بالباشمة أو المأمومة وتحوه فيا فيه مال بقود وموضحة ؟ 
اكداول” 

قولْهِ « وما عدا ذلك إلى قوله : خاصة » . 

0 ذلك يعرفمما تقدم » وتقدم الكلام فى الإإيصاء والتوكيل فى غير مال. 

وقد قال الشيخ تقى الدين : قال القاضى فى تعليقه فى ضمن مسألة تعديل 

الرأة : هنذا مبى عل أن شباحة النساء هن قبل فيا لا يفف له الال ٠‏ ويطلع 


. > فى نسخة بهامش الأصل « من ذلك خاصة‎ )١( 
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و يقبل فى معرفة الوضحة وداء الدابة وتحوها طبيب و بيطار واحد إذا لم بوجد 
لك 
غليه الرجالكالنكاح ؟ وفيه روايتان » خعل الروايتين عامتين فى هذا الصئف » 
حتى.أدرج فيه التركية إذا قلنا هى شهادة . انتب ى كلامه . 

وقال القاضى فى الحرد عن نص الإمام أحمد على قبول شهادة المرأة الواحدة 
فى الإسلام : مخرج من هذا أ نكل عقد ليس من شسرط صحته الشهادة كالوصية 
سواء كانت ف امال أو بالنظرء والوكالة والكتابة » فإنه يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين » وبشاهد وعين ؛ لأنه لا يفتقر فى صحته إلى الشهادة » لخاز لت 
بذلك كالببيع : 

وذ كر أنو امطاب فى مسألة شهادة القابلة : أنه إذا شهد أر بعة على رجل 
بالزنا فادعى أنه غير حصن ء فشهد رجل وامرأتان بإحصانه » فانه برجم » و إن لم 
يكن للنساء مدخل فى الشهادة بالحد . 

قوله : « ويقبل فى معرفة ارس ا الا مط ور 
واخد إذا لم وجد غيره . نص عليه 6. 

كذا قطع هذه المسألة جماعة من الأصصاب. منهم : صاحب المستوعب 
والسكاف » لأنه مما يعسر عليه إشتهاد اثنين » فقبل فيه قول الواحد كالرضاع 
وتخوه . ولأنه إذا أمكن إشهاد اثنين اعتبر لأنه الأصل . 

قال الإمام أحمد فى روابة أجمد بن مندور : كل موضع يضطر الناس إليه 
مثل القابلة تحوز فيه شهادة الطبيب وحده ؛ وقال أيضا:إذا كان ف موضع يضطر 
إليه إذا.لم يكن إلا طبيب واحد و بيطار جاز إذا كان ثقة . وقال أيضاً : يجوز 


)١(‏ فى نسخة : ونحوهما. 
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ومن أنى برجل وامرأتين أو شاهد وين فيا بوجب القود : لم يثبت. به قود 


ولا مال . وعنه يثبت المال إنكان الحنى عليه عبدا . نقلها ان منصور . 


قول بيطار واحد » ول يقيده بضرورة ولاحاجة . 

قله : « ومن ألى ترجل وامرأتين أو شاهد وين فها «وجب القود : ١‏ 
يلبت به قود ولا مال » . 

قطم به القاضى فى التعليق وجماعة من الأحعاب وعللوا ذلك بأن القتل بوب 

القصاص والمال بدل منه » فإذا لم يثبت الأصل لم يحب بدله . وإن قلنا موجبه 
أحدشئين م يتعين أحدها إلا بالاختيار» فاو أوجبنا الدبة وحدها أوجبنا معينا . 
وقد تقدم كلام ابن عبد القوى فى قوله : فإن قلنا بالقبول فى المناية المذكورة . 

وقد علل الشيخ تقى الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غير معين » قال : 
وهذا التعليل إنما يجىء فى بعض. الصور إذا كان على العاقلة . 

قوله : « وعنه يثبت امال إن كان الحنى عليه عبداً نقلها ان منصور » . 

قال الشيخ تقى الدين : لاختلاف المستحق فى العبد كم فى الحدود والمقوق» 
دكن ف الواح أده ؛ وهناك جميعهم! 5ا أن فى القود شيئين لو أخذ »فبى 
أر بعة أقسام » لأنه إما الاثنان أو أحدها على البدل لواحد أو لاثنين » لكن 
إنكان المقان لاثنين متلازمين كالخلع لم يقبل . و إن كانا غير متلازمين كالقطم 
والتعز نر قبات » فصارت حمسة . اننهى كلامه . 

وقال بعض أحابنا الموجودين فى هذا الزمان : إن تعليل الرواية باختلاف 
المستحق » فيه نظر قال : و إنما وها أن العبيد أموال » هذا هو الأصل والمقصوه 
مهم وإن قلنا بالقودء يخلاف الأحرار . انتهى كلامه » وفيه نظر أيضا ‏ . 

ك0 ابن عبد القوى هذه الروابة فقال :وعنه يثبتالمال إنكان الحنى عليه 
دقيقا للمدعى لأوليائه » نقلها ابن منصور » ولم يعللها. وقال فى الرعاية الكبرى : 
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عم د 
ومن أتى دذلك فى سرقة ثبت له المال دون القطع . 
وإن أنى بذلك رجل فى خلم ثبت له العوض ٠‏ 


فأما الببنونة فتثنت عحرد دعواه . 


وإن أنت ذلك اك ادعت اهلع ل يثبت به. 


وعنه إن كان الحنى عليه عبداً أو حرا أولا قود فيه ثبت الال . 


قوله : « ومن أتى بذلك فى سرقة ثبت له ا مال دون القطم » . 

عدت ف قوله : فإن قلنا بالقود فى الجناية المذكورة . 

وقال :-١‏ ن عبد القوى : ولقائل أن يقول : وم لا يثبت القطم تبعا لثبوت 
السرقة »كا ينبت رج المحصن ل ررك الاحسان باثدين ” أحرى كلامة” 


وفيه نظر . لأنه لا يلزم من ثبوت الأدنى » وهو المال بشاهده » ثبوت الحد 
وهو الأعلى مع عدم شاهده » وهو انتفاوه بالشهة » والرجم ١‏ دت عاك وإء 8 
نت بشبود الؤنا وشاهدى الإحصان 2 وال قه 16 0 وهذا قال أنو الخطاب 
ف هذه الكالة بسرت قعاد ان ىد ال مظاوا د وجب الحد . 

قوله : « و إن أتى بذلك رجل فى خلم ثبت له العوض » . 

لأنه.مدعى مالا يا ينبت مقدار عوضه والمبر بها إذا اختلفا فيها . 

قوله : « فأما الببنونة فتثت عحرد دعواه » لإقراره مها. 

قال فى الرعابة الكبرى : وقيل : بل بذلك . 

قوله : « وإن أتت بذلك امرأة ادعت الخلع لم يثبت به » ١‏ 

لأنه لبس بال » ولا يقصد منه » لاف دعوى الزوج » فإن قصده عوضه 
لقدرته على مفارقتها بالطلاق . 
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سلا 


وإن أنى بذلك رجل ادعى على آخر بيده أمة لها ولد : أنها أ ولده ؛ وإن 
ولدها ولذه : حك له بالأمة » أ يلك رف شرت - 2 الود رسيةيه 


روايتان . وقيل : يثبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للمدعى عليه . 
وما لا يطلع عليه الرجال » كميوب النساء نحت الثياب » والبكارة والثيوية 
والولادة » والحيض والرضاع ونحوه » تقبل فيه ار 


قوله : « وإن أنى بذلك رجل ادعى على آآخر بيده أمة لما ولد : أنها أم 
ولده ؛ وأن رادها رلدء: حك له بالأمة » 

لأنه يدى ملسكا ؛ لأن أم الولد مملوكة له . وقد أقام ببئة كافية فى الملك . 
قوله : « وأنها أم ولده » . 

أما حك ثبوت الاستدلال فواضح ‏ لسكن هل حصل بقول البيفة أو 
بإقراره ؟ ظاهر كلام غير واحد أنه حصل بقول البينة ؛ وصرح بعضهم بأنه ليس 
عراد » وأنه إما حصل بإقراره » وقطم به فى الفتى . لأن الدعى مقر بأن وطأها 
كان فى ملسكه » و إقراره يثبت فى ملكه . 

قوله : « وفى ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان ». 

أى من مدعيه » وللشافى أيضاً قولان ١‏ أحدهما : يثبت لأن الولد نهاء 
الجار بة ؛ وقد ثبتت له » ومن يت له العين ثبت له تماؤها زاد بعضهم فى تعليلها: 
ثم يثبت نسبه وحريته بإقراره » والثانية : لا يثبت نصره فى الغنى بأنه إتما 
بدعى حر يتِه ونسبه » وهذه الببنة لاتصلح لإثبات ذلك » فعلى هذا يبق الولد 
فى بد المدعى غليه ماوكا له . 

قوله : « وقيل : يبت نسبه بدعواه وإن يقيتاه للبدعى عليه © . 

احتياطاً للنسب » مع أنه لأضرر على أحد فيه » وهو منفعة للولد . 5 

قوله : « ومالا يطلع عليه الرجال » كعيوب النساء حت الثياب والبكارة » 
والثيوبة والولادة والميض والرضاع ونحوه تقبل فيه امرأة » . 
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وعنه يفتقر إلى امراتين 
3 1 18 1 لي - و كو ١‏ اك ل ا تاك الك الل 15 0 

لاد مق و غالبا . قاله الشيخ تقى الدين وغيره : وهو ديمح » وهذا 
هر امتعروض فى المذهب » وذ كر القاضى أنه أصح الروايتين » وأن الإمام أحمد 
نص عليه فى روابة الجاعة . 

قال فى روابة اءن منصور : نوز شهادة امرأة واحدة فى الاستهلال والميض 
والعدة » وفيا لا يطلم عليه إلا النساء » وكذلك نقل أنو طالب عنه تقبل شهاذة 

ا م 

القابلة بالاستبلال » هذا ضرورة . و يقبل فى الرضاع امرأة واحدة . 

وقال فى رواية الميموى هو مؤضع دم رودة »لا ضيه الرجال . ونص فى 
روابة إسماعيل بن سعيد على قبول شهادة ا اق الح كاد ل وقال ل فى روابة 


أجد بن سعيد وغيره : الشهادة شمهادة ل واحدة فى الرضاع : 


قوله 00 وعنه يفتقر إلى امرأتين 56 


قال حنبل : قال عمى : جوز فى الاستهلال شهادة امرأتين صالهتين » وقال 
1 


الفضل بن عبد الصمد : سمعت ابا عبد الله ؛ وسئل عن شهادة آمرا أ واحدة 
فى الرضاع . وهل تريد الإضرار ؟ قال :لا تقبل شهادتها » وإعا قال النى 
صبى الله عليه وس فى شهادة السوداء ك0 ؟ وقدقيل » 

وقال مهنا : سألت الإمام أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال 
الصبى ؟ فقال : لانحوز شهادتها وحدها . وقاللى أمد ن جيل :قال أو 1 
در ان القالة وسده إن اكت ولك أو كاي 

تالت أخد. هر » قال أو حنيفة ؟ فقال ١‏ أنالا أقول : لا حور قادة 
واحدة كنآ قول بهودية ؟ .وهذه الرواية قول مالك » لأن كل 
جذس بثبت به الحق يكنى فيه اثقا نكالرجال 


قال الشيخ تقى الدين : وعن أحمد مايقتضى أن قبول ااواحدة إتما هو إذا 
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ل يكن غيرها . وقوله فى رواية أبى طالب « تقبل تمهادة القابلة بالاستهلال هذه 
دري ل عله ود القاء د اله ديل الواح أله حور مبادة 
لعن ارق الطراحة, وك موضع يضطر إليه فيه » مثل القابلة إذا ل يكن إلا 
طبس واحد ؛ أو بيطار واحد ٠‏ ومقتضى هذا : أنه فى العيوب الى تحت الثياب 
إن رحد اءرأنان ؛ وإلا! كت بوا عله كا فى البيطار . اتبى كللامة. 

وذ كرأيضاً أن القاضى جعل الشرطفى ذلك دون القابلة » وقد تقدم وحه هذا 

وقال اءن عقيل فى الفنون - وهو قول في في الرعاية ‏ لاتقبل فى الولادة ثعهادة 
امرأة حاضيرة بدلا من القابلة » بل مختقص ذلك بالقابلة» لأنها تقولى ذلك بنفسها » 
وتعمله بيدها ؛ وأن الطفل خرج من هذه الرأة . وعن الإمام أمد رحه الله : 
القوقف فى هذه المألة » قال صالم : قلت لأبى : تجوز شسهادة النساء فها لا يطلع 
عليه الرجال ؟ قال : نك إل أ ننه لديا 
وقال ألو حنينة : لا يقبل فى ذلك إلا عاذ رحلان أو رجل ؛ وآما 0 


ووافق على الولادة : وروى ذلك عن عمر » رواه سعيد بن منصور بإسناد فيه 


ضعف وانقطاع » وقال تعالى : (* : 89؟ وَاسْتَدْدُوا سويد ين من رجَايم ) 
الآبة . وقال الشافعى : لايقبل من النساء أقل »نأر بع ااي الال 


ولنا ماتقدم من قبول الننى صلى الله عليه وسلم شعهادة أمة فى الرضاع . 
ن حمد بن عبد الر من بن اليَكامالى عن أبيه عن ان عمر د أن الى 
3 0 سل ما يجوز من الشهود فى الرضاع أقال : رحل أوامرأة 6 ٠‏ 
قال البممقى ال سس رد لك ل له وروي الدارى عر الأعش 
عن أى وال عن حذيفة « أن النى صل الله عليه عليه وسلم أجاز شمنادة القابلة » . 
وعن على « أنه أجاز شمهادة القابلة وحدها فى الاستهلال » رواه أحمد وسعيد 
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من رواية جابر الجعنى » ولأن هذه شهادة على عورة» قبل فيها شهادة النساء 
منفردات » فقبل فيه شهادة امرأة كالخير . 

قال أبو الخطاب : واحقج ‏ يعنى 0 - انا منادة عل الولادة ضر 
اماف كار ادعت المطلقة البائن أنها ولدت وجحد المطلق » فشبدت 
امرأة بولادتها . فإنه لا يقبل ذلك . ولا ياحق النسب بالمطلق » كذلك هنا فى 
مسألتناء قالوا : وكذلك لو علق طلاتها بالولادة فشهدت امرأة بالولادة . وكذلك 
إذا مودت باس ادل اولك لا بل عنااف الارث ” 

قلنا : لا نسم ااا عون حت لش وبي المالاق» و بسيجق 
الميراث » ذ كره شيخنا وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد ذ لى روابة بن منصور 
وأبى طالب » وهو مذهب أَبى يوسف وعمد » و إا سمه أبو حنيفة وقال : إنما 
يبت قول القابلة فى الولادة .و يثبت الولد بالفراش » فإذا زال الفراش بالببنونة لم 
يدبت النسب » وفى الطلاق والميراث لا يثبت إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين 
يشهدان بالولادة . ثم أفرد أبو الخطاب مسألة » وقال أبو حنيفة : لا يثبت النسب 
إلا أن يكون النكاح قائماً » أو يكون الجل ظاهراً » ويقر بالحبل . ولا يقبل فى 
الاستبلال والطلاق إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأً 

وكذا ذكر القاضى المسألة ؛ وإكلاف مع ألى حنيفة » وقال : فلا يحوز 
أن يقال : ثبت هناك بإقراره و بظهور الجل » لأن هذا الإقرار والظهور لاعبرة به . 
بدليل أنه لايصح اللعان عليه » ولا الإقرار به » لأنه يصير تعلتاً شرط 


ومن الححة : قول على السابق » لأن هذه ححة تامة فى ثبوت الولادة فيثبت 
بها ذلك كرجل وامرأتين ». وهذا لأن ثبوت النسب يترتب على تبوت الولادة 
فى حال قيام النتكاح بلا خلاف » فرتب على بوتها مع بقاء حم النكاح وهو 
العدةء كا لو كان ثبوت الولادة برجلين . 
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فصل 
قال الشيخ تق الدين : قال أصصابنا : والاثنقان أحوط » وليس الرجل 
احطا من المرأة 4 حعله القاضى حل وفاق . اق اليه ٠.‏ 
ال أ المطاب : فإن قيل : فل قلتم : إن الل أخرط ؟ فاسا 7 
الخروج من الملاف » قال : فأما الحدة فالواحدة والجاعة فيه سواء . 


كل 


قال الشيخ تق الدين : حديث أى مسروعة فى الأمة الشاهدة بالرضاع 


يستدل به على دمهادة المرا أة الواحدة » وعلى ثمهادة الأمة »وععلى أن الإقرار بالشهادة 
منزلة الشهادة على الشهادة » وعلى أن الشهادة بالرضاع المطلق تؤثرء» خلا لافظ 
امطاق على ماله قدر . اتنبى كلامه . 
فال 

روي الخلال عن الإمام أحمد » أنه قال : وسثل : هل تجوز شهادة امرأة فى 
الاستهلال والميض.والعدة والسقط والخام ؟قال :كل مالا يطلع عليه إلا النساء 
تموز شهادة امرأة واحدة إذاكانت ثقة . 

ونص الإمام أحمد فى رواية بكر بن عمد عن أبيه على قبول شهادة الرأة 
فى اجام يدخله النساء » فيكون ببنهن جراحات . 

وقال حنبل : قال عمى : ولا تجوز إلا فيا لا يراه الرجال . 

ووجه ابن عقيل عدم قبول شهادة :الضبيان ف الجراح فى الصحراء بأن 
قال : لأنه او قبل لأجل العذر لقبل شهادة النساء بعضهن على بعض فى الجراح 
فى الجامات ؛ بل حمام النساء لايدخله رجل قط » والصحراء قد لا تخلو من رجل 

فاو جاز هنا لعذر لجاز فى شهادة النساء فى تحارحهن فى الجامات . 
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وقالت المااسكية ». وإحدى الروايات عن أحمد : إن الخراحة تدعو إلى 

قبول شهادمهم فى هذا الموضم كا دعت الحاجة إلى قبول شهادة النساء منفردات 
0-7 

ف 0 ؛ لأنبن مخلون بهاء قالوا : ولمذا قال الإمام أحمد فى رواية بكر بن 
ممد عن أبيه فى المرأ. ة تشهد على مالا حضره الرجال من إثبات إهلال الصى » 
وفى الخام يدخله النساء فيكون بننهن الجراحات . 

قال القاضي فى التعليق ضمن مسألة شهادة الصبيان : الجواب : أنه ليس 
العادة أن الصبوان مخلون فى الأهداف أن يكون معهم رجل » بل لابد أن يكون 
معهم من يعامهم أو ينظر إلمهم » فلا حاجةتدعو إلى قبول شهادتهم على الانفراد 

ثم نقول : إذا كان الشخص على صفة لا تقبل شهادته لم يحز قبوها ون 
لم يكن هناك غيره » ألا ترى أن النساء خلو بعضون ببعض ف المواسم والحامات » 
ور يما بجى بعصضون على بعص رج تقبل شهادة بعضون على بعض على الانفراد . 
وكذلك قطاع الطرريق واللحبسون بها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض » وإن 
م يكن معهم غيرم . 

قال الشيخ تق الدين : الصورة التى استشهد بها قذ نص الامام أحمد على 
خلاف ما قله » لكنه ملحق.. وعلى المنصوص هنا أن كا كل شمع للنساء لا حضره 
الرجال لا تقبل شهادمهن فيه كالشهادة على الولادة . وليس بين هذا و بين ماسامه 


القاضى وغيره فرق » إلا أن المشهود به فى الجام وتحوها لا يقع غالبا » مخلاف 
اماد[ ور ه فإنه يقم غالبا » ولا يشرذه إلا الننداء . وهذا فرق الالكية 
بين الصبيان والنساء بأن الصبيان اجماعهم مظنة الَتال مخلاف النساء . وأيضا 
فان الاستهلال ونحوه هو جنس لا يطلع عليه الرجال » وجراح السام وتحوها 

0 » وإعا اكونه فى الجام هو الذى من الاطلاع . وهذا نظير 
تعن أحهد عل اقبول شراده البيطار والطبيت وغوه للف رورة » افصارت الضرورة 
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والدل فيه كاراة” 


مؤثرة في الجنس وف العدد . فيتوجه على هذا أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق» 
وإن لم يكونوا ملنزمين الحدود عند الضرورة » مثل المبس وحوادث البر وأهل 
القرية الذين لا يوجد فنهم عدل » وله أصول . أحدها : شهادة أهل الذمة فى 
الوصية إذا لم يكن ملم » وشهادتهم على بعضهم فى قول . الثالى : شهادة النساء 
فيا لا يطلع عليه الرجال . الثالثِ : شهادة الصبيان فيا لا.يشهده الرجال » و يظور 
ذلك بمحتضر فى السفر إذا حضر اثنان كافران واثنان مسامارن مصدقان ليسا 
علازمين للحدود » واثنان مبتدعان » فبذان خير من الكافر بن . والشروط التى 
فى القرآن إنما هى شمروط التحمل لاالأداء . وقد ذكر القاضى هذا الممنى فى مسألة 

شهادة أهل الكتاب على الوصية فقال : لما قاس على شهادة النساء منفردات 
فقال : الضرورة قد تؤثر فى الشهادات بدليل شهادة النساء على الانفراد فها 
لا يطلع عليه الرجال . 

فإن قيل : الأنوثة.لا تؤثر فى الدين وفى العدالة » وهذا يؤثر فى العدالة فها 
قد اعتبرت 'فيه 

فيل : لا ينع أن يسقط اعتبارها لأجل الضرورة »5 قالوا : العدالة معتبرة 
فى ولاية الدكاح فسقط اعتبارها بالضرورة » وهو إذا كان الأب كافزا والبنت 
مسامة جاز أنيزوجهاء لأنها حال ضرورة » وفقد المدالة ليس بأ كثر من فقد 
الصفة فى الشهادة . وهذا يوز مع الضرورة ؛ كلذكو نةنهى شرط فى الشباقة ٠‏ 
وتسقط عند الضرورة » وهى فى الخال التى لا يطلع عليها الرجال ٠‏ 

قوله : « والرجل فيهكامرأة » 

وفى عبارة جماع ةكأبي امطاب والشيخ موفق الدين: أنه أولى لكاله » ولأن 
ما قبل فيه قول الرجا ل كالرواية . 
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31 


باب الشبادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 
لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا فى حَقَّ يمل فيه كتاب القاضى إلى القاضى . 


باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشبادة 

قوله :5 لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا فى حق يقبل فيه كتاب 
القاضى إلى القاضى » 

أما جواز الشهادة على الشهادة . فذ كره فى المذنى بالإجماع . 

وقال الإمام أحمد فى رواية أبى طالب : إنها لا موز فى الحدود وتموزى 
المقوق . قال : ليس تختلف الناس في هذا » وذلك لأن الحاجة داعية إلمها فانها 
لولم تقبل لبطلت الشهادة على الوقوف . وما يتأخر ثبوته عند الها كم ثم يموت 
أو موت شهوده ٠‏ وق ذلك صر ومدقة ٠‏ قوب القبول » كذهود الأصل - 
ونصب الةاضى وأحابه لحلاف فى هذه السألة مع داود . فإنه قال : لا تجوز 
الشهادة عل الشهادة وتقيل ف المال ٠‏ وما يقعمد منه المسال عند الأعة الآر به ” 
وهل يمختص القول فى ذلك ؟ كقول ألى بكر وابن حامد . وهو قول ألى حنيفة 
والشافى فى قول » لأنه لا يبت إلا بشاهدين » أو لا ص فيقبل فى الميم » 
كتول مالك والشافعى فى قول . وهو الصحيح عند أحابه» لعموم الدايل فى 
ذلك » أولا يقبل فى حد الله و يقبل فها سواه ؟ قدمه غير واحد . وهو ظاه ركلام 
الخرق ال ات عل الروك لكات خارف عر أر فل 
فى النسب والحد ويقبل فيا عدا ذلك ؟ فيه روايقان . 

وذكر فى الغنى أبناالدم كالحد ؛ ونصر أبو الخطاب والشريف وغيرها أن 
انالك راقص رويناه أن الحد رواية واحدة فى عدم القبول » 
ورواية القبول ذكرها فى الافصاح والرعاية وغيرها .وقد قال جعفر بن عمد سمعمت 
أا عبد الله بسأل عن الشهادة عل الشسهادة ؟ ققال : حائزة : 
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لوخم ا 


ولامحم بها إلا إن تعذر شهادة شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة 
القصر . وقيل : إلى مسافة لا تنسع إلذهاب والعود فى اليوم ٠.‏ 


لا إن تعذرشهادة ثمهود ا رك ا 


رف يأر سرف سن اشن آر عر وهتن فول الاة 
الثلائة , لأن الأدنى لا يقبل مع القدرة على الأقوى » وكسائر الإبدال . 

وقال ابن عبد القوى مع ذلك : أو حبس » وف معناه الجهل بمكانهم واوى 
المصر . انتبى 

وقال أبو وسف وعمد: تقبل شهادة حاضر فى المصر . 

وقال الشيخ تق الدين : هذا متوحه على قولنا إن شمهادة الفرع خبرء ولو 
كان الأصل فى الجلس لم تقبل الفروع » ذكره ‏ يعنى القاضى ‏ نحل وفاق . 
وقد علل - يعى القاضى ‏ بالشقة عل :هود الأصل فق المضور » وهذا تتعدد 
أسبانه . قال - يعنى القاضى - و محتمل أن نعتبر سفراً تقصرفيه الصلاة » و يحتمل 
أن لا يعتبر ذلك . وتحوز مع الغيبة ل نش الفسر| اكرمن 
أمشقة امريض القم فى البلد. انتبى كلامه. 

قوله : « إلى مسافة القصر » . 


قطع به فى المستوعب وغيره ورجحه غير و/حد » وهو قول الثلاثة » لآن 


مادونه فى الحاضر . 
قله : « وقيل : إلى مسافة لا تقسم للذهاب والعود فى اليوم » الواحد . 
ذكره القاضى فى موضع ٠‏ وبه قال أبو بوسف وأبو حامد والشافى للمشقة 
فى ذلك » مخلاف مادون اليوم » وف المسألة قول آخر تقدم . 
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ام 


وعنه لاحم بها <تى يموت الأصول . 

فعلى الأولى : إن شهد الفروع فل حك حتى حضر الأصول أو وا وقف 
2 الحاى على سماعه منهم . وإن حدث فبهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة 
منع ال1-كم بها ممه ههنا 

قوله : « وعنه لايح بها حتى يموت الأصول » : 

نص عليه فى رواية جعفر بن مد وشيره إذا كان يا وهو غائب ل يشهد 
عل تهادته إلا أن يكون موتا, لأنه لا يؤمن أن يتغير عن حالة لما يدث دن 
الحوادث انتهى كلامه ٠‏ وروى عن الشعى . 

قوله 0 0 شهد الم روع ظِ ءى حت درل أو دوا 
وقف حَ الحام على مياعه منهم 

لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل » فأشبه القيمم يقدر على الماء. 

قوله : « وإن حدث فيهم مالوحدث فيمن أقام الشهادة منع الحسكم بها 
منعه هبنأ ») . 

هذا قول الحنفية . وهو ظاه ر كلام الإمام أحمد فى رواية جعفر بر محمد 
المذكورة .:قاله القاضى » لأن السك مبنى عليها » كشهود الفرع وغيره . 


ل 


وإنكار تهود الأصل عنم قبول شهادة شهود الفرع . . ذكره القاضى وغيره 
محل وفاق » وكذلك احتج الخالف فى الرواية » لأنه لو شهد شاهدان على ثمبادة 
شاهدين » فقال شاهدا الأصل : لا نذكر ذلك ولا تحنظه م مز للحا أن بحم 
بشهادتهما » كذلك الخبر . وكذلك الحا إذا ادعى رجل أنه قضى له بحق على 
فلان » وم يذكر القاضى فأحضر المدعى ببنة على حكه لم يرجم إلبها »كذلك ههنا 
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لس د 


ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل . 
قال القاضي : والجواب أنا لا - هذا فى القاضى » بل نقول : يرجع نا 
شهود الفرع فإننا لم نسمع شهادتهم » لأن الششهادة أغلظ حك وأشق طريقاً 


قالالشيخ تق الدين: القول فى الشهود » كالقول فىالكام واخحدثين متوجه . 

قوله : « ولا يحوز لشاهد الفررع 3 لك إلا أن يسترعيه شاهد الأصل 3 

نقله مد بن الك وغيره » وقال فى رواية الم.موني : لا تحوز شمهادة على 
ثعادة الالآن يشورك . فأما إذا عفه بتحدت فاع هو ديك ٠‏ 

ونقل ابن منصور » قلت الامام أحمد : قال ابن ألى ايلى : السمع “معان إذا 
قال : سمءت فلاناً أحزته » وإذا قال : سمءت فلانا يقول : سمعت فلانا ١‏ زه 
كان هذا شمهادة على ثموادته ل شد عليه . قال : ما أحسنه. 

وبهذا قال أبو حنيفة والشافى وغيرها » لآن الشهادة على الشهادة فيها 
معنى النيابة والنيابة بغير إذن لا تحوز » ولأنه تمل أن يكون. له في تحمله عذر 
فم بدشهد مع الاحتمال » مخلاف الاسترعاء فانه لا يكون إلا على واجب . 

وخرج ابن عقيل هذه المسألة على شمهادة المستخنى قياسا . فقال فى الفصول : 
وهذا خرج على ما قدمنا فى شهادة المستخنى . ووجبه : أن هذا ينقل شهادته » 
ولاينوب عنه » لأنه لايشهد مثل شهادته » و إنما ينقل شهادته » وقالابنحمدان : 
وإن شبد عدل عند حاى فمزل » فبل الاى المعزول يصير فرعا على الشاهد ؟ 
محتمل وجهين ٠‏ 

قال فى المغنى : فإن قيل : فلو ممم رجلا. يقول : لفلان على ألف درهم حاز 


أن يشهد بذلك» فكذا هذا ؟ قلنا : الفرق ببنهما من وجهين . 


أحدهما ؛ أن الشهادة تحتتمل العم ولا يحتمل الإقرار ذلك . 
م ”ا الحرر ف الفقه ج ؟ 
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سس يلسم سس 


فيقول : أشهذه على شبادى بكذا ' 


الثانى : أن الإقرار أوسع فى لزومه من الشهادة » بدليل صحته في الجبول » 
وأنه لابراعى فيه العدذ» مخلاف الشهادة » ولأن الإقرار قول الإنسان على نفسه 
وهو غير متهم عليها » فيسكون أقوى منها » ولهذا لا:نسمع الشهادة فى حق المقر 
ولا محم بها . 

قوله : « فيقول : 0 على شهادتي بكذا » . 

قال فى المغنى : فأما إن قال : فاق د على فلان بكذاء فالأشبه أنه 


رن يشبد على شهادته . وهو قول أبى بوسف »6 أن معنى ذلك : اشهد على 


تهادتى أى أشهد » لأنه إذا قال : اتسهد فقد أمره بااشهادة ولم يسترعه . وما عدا 


هذه المواضع د عور ان شه ف عل الشهادة سيق 

وفى كلام الشيخ تتى الدين.: اشهد على أنى أشهد . وقال فى الرعاية : فيقول : 
أشبدك ؛ أو اشهد على شهادتى أنى أشهد ازيد على عمرو بكذا» أو أنى أشهدله 
عليه بكذا ؛ أو أنة عندى طوعا بكذا » أو أشهدى به عليه - إلى أن قال : فآن 
سمعه فرعه يقول : أشهد له عليه بكذا » لم بشهد على شهاديه به أو قال: أشهد.ى 
فلان بكذاء أو عتدى شهادته عليه بكذا ‏ أو تفلن عل فلزن كذ أو شهرت 
عليه به » أو أو زر عندى به فوحبان » أقواهما منعه » قال : و إن سمعه خار. اج بحاس 
الحسك يقول عندذى خباذة رلك ويد تكد : لم نصر فرعا : 

قال فى المغني : ولوقال شاهد الأصل : أنا أشهد أن نفلان على فلان ألفا 

فاشهد به أنتا عليه 4 0 أ الشهد على شهادته » لأنه ما استرعاه بشهادة فبشهد 
علما 0 ولا هو شاهد بالحق 0 لأنه ماسمع الاعتراف به من هو عليه 2( 
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فصل 

قال فى الكافى : ويؤدى الشهادة على الصفة التى تحملها فيقول : أشبد أن 
فلانا بشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدنى على شهادته . وإن معمه يشهد عند 
الحم ؛ أو يعزو الحق إلى سببه » ذكره . 

وقال فى المستوعب فى الصبورتين الأخيرتين : فيقول : أشهد غلى شمهادة 
فلان عند الحام بكذا ل ل عل له كا وك 2 ال راك 
فيؤدى على حسب ما تحمل » فإن لم يؤدها على ذلك لم يحم بها الماك . 

وقال في المسألة الأولى : ويشترط أن يؤدى شاهد الفرع إلى الا 3 عر 
على صفته و ليفيته . 

وقال الشيخ تتق الدين : الفرع يقول : أشهد على فلان أنه يث_هد له» 
أو أشهد على شهادة فلان بكذا . فإن ذكر لفظ المسترعى فقال : أشهد على فلان 


أنه قال : أشهد أى أشهد فهو أوضح . فالحاصل : أن الشاهد بما يسمع » نارة 


اح ا م بيار لي اذ راك احم : والفرع ستول : أغيد أن ولا 
تار ان لا شاد فر أول ريه 2 والاية : أسبرز عله أك شيدء 
أو بأنه يشهد » والثالثة : أشهد على شهادته . 
وقال فى الرعاية : و حك الفرع صورة تحمله . ويكنى العارف : أشهد على 
فلدى كن ارول انك 1 ا او قزل : شهد فلان عند الحا 
كنا ال لدان قر اعرد وال ماف كنا . 
فرع ش 
فإن عم شاهدا يشهد عند حا ؟ » فلار أنيد عثل ما شمهد به » او هال : 
رينك أرفل : ركداك أعيد أرفل . أ ىا رصعت 4 خطل 
دل بذك وقت الأداء :ما تحله وكتب به خطه .. قال ابن حمدان : بحتمل - 
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ةم لدم 


أو يسمعه يشهد بها عند الحا أو يعزوها إلى سبب وجو به من قرض أو بيع 
ونحوه فيحوز . وعنه لا تحوز ندون الاسترعاء بحال . 
ولاتثبت شهادة شاهدى الأصل إلا بشاهدين » فتثبت سواء شهدا على كل 
واحد منهما » أو شهدا على كل شاهد شاهدٌ . نص عليه 
وقال ان بطة : لاا تثبت إلا بأر بعة » على كل أصل فرعان . 


أوجها . الثالث : أنه يصح فى كذلك » و بذلك فقط » والقول بالصحة فى اليع أل 
قوله ار له يشهد ما عند الام 2 0 يعزوها إلىسبب وحو به من 
قرض أ 6 ووه فيحوز . وعنه لا يجوز ددون الاسترعاء محال » . 
مهم من حك وجبين » ومنهم من بحي رسيت وروالة الشرار د كر 
فى الرعاية أننها أشيز » وهو مذهب الشافمى » لأنه بزول الاحتمال بذلك » فهوككآ 


لو استرعاه » ورواية المنع قطم نه القاضى فى التعليق . وه قال أبو حنيفة لما تقدم . 


01 .م 
قوله : «سواء شهدا على كل واحد منهما » أو شهدا على كل شاهد شاهد. 

نص عليه 6 
فى رواية امروزى وجعفر بن مد وحرب » وحكاة أيضاً إجماعا » قال : 


ءِِ 


إلا أن أباحنيفة أسكره » لأن شهادة شاهدى الأصل تحرى نحرى اللإقرار الواحد » 
الرنبنا لوكانا مجرى الإفرار ين من رحلين لجاز شهادة أحد شاهدى الأصل مع 
أجنى على شهادة الآخر . وإذا ثبت هذا : فالإقرار الواحد إذا شهد عليه نفسان 
صح » وجاز الح به » وكا لو شهدا بنفس اق ٠»‏ ولأنهم ل د كر كل 
عدد الآأصل . ١‏ 

قوله :'« وقال ابن بطة : لا تثبت إلا بأر بعة » على كل أصل فرعان» . 

ذكره أبوحفص فتعليقه » وكذا حكاه غير واحد» وهو أحد قولى الشاففى. 
وذكره فى الخلاصة رواية عن الإمام أحمد »كالايثبت إقرار مقر ين بشهادة اثنين 
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لوس 


ويشخرج إن تكنى شهادة فرعين بشرط أل يشهدا عل كل واحد من 
الأصلين . 
ولا مدخل للنساء فى شهود الفرع ولا فى أصولم : 


يشهد كل واحد منهما على شاهد واحد . ولا من ثبت به أحد طرف الشعهادة 
لاايثيت به الطرف الاخرء 5 لا يجوز أن يكون شاهد أصل فرعا مع آخر على 
شاهد أصل » والفرق ظاهر . 

قوله : «و يتخرج أن تك شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد هن 
الأصلين 6 

وقطم به ابن هبيرة عن الإمام أحمد » وهو ظاهر ماذ كره فى الغنى والكافى 
عن ابن بطة » و به قال أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القول الآخر» لأنه إثيات 
حق آذى بقول عدلين » فهوكالشهادة على إقرار . نفسين ٠‏ وقد قال فى رواية 
حرب : لآ نحوز شهاذة رجل على شهادة امرأة . 

قال القاضى : فقد منع إن ايكون روه الام ا فارل أن ينع أن 
يكون شهود الفرع نساء . وحملها أبو الخطاب على أنم_الا تقبل شهادة الرجل 
حتى ينضم إليه غيره . قال : فيخرج من هذه الروانة أنه لا يكنى شاهد واحد 

وذ كر القاضى روابة أخرى : أنه تقبل شهادة شاهد من شهود الفرع على 
تاهدى الاصل ٠‏ تال ف رواية حر : تقبل شهادة رحل عل شهاده رحلين: 

وذ كر أو الحسين : أن القول الأول الصحيح من الذهب '. واحتج له 
بالقياس على أخبار الديانات , ثم قال : فإن قيل : لوكان جاريا بجرى الخبر 
لجاز أن تقبل شهادة شاهد واحد من شهود الفرع على شمهادة شاهدى الأضل » 
5 يقبل خبر الواحد على اثنين . قبل : فى ذلك روايتان . 

قوله : د ولا مدخل للذساء فى شهود الفرع ولا فى أصوم 6 
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كت 2-6 


وعنه بَدحُنَ فنهما . وعنه يدخلن فى الأصول دون الفروع .. وهو الأصح ٠‏ فإذا 
شهد رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين لم بحز إلا على الوسعلى . وأو شهد 
رجلان على رجل وامرأتين جاز إلا على الأولى . 


نصره القاضى فى التعليق » ونصره أصعابه أيضاً » لأنه ليس مال » ولايقصد 


منه » ويطلع عليه الرجال . أشبه القود والنكاح » ولأن فى الشهادة على الشهادة 
نف » فاعدر تقر شيا اعجار اذ اكوراية فا 
قوله : « وعنه يدخلن فيهما » 
نصره فى الغنى » وقدمه فى الرعاية » وقيد جماعة هذه الرواية فها تقبل فيه 
شمهادتون مع رت لك و تله و0 لكات" 
قال القاضى فى التعليق : إن حر با نقل عن الإمام أحمد مايقتضى هذه 
ار وابة فقال - عسبادة ادراين عل هاده كرأ ين زر قال ورلأيت فى جامع 
الخلال: أن هذا قول إسحاق » قال : شهادة رجل على ثنهادة امرأتين جائز محم 
به فلا يضاف هذا إلى أحمد . و .هذا قال أ و حنيفة » لأن القصذ من شهادتين 
إثبات المق » فسكان طن مدل كالبيع . 
قال الشيخ تقى الدين : هذا قياس المذهب فى الى قبلياء بناء غل ارك 
الشهادة على الشهادة تجرى محرى الخبر» و إن أللقناها بثبوت 2 الما 1 قوى 
المذهب » وهذا متوجه 2 . فإن شاهد الفرع مسترعى كاك . اتتهى كلافه: 
قوله : « وعنه يدخلن فى الأصول دون الفروع وهو الأصح «( 
هذه طر يقته فى الككافى وغيره » لأنهم قدموا الدخول فى الأصول » وأطلتوا 
روايتين فى الفروع » و به قال الشاففى » لأمها شهادة بمال » مخلاف شهادتون 
فى الفروع . 
قوله : « فإذا شهد رجل وامرأتان إلى آخره ». 
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لم ل 


ولا يجوز أن يحم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصوهم ٠‏ وإذا حكم 
ثم رجع شاهدا الفرع ضمنا . ولوقالا : ند بان لنا كذب الأصول أو غلطهم 
م يضما شيئاً . 


تفريع واضح على الروايات . 
فرع 

قال القاضى : ولو شمهد على شاهدين بأن هذه الدار لزيد » وعلى ار بن بأنها 
أعمرو صحح » ذ كره محل وفاق . 

قوله : « ولايجوز أن 2 بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصوم 6ت 

0 الحا م يبنى على شهادتهما » ومقتضى كلامه الا كتفاء بتعديل شمبود 
الفرع كغيرم .وهو ميح » وذ كرف امننى أنه لا يمل فيه خلافا » وقال فى الرعابة : 
وفيه نظر . ووجهه : أن فيه تهم ةك لا يرك . ففيه فى الشهادة . 

قوله : « وإذا 2 م رجع شاهدا الفرع ضمنا » 

لأسهما تسببا إلى إتلافه بشهادة الزور . فأشبه مالو أتلفوه بأبديهم . 

قوله : « ولوقالا : لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيئا» 

وفى كلام بعضهم إشارة إلى هذا لأنهمالم يفرطا » ولميتسبها فى إتلافه ولأنهما 
أوضمنا فى هذه الخال أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة . وظاهر كلام جماعة 
الفيان » لأن إتلافه حصل بشمهادتهم كالتى قبلها» والافتراق فى التكذب لا نع 
الغهان . ويعرف من كلامه أنهما لو قالا : لا نعل أنهم كذبة أو غالطون ضمنا . 

وصمرح به الشيخ تقى الدين . قال : لأنه من حدث بحديث برى لت 
فبو أحد الكذابين » وكذلككل من شهد على إقرار أو حك يل أنه باطل . 


وإن شهدوا على عقد يعامون تحر عه . انتبى كلامه . 
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لكوم 


وإن رجع الأصول . فقالوا : كذبنا أو غاطنا ضمنوا . وقيل : لا إضمنون . 


ولو قالوا : ما أشهدنام بشىء » لم رضن الثر يقان 10 
و إذا 2 شهود المال بعك ال م ينفقض 4 سواء قيض المال أو ١‏ شبض 4 
تالف كان أو بافيا . 


قوله : « وإن رجم الأصول . فقالوا : كذبنا أو غاطنا ضمنوا » . 

وقدمه فى الرعاية » لأن الك مبنى على شهادتهم وكذلك تعتبر عدالتهم » 
ولأنهم سبب فضمنوا كامركين . 

قوله : « وقيل : لا يضمنون » . 

قدمه الشيخ وغيره وتبع ]تلات ف داكه احتالا بالغمان . وقطم به 
الثاضى » ونصب"اللخلاف مع مد بن المسن محصول الإتلاف عقيب ثمادة 
الفروعكالمباشر مع التسبب . 

قوله : د ولوقالوا : ما أشهدناه بثىء لم يضمن الفريقان شيئا » . 

أما الأصول : فلعدم ثثبوت ذلك عليهم » وأما الفروع: فإنه لاتفر يط منهم» 
والأصل صدقهم » فلا ذمان . 

قله : « وإذا رجع شهود امال بعد الح ينقض رانلاك ' 
بض » تإلها كآن أو باقن 6 

فد أطلق فى مواضع أن الشاهد يضمن ؛ ول يفرق بين ما قبل التلف و بعده 
قاله الشيخ تقى الدين » وسيأنى فى الشاهد والمين . وذ كره القاضى محل وؤفاق » 
وذكر فى الغنى : أنه قول أهل الفتيا من غلماء الأمصار» لأن حق الشهوه له قد 
وجب » فلا بزول إلا ببينة أو إقرار» ول بوجد واحد منهما . 

قال الشيخ تق الدين : فى كلام أحمد ما ظاهره أنه ينقض الك إذا رجعا 
1 المكم »ثم إن كان المال باقيا أعيد » و إنكان تالفا ضمناه » ولفظ روايةاءن 
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منصور يمَتِضى ذلك ٠‏ فإنه قال : إذا شمهد شهادة ثم رجم عن وقد انلف مالا 
فهو ضامن لخصته ؛ فإنما أوجب الغمان إذا تلف المال . وقال الأثرم : سممت 
أبا عبد الله سثل عن رجل قغى عليه بشهادة شاهدين فرجع أحد الشاهدين ؟ 
قال : يازمه و برد المكم . قيل لألى عبد الله : وإذا قضى له حق بشهادة شاهد 

عين المدءع بي ثم رحع الشاهد ؟ فقال : إذا تلف الثىء 0 شاهد » لأنه إنما 


1 0 بشهادته ليس المين من الشهادة فى شىء فقد نص على أنه يرد الحسكم . 


قال : إذا تاف الشىء كان على الشاهد » وقال أحد بن القاسم : قات لأبى 


عبد الله : فإن رجع الشاهد عن الشهادة ا بغر ؟ قال : الملل كله » لأنه شاهد 
وحذه قهى لمم أدثه) م 3 قال لى كت قول مالك فيها 0 فلت :للا أحنله 04 
قات له بعد هذا الحاس : إن مالك كان بقول : إن رجم الشاهد فعايه نصف 
الم لأ إغ حكت سكين بشهادة و يمين الطالب . فل أره ع وله 
وسألته عن رجوع الشهود قبل لمكم اه رات فال 202 كفك كرون 
سواء » وقبل المسكم لم يقع ثنىء؛ ولم يؤخذ من الرجل شىء كيف يكون هذا 
وذاك سواء ؟ هذا قألم بعد بحاله 

فلم أن الموجب للغمان بعد هذا فءل تاف امال » لا مجرد المسكم ؛ ولسكن 
<وابه بأن الصُهان حميعه على الشاهد دون المال قد يظان أنه لا ذهان معه على 
الطالب » فلا ينقض المكم » سكن مقصود أحمد : أن الشاهد هنا يطالب 
مجميع الشهود به » 00 ما لوكانا شاهدين » فإنه إذا رج أحدهما لم يطالب 
إلا بنضفه . وروى الأثرم عن ابن ألى شيبة عرن وكيع قال : قال سفيان « إذا 
1 الحكم جازت الشهادة » ويغرم الشاهد إذا رجع » وعن ابن ألى شببة 
عن ابن مبدى وغندر عن شعبة عن حماد قال : « برد الحكم «( 3 ذكر نص 
أحمد قال : يلزمه وبرد الحكم اكرى ‏ كلدمة . 
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ويازمهم الضمان . ولا يلزم من زكاهم تىء . 
وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة . 


وعن ابن ال والارراى د تقض الحكم وإن استوى الى » "ا لواتيين 
أنهما كانا كافر ين » قلنا : فى الأصل لم بوجد 1 الحكم » وفى الفرع وجد 
ظاهرا » وكذا باق الرجوع . 
قوله : « ويلزمهم الغمان 6 . 
نص عليه . ذ كره القاضى وغيرمكا تقدم » و به قال أبو حنيفة ومالك والشافمى 
فى الذهب القديم » وقال فى الجديد : لا ضهان عليهما » ووافق فى العتق والطلاق. 
ووجه قولنا : أن شهادتهما صارت سببا فى الإتلاف » وما متعديان فى السبب 
فضمنا لحل الوفاق . 
فرع 
ذكر القاضى أنه لو أقر المشهود له بالعين للنشهود عليسه بعد ماحسكم 
الماع . ها عد لي على حك ملك تقول . 
قوله : 0 
ذكره القاضى >ل وفاق فى مسألة رجوع الأصول » لأن من زكاء صدقه 
تمل » وإنما كذبه فى رجوعه » فلا يازمهم ثىء مع الشك . 
قوله : « وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة » . 
وكذا لوصدق العبد الشهود فى بطلان الشهادة ل برجع إلى الرق » لأن فى 
المر بة حا لله تعالى » ذكره القاضى محل وفاق فيه وفى الطلاق . 


ها 


)١(‏ بهامش الأصل : فإنها تعود إليه على حكم ملك مستقبل » كذا ذكره 
القاضى . 
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وإن رجع شنروة بطلاق قبل الد دول غردوا نضف المسى ٠‏ وإن كان 
بعده ١‏ يغرموا شي 211 

وإن رجع شود القود أو الحدٌ قبل الاستيفاء لم إستوف . وقيل : إستوى 
فإذا كان لأدمى كا فى الفسى الطارى' 


قَوله : « وإن رجع شهود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى » 

ان يه الك 0ك الكل رده خلذنا تفرك لشاف ” 
لأن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم » بدليل مالو أخرجته من ملكه 
بردة أو رضاع » وقد ألزم الزوج نصف المسمى بشهادتهها . فرجعكا يرجع به على 
من فسخ تكاحه . 

قوله : « وإنكان بعده لم يغرموا شيئا » 

هذا دو الراجح فى المذغب وذاقا لأبى حنيفة ومالك خلافا للشافعى فى ضمان . 
مهر المثل لأنهما ل يقررا على الزوج شيا ء ول مخرجا من ملسكه متقوما »كا لو 
أخرجاه أو غيرها برضاع عار 

قوله : « وعنه يغرمون المسم ى كله » 

فإن دم فايلزم الزوج من مهر الكثل » لأنهما فوتا عليه ككاحها كا 
قبل الدخول . وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول . فيرجع الزوج 
على من فوت عليه تكاحها برضاع أو غيره . 

قوله : « وإن رجم شهود القود أو الحد قبل الاستيفاء لم يستوف » 

هذا هو الشهور وقطمع به غير واحد » لأنه يدرأ بالشمهة » والمال يمكن جبره » 


والقود شرع للتشنى لا للحبر. فلى هذا ذكر ابن الزاغونى في الواضح : أن الشهود 
عه له الذى أن شرل : الراحة الفصافق ب فا كت قر ” 
قوله : « وقيل : يستوفى إذاكان لآدى كا فى الفسق الطارىء » . 
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لمكم د 


وإن كان بعده . وقالوا : أخطأنا . لزمهم دية ما تلف . و يتقسط الغرم على 
عددم بحيث أو رجم شاهد من عشرة غرم العشر » وإن رجع متهم خسة 
غرموا النصف : 

وإن شهد بالمال رجل وثمان نسوة » ثم رجعوا ازم الرجلالخس . وكل امرأة 


ل 


على خلاف فيه » وفرق. بأن الشاهد هنا يقر بأن شهادته زور حين شهادته 
وحين الحم بهاء فبو أقوى فى الشببة » لأن من طرأ فسقه لا يقر بشىء من 
ذلك » واوأقر لم يتحقق صدقه فى فسقه » واو بعد الاستيفاء لم يضمن شيئا بخلاف 
الراجم . 

قوله : « و إن كان بعده » وقالوا : أخطأنا ٠‏ لزمهم دية ما تلف 6 

مففة لا تحمله العاقلة ويءزران . 

قَولّه : « ويتقسط الغرم على عددم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم 
المشر » و إن رحع منهم خمسة غرموا النصف 3 

قطم به جماعة » ونص عليه أحمد ؛ لأنه حصل بقول الجيع »كا لو رجءوا 
جميعاء ويحتمل أن يحب على الراجع الجيع لأن الحق إنما ثبت به» ذ كره ابن 
الزاغونى » وعلى الأول : إذا شهد بالققل ثلاثة و بالزنا خمسة » فرجم أحدم فى 
القتل فالثلث » وفى الزنا فاجس . قال فى الرعاية الكبرى : وقيل : لا يازمهما 
ثىء لبقاء من يكف فيهما وهو أقبس » وهو قول أبى حنيفة ومنصوص الشافعى » 


وإن رجع من ثلاثة الققل اثنان » فل يغرمان النصف أو الثلثين ؟ على الوجبين . 


وإن رجع من حقسة الزنا اثنان » فهل علمهما الججسان أو الربع ؟ على الوجهين ٠‏ 
قوله : « وإن شبد بالملل رجل وثمان نسوة » ثم رجعوا ازم الرجل انجس » 
وكل امرأة العشر » 
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رد سر الس وك اسه كمالك 

وإذا شهدوا : أر بعة بالزنا واثنان بالإوحصان » فرجم » ثم رجعالسية لزمتهم 
الدية أسداساً . وقيل : يلزم شمهود الزنا النصف وشاهدى الإحصان النصف . 

قطع به غير واحد » وهو قول أنى حنيفة والشافى لما تقدم » ولأن كل 
ا ل 7 

قوله :.« وقيل : يازمه النصف » وكل امرأة نصف الْمْن » 

ذكره القاضى فى الجامع الصغير ء وهو قول أى بوسف وعمد » لآن الرجل 
نصف البينة بدليل رجوعه وحده قبل ال سكم » وقيل : الرجلكأتى ؛ وفيه » 
وعن أبى حنيفة وأصصابه : متى رجع من النسوة ما زاد على اثنتين ٠.‏ فليس .على 
الراجعات ةىء ويكون قولا لنَا كا تقدم فى التى قبلها » وهو قول بعض الشافعية. 

قوله : « وإذا شهدوا أر بعة بالزنا واثنان بالإإحصان فرجم ؛ ثم رجم الستّة 
لزمتهم الدية أسداسا »> 

لأن القتل حصل بقول جميعهم »كا لو شهدوا جميعا على الزنا . 


قوله : « وقبل : يلزم شهود الزنا النصف وشاهدى الاإحصان النصف » 


لأنه قتل بنوعين فتقسم الدية عليهماء وذ كر ابن هبيرة عن الإمام أحمد 


زوا شين كالوتبمين 00 لس . لاط 2 كلك . رد الوحين 
لاشافعية : لا ضيان على شهود الإحصان » لأمهم شهدوا بالشرط » لأن السبب 
الموجب للقتل ثبت بشهادة الزنا . وذكر ابن عقيل مثل هذا فى تعليل مسألة 
المكم بشاهد وعين » وتشبه هذه المسألة ما لو شهد اثنان بتعليق عتق أو طلاق » 
واثنان بوجود شرطه ثم رجعوا . قال فى الرعاية : فالغرم على عددهم » وقيل : 
على كل جبة نصفه » وقيل : يغر م كله شهود التعليق . 
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مسد اوق# حم 


وأو رجع شهود الزنا دون الإحصان أو بالعكس ازمبم كال الضمان ».و إن 
عبار عه بالزنا واثنان منهم بالإحصان صح . فإن رجم ثم رجعوا 0 شاهدى 
الإحصان ثللى الدية على الأول » وثلاثة. أر باعها على الثانى » والباق على الأخر بن . 

وأو شمهد بتِعلِيق العتّق تسهود و بشرطه عُمهود خْ فهل يوزع الغرم إذا حم 
الحكل: على عددهم أو النصف بين الجوتين ؟ على وجهين . 

قوله : «ولو رجع شهود الزنا دون الإإحصان أو بالمكبس ازمهم .كال الغمان» 
أى :كل ديته » قال اءن.عبد القوى.: ل يقران أن قتله صل يكدم ةا وهذا 
فيه نظر ظاهي . وقال ابن حمدان : بل نصفها » وينبنى أن يخرج هذا على الوجه 
الأوسط فى التى قبلها » وأما على الذى قبله فيازم شهود الزنا الثلثان » وشهوم 
ال حصان التلك . 

قوله : « وإن شهدا أر بعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان صصح » 

كا لوشهد به غيرمم . 


قوله : « فإن رجتم رجغوا ألزمنا شاهدى الاحصان ثلتىالدية على الأول » 
وثلانة أر باعها على الثانى » والباق على الآخر ين » 


أما على الأول : فالثلث بشهادتهما بالإحصان » وآما علي الثانى : فالنصف 
بالإحصان» والريع بشادتجما لزنا :قال فى الى وخيره : و محتمل أن لا تحب 
على شاهدى الإحصان إلا النصف » لأمه مكار بعة أنفس » جى اثنان حنابتين » 
وجنى الأخران أربع جنايات . 

قوله : « ولوشهد بتعليق العتق شهود و بشرطه شهود إلى آآخره » 

تقدمت فيا إذا شبد شهود بالزنا وشهود بالإحصان » والتعليل واحد . 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاعقة//:دمناطا 


0 


وإذا حك فى مال بشاهد ويمين » ثم رجع الشاهد غرم الما ل كله . نص عليه . 
قوله :« وإذا حك فى مال بشاهد وبين » ثم رجم الشاهد عن الشهادة غرم 
الما لكله . نص عليه «( 


الك بال رن م وإبراهم بن الحارث وأبى الحارث يضمن الشاهدجميم الال» 


ولا لجع بنصفه على المشهود له » وقال : إتما ثبت الحق بشهادته . 
وكذلك نقل ان مشيش وابن تان » وهذا قول مالك . 

قال الشييخ تقى الدين : بنى القاضى المسألة على أن السك إنما وقم بالشبادة 
و إما المين للاحتياط »كالمين مع الشاهدين على الغائب » وأن المين قول المدعى 
فلا بحم له بها » وهذه بحوث تشبه نحوث الحنفية » فإنهم لا يلون الهين فى 
ااي قم رس اسار اه ضر و الفف الل مل 1 
فاش.بت دعواء وقبصه + فإن الشاهد هو الذى مكنه من أن بحلف وياخد - 
يا أن الثاهدين هما اللذان مكناه من أن بأخذ . ألا ثرى أنه لآ لف إلا 
بعد الشهادة » مخلاف أحد الشاهدين مع الاح رسيت :أن الشاهد سي 
فى الإتلاف ‏ والالف مباششرء وليككن إحالة السك عليه . فيحال على اليب » 
0 واحد من الشاهدين متسبب » وهذا فقه جيد يبين به حسن فته أبى عبد الله 
وقال القاضى فى التعليق من مسألة الشاهد : إذا ادعى على ميت أو صى 
أو مجنون » واستحلفه الخاك مع ببنتة » فإن الك انه ا الع د كر حل 
وفاق © ولو رجع الشاهدان هنا ضمنا جميع امال . قال : وهو ,إستحلف عند'ا إذا 
ألزمه الحا 0 ؛ وفيها روايتان مطلقا » فاعتذر احالف بأن العين هناك على وجه 
الاستظرار » لأن المدعى عليه لا يعيبر عن نفسة © والعين هنا لإثبات اللق » 


فقال : لا نسل أنها لاثبات الحق , وإنما هى للاحتياط . و إنا يثبت الحق بالشاهد 
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جاعموم له 


وقيل : يغرم لمحا رك برو اختاذا ركم رابا ما وه 


من زكوم لو رجعوا . 


قال الشيخ تقى الدين هذا ب بد أن ارراسن ف فاك الشانك ١‏ أن 
يحلف على ثبوت اللق المشهود به لا على بقائه »كا فى الشاهد والمين » إذ ولا 
ذلك لكان عذر الخالف عن تلك المسألة ظاهراًء لأن الحاوف عليه غير المشهود به 

قوله : « وقيل : يغرم النصف »© . 

خرجه أبو الخطاب من رد المين على المدعى » وهو قول الشافهي » وحكاه 
بعضهم عن مالك . وروابة عن الشافعى يرجم بنصفه على المشهود له . 

قال الشيخ تقي اد رك انحن رت فت راشي درك كاه 
وفى هذه الصورة قرار اجميع على المشهود لهء وأما الشاهد فيضمن » إما اميم 


وإما النصف . و .دجع به ٠١‏ 


قوله 2 وال كة إِذا رحموا عنهاما يضمنه من زكوهم لو رجءوا» 
وكذا ذكره الشيخ موفق الدين محل وفاق » قاس عليه رجوع شهود 
الأصل » لأن السك الى عل خراددي الشوود الفرع ” 


فصل 
قال الشييخ تفي الدين : و إذا تبين خطأ الشهود أو كم أو خطأ المركين » 
فهنا لحك باطل ء لكن انب أن سكون الشهادة أو الرنية سيا للضمان والقرار 
على اانه » مخلاف الرجوع » فإنه لا ضمان إلا على الراجع . انتبى كلامه . 
ولعل هذا المعنى يؤخذ من كلام الشيخ موفق الدبن وغيره . 
وقال القاضي : لو شهدا عليه بالقرض ف الحاكم عليه ,امال وسانه إلى 
لمقرض » ثم أقام المشهود عليه البينة بعد ذلك : أنه كان قضاه لم يضمن شهود 
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سوس لد 


وإذا رجم شهود المق قبل الح لغت شهادتهم » ول يضمنوا . 


القرض » لأنه م يكن فى شهادتهم إثبات ا مال فى الال . ولو كانوا شهدوا بأن 
لفلان عليه ألف درم » 2 الما ّ بشهادتهم » ثم أقام المقضى عليه البينة : أنه 
كان قضاه قبل ذلك ضمن الشهود الذين شهدوا بلمال ذكره محل وفاق مع المنفية 
قال الشيخ تقى الدين : وهذا يقتضى أن خطأ الشبود موجب لاضهان 
"كرجوعهم؛ و إن ظهر ذلك بببنة » كاقيل فى شاهد الزور : قد يظم ركذبهيإقرار» 
أو تنيين » سكن هنا قالوا : ببينة . 
قال الشيخ تقى الدين : وكذا يحب » فإن الشهادة إذا كانت باطلة» فسواء 
عم بطلانمسا برجوعهم أو بطريق آخر . وكذلك التركية لوظهر فسق الشهود 
ضمن المركون . وكذلك بحب أن يكون فى الولابة» لو أراد الإمام أن يولى قاضيا 
أو واليا لا يعرفه » فسأل عنه » فركاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه لاولاية ثم 
دار ل ادن رك فى أن صسرا نا ]ف لوال رات تي 7 
وكذلك لو أشاروا عليه » أو أمروه بولايته » فإن الآمر بالأمر بمنزلة الشبادة 
لاد لك الذي در لاك 0 الست شر أن يع منه 
الحيانة أو المجز» و مخبر عنه بخلاف ذلك » أو يأمر بولايته » أو يكون لا بعلم 
بحاله ويركيه ء أو يشير به » َأما إذا اعتقد صلاحه وأخطأ » فهذا معذور :والسبب 
هنا ليس بحرما . وعلى هذا فالمرى لاعامل من المقرض والمشترى والوكيل كذلك » 
فالتزكية أبداً جنس واحد » وأما الأمر : فهو نظير المركية التى هى خبر . انتمبى 
اكلامة 5 
قوله : « وإذا رجم شهود الم قبل الحكى لغت شهادتهم » ول يضمنوا». 
وهذا قول عامة العلماء» لأنها شرط الحك » فيشترط استدامتها إلى انقضائه 
كمدالتباء ولآن رجوعها يظهر كذبها ٠‏ ولأنه بزو ظنه فى أن ماشهد به حق » 
م *”- اللحرر فى الففه ‏ ج ؟ 
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وهنا ده 


وإذا زاد الفدل 5 شهادية 1 نقص قبل الحم : 


كا لو تغير اجتهاده . وقد قال الإمام أحمدفى رواية الأثرم » فى شاهدين شهدا 
على رخل بألف درهم » فال أحدها بعد إقامة الشهادة : قد قضاه منها خحسمائة 
دز : قد أفسذ ماشبد به إذاكان بحضرة ذلك » ولوجاء بعد هذا الحلس» 
فقال : أشبد أنه قضاه منها خمسمائة ل يقبل . لأنه قد أمضى الشهادة . قال ابن 
عقيل : وظاهر هذا من كلامه : أنه لم يعتبر حكم الجا » وإعااعتير انقضاء 
الس » وهو مول على أن الإمام أحمد أبطل شهادته فى قدر المرجوع فيه قبل أن 
بحم لمكم شباد مهيا 

وقال الشيخ تقى الدين » عقيب هذا النص : وشبادته بالقضاء رجوع . 
أو بمئزلة الرجوع » وقد قال : إذا كان فى غير ذلك الجلس لم يقبل » لأن الشهادة 
عند الحا كر قد تعلق بها حق المشهود له وثبد ثبتت عنده ؟ فرجوعه حينئذ كرجوعه 
بعد الم » سكن ل يذكر ضمانه للمشهود عليه » إما لعدم الحاجة » أو كذهب 
الشافى . اه 


قوله : « وإذا زاد العدل فى شهادته أو نقص قبل الك 6 


قال ابن منصور : قلت للامام أحمد : الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص ؟ 
قال من الرجل العدل ليس به بأس . وقطع به فى المستوعب والكافى وغيرها . 

وبه قال أبو حنيفة والثورى وإسحاق . لأنها شهادة من عدل كغيرها » 
والشهادة شرط الحم ؛ فيجب استمراره على شهادته إلى تمامه » لأن ماذكره 
تمل لا<مال سبق اللسان . وقيل : يوْخْذ بقوله الأول » وهول قول مالك » 
لأنه إأداها غير متهم » 15 لو اتصل 8 المكم » وقيل : ترد شهادته فى ذلك 
اماه وهو قول الزهدرئى لأنه مقر يغاط فى الأولى . ولا يؤمن مثله فى الثانية . 
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اهمها سد 


أو أداها بعد إنكارها قبلت . نص عليه . 
ار لحك بشاهد الزور بإقراره أو تبين كذبه يقينا عزره وطاف به 


حتى يشقبر أمره » ويقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه . 


قوله : « أو اأذاها بعد | كارها قيلت . نص عليه )7 

فى رواية ابن منصور : إذا قيل له عندك شهادة ؟ قال : لا . ثم شهد مها : 
خوادنة جائرة » وكدللك . د كه القامى حل وذاق إذا أ شكر الشاعد شباديه , 
نم شهد بها قبلت . وكذلك قطع به جماعة »كالمستوعب والكافى » لأن ماذ كره 
تمل لاحتمال النسيان » وقد أشار أحمد إلى هذا . ققال : ذكر مالم يقبل ذلك » 
وقبل : لا تقبل » كالمدعى إذا أنكر أن تكون له ببنة » فان بينته لا تقبل فى 
المشهور » والتفريق بدنهما فيه إشكال » وفرق القاضى بين مسألة السكهاب و بين 
المدعى إذا أنسكر الشهادة له : بأن الببنة غير متهمة » وصاحب الحق متهم . 

قوله : « وإذ اع الحاكم بشاهد الزور بإقراره » أ أو نين نيه يقينا عزره 
وطاف به حتى 0 . ويقال : إنا وجدناه شاهد زور فاحتنبوه 6. 


قال الإمام أحمد فى رواية عبد الله وإسحاق بن إبراهم ف هد ار 


يطاف به فى حيه وإشهر أمره » ويؤدب أيضاً ما به بأس . 

وقال فى رواية اءن منصور:ويقام للناس و يعرف و يؤدب» وهكذا فى رواية 
يعقوب : إشهر أمره » و .هذا قال مالك والشافعى » لأنه قول محرم يضر به الناس 
لذ كقارة فيه ايه الك والقذف , ولأن ثيه رعرا. رذاثر القاعى فى رار 
الإمام على الظهار وجهين » وفرق غيره بأن فيه كفارة » و بأنه مختص بنفسه » 
وأو سب نفسه أو شتمها ١‏ يعزر » وأو سب غيره وشتّمه عزر . 

قال الشيخ تتى الدبن : هذا مع قوله : إ نكل معصية لا حدَ فيها ولا كفارة 


يجب فبها التقاديب والقعز ير . انتمى 
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وقال أبو حنيفة : لابعزر» ثم حكى أنه يوقف فى قومه » و يقال : إنه شاهد 
زور . وح عنه عدمه . ووافق أنه إذا كان مصرا فعل به ذلك » كن إذا 
ظبر منه الندم والتو بة ل يعزر . وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه كتب فيه 
« أن يحلد ظهره » وفى رواية : أر بعين ويسم وجبه ؛ ويطال حسه » 
ويطاف به » وى روابة 8 تحلق رأسه » والاسائيد نبا مع ' 

فتأوات الحنفية ذلك على أنهكان مصرا » وهذا جمع بين التعز ير والمبس 
والتسخم قالوا : وعندك يفعل النسخم والحبس والتمز بر ؟ فقال القاضى : الظاهر 
يقَتَضى المع بينهماء لسكن قام دليل الاجماع على إسقاط المبس . 

قال الشيخ تق الدين : قال الإإمام مد ار ب والاران 2 2 هرا 
واه . تلقل الأدت عند . هرما زواء عن عر لكايه 

ونقل عنه حنبل : حك فيه السلطان عا برى » وقال فى رواية مهنا : يبعث 
به إلى مجلسه» ثم يقولون : هذا فلان شسهد بالزور » اعرفوه » فقلت له : ثم 
يضرب ؟ قال : نعم » قلت :كم ؟ قال : يعزر . قلت :كم ؟ قال : نصف الحدء» 
لا أقل قلت : ويسود وجهه ؟ قال :قد روى عن عمر « أنه سود وجه شاهد الزور » 
كانت ان رد قل ار ا ا ل 

ونقل عنه حتنبل أيضاً قال : يبين أمره » قلت له : فعليه عقو بة فى 'نفسه ؟ 
قال : يبين لاناس أمره و يشهر » لثلا يغر غيره ولا يغتر به » وذاك .إلى السلطان 
إن شاء عاقب . 


وقال. القاضى وغيره : لا بزيد فى التز بر على شمر جلدات . والله أعلم 0 
قول الإمام أحمد : نصف الحد . 

قال ابن عقيل : ولا أدرى منأين له هذا التقدر » يعنى القاضى . وقال 
ان عقيل أرننا : قال أجمابنا : ولا تركب ولا تحلق رأسه : .ولا عثل به » وهذا 
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إنما يكون محسب حاله » فعندى أنه لا يفعل ذلك عن ندرت منه نادرة » وهو 
بن أهلن البونات ودوى الميات . فأما إن كان مروف ذلك رشكرر منه 
أشباه ذلك فردعه با براه الحاكم رادعا لثله » وإن أفضى إلى إشهاره راكها 
والأصل فى ذلك : أن النى صلى الله عليه وس « مثل بالعرنيين » لما رأى ذلك 
حدم وعقو بهم . والصحابة رضى الله عنهم بعده مثلت لما رأت ذلك . فأبو بكر 


أ حرق فى اللواط ؛ وعلى أحرق الزنادقة فى الأخاديد » ولا شاور أبو بكر فى حد 
اللواط وفى الذى بلاط به : اختلفن الصحابة فى أنواع امثلة . فقيل : حرق » 
وقيل : يرجم . وقيل : بردى من شاهق أعلى بيت فى القرربة » وقبل : بحبس إلى 
أن كرت اش كاده 

وكلام الإمام أحمد فى رواية حتبل السابق يشهد له : 

واحتج المنفية » فقالوا : الرجوع عن القول الموجب ‏ وهو الإقرار بالزنا ‏ 
أسقط عنه الحد » فالرجوع عن القول الذى بوجب التمز بر » وهو التزو ير على 
المشهود عليه أولى أن بسقط عنه. 

فقال القاضى : والجواب: أنه ليس الخلاف فيمن ناب » و إنما االملاف فيمن 
ثبت عليه أنه شهد بالؤور» إما بقيام الببنة على إقراره بذلك »أو بعل الحاكم به 
قطماء بأن شهد بققل رجل والخاك بعل أنه لم يقتل » وهو أن يكون الرجل 
عنده وقت القتل » أو يكون الذى يدعى أنه مقتول حلم يقل . فأما إذا تاب 
فإنا لا نعزره » وقيل : لا بسقط التعن بر بالتو بة » لأنه قد تعلق بحق آدى » وهو 
شهادته عليه » وحقوق الأدميين لا تؤثر فهها القوبة . 

قال الشييخ تت الدين : أما إذا تاب بعد الحسكم فها لا يبطل برجوعه فهنا قد 
تعلق به حق آذبى » ثم نارة بيحىء إلى الاإمام نائبا فهذا بمنزلة قاطم الطريق إذا 
تاب قبل القدرة عليه » وتارة يتوب بعد ظهور نزو بره فهنا لا ينبئى أن سقط 
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عنه التعز بر . وقد احتتج الحنفية بأنه ساع فى الأرضبالفساد فهو كقاطم الطرريق » 
وذلك لو جاءنا تائباً قبل القدرة عليه لم ندزره ٠‏ كذلك شاهد زور إذا جاء تاثيا» 
فقَال القاضى : والجواب عنه ما تقدم . 
فصل 

قال الشيخ تق الدين : الإقرار بالشهادة هل يكون منزلة الشهادة على الشهادة ؟ 
فيه حذيث الأمة السوداء فى الرضاع .فإن عقبة بن الحارث « أخبر النبى صل الله 
عليه وسل أن المرأة أخبرته أنها أرضعتهما » فنهاه عنها من غير سماع من اللرأة . 
وقد احقج به الأسماب فى قبول شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع ا 
الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة ما صحت الححة وهو ظاهر . يؤيده : أن الإقرار 
كم الحاكم بالعقد الفاسد مسوغ لماعم التاق أن ينفذه مع مخالفته مذهبه » 
والشهادة على الشهادة بمنزلة كتتٍاب القاضى إلى القاضى » فإذا كان الإقرار بالحسكم 
يجوز العمل بهكالشهادة . فكذلك الإقرار بالشهادة » إلا أنه إتمالم يجب العمل 
بالإقرار بالكتاب إذا خالف رأى القاضى الثانى » لأن إقرارمم لا يقبل عليه . 

فاوكان الإقرار بكتاب لا برى كاافقه وجب عليه العمل به » وعلى هذا 
فتى أقر أهل الوقف بكتاب يتضمن شرط الواقف أو غيره وجب العمل 


به فى حقهم . وضابطه : أن الإقرار ثلاثة أنواع : إقرار بنفس الحكم »كإقراره 
بأن له عل ألفاء أو بأن هذه العين ملكه ؛ أو بأنى عبده ؛ أو أنه أخوه » أو أنى 
زوجه ونمو ذلك . وإقرار سببه » كلإقرار بالبيع ولهبة والإرث وتحو ذلك . 
و إقرار بحجة الحسكم »كالاإقرار بالإقرار » والإإقرار بالشهادة » واللإقرار بالحسكم . 
وكل هذه شهادات على نفسه . فأما الإقرار بالسبب فعروف . 

وأما الإقرار بالحتكم : فقبول إلا أن يكون فيه حق لله تعالى » وهو مما يجهل 
القر بوته » مثل إقراره بأنه يحب رجمه » أو بحب قطع بده » أو يحب حد قذفه » 
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1 يحب قتله قو 6 أرأك هؤلاء ستحقون دمه . فالأشبه فى مثل هذا أن اسسفتر 
عن صفة الإقرار »كا استفسر النى صلى الله عليه وسل ماعزاً » أو يفرق بين الحق 
احص ان سال رين القرد زد القدف” 
وأما الإقرار بالمجة : فقبول أيضاء اسكن لو قال : أقررت بهذا المال وكنت 
غالطا » فبنا يتوجه أن لام بهذا الإفرار »كا لو قال : كان له عل وقضبته » 
لأن الإفرار الأول لم يثبت ٠‏ والثائى إما أثبته على صفة لا بحكم بها » فبوكا 
اوقال : شبد على" شاهد وهو كاذب » والشاهد لم تعل عدالته . وفيه نظر . 
بوضح هذا : أن أصحابنا شبهوا الشهادة على الشهادة بالشهادة على الإقرار» 
وآبلوا على كل شاهد شاهداً » والرجل هنا أعنى : عقبة بن المارث - مقر 
شاهلة على الشهادة » والاحتجاج بحديث الأمة السوداء على أن الإقرار بالشهادة 
منزلة الشهادة على الشهادة فيه نظر » لأنه فتيا من الننى صلى الله عليه وسلٍ» لعدم 


رطا الحم من الدعوى وغيرها» واقتصار الأحماب فى الشهادة على الشهادة 
على جره العنى » يدل على أنه لا أثر فى المسألة عندهم . 


كتاب الإقرار 


قال بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى : الإقرار : الاعتراف » وهو إظهار 
الل لنظل؟ . وقيل ١‏ تصدق الدع حتيقة أو تدس » وقيل : هو صينة صادرة 
من مكلف تار رشيد أن هو أهل لاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر » 
وما أقر مت كك بر قار ريات الإقرار به . 

وقال ابن حمدان : هو إظهار المسكلف الرشيد الختار ما عليه لفظا» أو كتابة 
فى الأفبس » أو إشارة ؛ أو على موكله » أو موروثه » أو موليه. بما يمسكن 


صلقه فيه . 
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قوله : « أو كتابة فى الأقس » . 

وذكر فى كنابة الطلاق: أن السكتابة للحق ليست إقراراً شمرعيا فى الأصيح 

وقوله : « أ إشارة » , 

دواد تن الت ان صر آم ل سر ول ]سر فيه 701 

والأصل فيه : السكتّاب والسنة» وأجمعوا على صحة الإقرار » قال فى الغنى : 
لأنه إخبار على وجه يننى عنه التهمة والريبة » ولهذا كان ] كد من الشهادة . 
فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع غليه الشهادة . وإن أ كذب المدعى ببنته 
ثم أ كذب القر ثم صدقه سعم . 

و يحب الإقرار حو الادى وح الله سال الذى لا سقط بالشيية 511 
وككاة ؛ ولا يصح إقرار واحد با ليس بيده وتصرفه شرعاً واختتصاصه ٠‏ قال فى 
الرعاية : ولا بما هو ملكه حين الاقرار على الأشهر فيه » وأطلق غيره الروايتين » 


ونص القاضى فى اللملاف على سعة الاإقرار مع أنه إضافة املك إليه . قال فى 
الرعأية : ولا بما ستحيل منه » ولا من لا يصح أن يثبت ذلك له حال » و إقراره 


عا فى بد غيرة» وتصرفة شرع وحسا دعوى أو تجادة , فإذا ضار بيده وت رفة 
شرعا لزمه حم إقراره ٠‏ 

قال الشيخ تق الدين : إن الاإقر ار ينقسم إلى ما يعر كدبهء كإقرارء ان هو 
أ كبر منه أنه ابنه ؛ ون هذا المنس : كل إقرار تق أسنده إلى سرت وؤذلك 
السبب باطل » مثل أن يقر أن له فى تركة أبيه ثلثها يمه الإرث وليس بوارث » 
أو أن لفلان َل" كذا من ثمن كذا أ قرض كذا أو تكاح كذا ؛إذا كان السبب 
لا ينبت به ذلك المق » يها أضاف المق إلى سبب باطل فهو باطل و إن 
أضافه إلى سبب: يصلح أن يكون حقاً » لكن قد عل 0 أن شرل 
له عل ألف من ثمن هذه الدار» ويكون الشترى قد أبرأه قبل ذلك » أوطا عل 
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صداقها وتسكون قد أبرأته منه قبل ذلك » أوله عل حقه من إرث أبى» و يكونان 
قد اصطلحا قبل ذلك وتبارآ ؛فهذا أيضا كذلك » لأن الإقرار إخبار » فإذا كان 
امير قد عل كذبه راطااك كان اكه 

قال : و إلى ما , بعل صدقه» كاقرا نلك ال اللى له أوه هو بيئه 


و بين أخيه انن الميث نصفين » و إلى ما حتمل الأمر بن » فالأصل فيه التصديق » 


لحان ليك ذا نا ري دا ار ا 

الأول 0 مثل كال اللقر له فإنه نخدا حبر . فلس تصديق أحدها 
ل مق الاخر ؛ فيعود 0 ا 

وأما الثانى : فالبينات . فإذا قامت البينة بأنه كان مكرها على إقراره . فإقرار 
المكره لايصح أيضا ؛ وإن أمكن أن يكون مطابقا .كان إقرار تلجئة » 00 
يتفق امقر والمقر له على الإقرار ظاهرا مثل بقاء القر به للمقر» فو باطل » .فإذا 
شهدت ببنة بأنهما اتفقا قبل الإقرار »كان ذلك مبطلا لهذا الإقرار » وإذا كان 
الإقرار إنشاء فى الباطن مثل إقرار المر يض لمن يقصد التبرع له إما بعطية و إما 
الم ا 

قال : فإذا قامت البينة بأنهها اتفقا قبل الإقرار على ذلك ».مدل أن إشهد 
الشاهد أنه قيل للمر يض : أعط فلانا ألف درم ؛ أو أوص له بها . فقيلله : بل 
اجءل ذلك إقرارا» أو أنه قال اللريض : كيف أصنع حتى أعطى فلانا ألها من 
أصل الال ؟ فقيل له : أقر له بهاء أو أن اثنين تراضيا على ذلك » ثم أمرا 


ْ ل د : فى نسخة : إنكان لوارث» أو لينفذ من أصل الال ليضيع 
المال على الورثة » أو لثلا داحم الوصابا » ومثل إقرار الأب لا, بنه بالدار الفلانية : 
ملكه : وأشياء من هذا يقصد به الإعطاء أو الإبراء» ويجعل ذلك إقرارآ » فبذا 
قد كدت 21 ساك . 
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اليش قإنه حت لعل عد البيية أو كول : ماله عدى نور أو ما لاحل 
عندى ثىء » لكن أنا مقرء أو أقر له بألف » أو اششهدوا عل أن له عندى ألفا 
أو يقول بعد ذلك : له عندى ألف . فيكون قد تقدم الإقرار ما يبطله وما ينافيه . 
وإن شمهدت ببنة بأرن هذا امقر به لم يكن ملكا للمقر له » بلكان ملكا 
للمقر إلى حين الإقرار إن كان عينا » أوكانت ذمته بر يئة منه إن كان ديناء فهل 
تقبل هذه الببنة ؟ فإنها تضمنت نفيا فينبئى أن يقال : إن كان نفيا حاط به قبل 
ذلك » وإلالم يقبل » وهل يستفصل امقر له : من أبن لك هذا الك ؟ نعم . 

قال : وكذلك يستفصل المدعى عند التهمة والمدعى عليه . 

فصل 

من مه 3 شيئا ملك الوقرار ه20 ومن لا فلا . وهذا المشوور فى كلام 
الأصحاب » وم" صور مستثناة . 

وقال الشيخ تقى الدين : ماعلك إنشاءه ملك الإقرار به » وما لا يعلكه » 
فإ نكان مما لا مكنه إنشاؤه' حال : ملك الإقرار به أأيضا كالنسب والولاء » وما 
بوجب القود عليه إذ لاطر بق إلى ثبوته إلا بالإقرار به فصاركالشهادة بالاستفاضة 
فيا يتعذر عامه غالبا بدونها» لكن يستثنى النكاح والولد على ما فيه من اللملاف 

وإنكان مما يمكنه إنشاء سببه فى الجلة » كالأفعال الموجبة للعقو بة 7" قبل 
إذاالم يكن متهما فيه . وأحسن من هذا : أن ما لا .يصح أو مالا يحل إِنشاؤه منه 
إن كان متهما فى إقراره به لم يقبل » و إلا قبل ٠‏ وهنا يتبين أن المقر شاهد على 
نفسه عالا بمكنه إنشاؤه . ومن هذا : إقراره الببنونة . فإنه لا ملك إنشاءها» 
لكنه لا يتهم على إسقاط حقه من الرجعة وسقوط حقها من النفقة ضمنا وتبعا . 


(1) بهامش الأصل فى نكت ابن شيخ السلامية : الموجبة للمال . 
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أ اذ 


وقد ذكر القاضى فى إخبار الماك بعد العزل ل قاسه على الإخبار قبل العزل فقيل 
له : العنى فى الأصل : أنه يلك المسكر » فلهذا ملك الإقرار به . وليس كذلك 
ههنا » لأنه لا بملسكه » فل يلك الإقرار به »كن باع عبدا ثم أقر أنه أعتقه » 


أو باعه بعد أن باعه لم يقبل منه ؟ 
فال : هذا غير متنع كالوصى إذا ادعى دم الال إلى الصبى ل ار 
ادعى الإقاق عليه . فإنه تقبل وات كن فى حال لا يلاك التصرف عليه . 
وكذلك العبد الأذون إذا حجر عليه فأقر بثمن مبيع فى حال الإذن » وكذلك 
الكاتب إذا أقر بعد العجز بثمن مبيع فى حال السكتابة يقبل ذلك و إن لم يلك 
ذلك فى حال الإقرار . كذلك هبنا . وكذلك الموصى » وكذلاك المودع إذا ادعى 
رد الوديعة أو تلفها بعد عزل المودع له » وكذلك العبد إذا أقر محناية عمدا » فإنه 
يقبل إقراره وإن لم يكن مالكا لما أقر به . 
قال : ولا معنى لقولم : إن دعوى النفقة لا غكن إقامة الببنة عليها » فإنه 
منقوض برد الوديعة يمكن إقامة الببنة عليه يقبل قوله فيها . و يقبل » والإنفاق 
على الزوجة لا يمكن إقامة الببنة عليه » ومع هذا لا يقبل قوله فيها . 
قال الشيخ تق الدين: اسمية هذه الأشياء إقرارا محوز» وقد ذكر امد وغيره 
تسمية بعض هذا إقرار . والتحقيق أن يقال : الخبر إن أخبر عاعل نفسه فهو مقر 
و إن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعى » و إن أخبر بما على غيره لغيره » فإن 
كان مؤتمنا عليه فبو تبر » و إلا فب و شاهد » فالقاضى والوكيل والمكاتب والمأذون 
له والوصى :كل هؤلاء مأذون طم موتمنون . فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارا » 
رإع هر حر محش اشر اكلؤية! 
فصل 


قال الشيخ تقى الدين : فأما ما يملك الإنسان إنشاءه » فهل يجوز إقراره به 
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اسم ل 


و يمل الإنشاء فى ضمن الاقرار قاصدا بالإقرار الانشاء ؛ مثل أن يقر أنه مَك 
ابنه الثىء الفلا :أو آنه فد وق المكان القلرى . أزأه ويف علي ين 
الاك جات الجر و ب نه امس لاه د انار مسري 
فصل 

قال القاضى فى التعليق ضمن مسألة النكول : الانسان لا يكون مخيرا بين 
أن كر وبين أن لا شن الأنه لا خثر إمانان كرون الى عليه اتوي أن 
لا يقرء أولا يكون عليه » فلا يسمه أن يقر لأنه كاذب . 

قال الشيخ تق.الدين :.. فأما إذا كان الانسان ببلد سلطان.ظالم أوقطاع 
طريق وتحوهم من الظامة . فخاف أن يؤخذ ماله » أو المال الذى يتركه لوارئه » 
أو المال الذى بيده للناس.» إما محجة أنه ميت لا وارث له » أو حجة أنه مال 


غائب » أو بلا حجة أصلا . فبل للإنسان أن يقر إقرارا يدفم به ذلك الظل » 


و يحفظ امال لصاحبه » مثل أن يقول لحاضر : إنه ابنه » أو يقر أن له عليه كذا 
ركنا أز أن الل تي 2 فاون ؟ فس طهر ها كار لقم 
مفسدتين » إحداثها : الكذب » والثانية : صرف المال إلى من لا يستتحقه عن 
يستحقه » وهذا إقرار تلحثه . 

أما الأول : نينبئى أن يكو نكالتعر يض ف المين » فيجوز له أن يتأول فى 
إقراره 0 بقوله : «ابنى» :كونه صغيرا» و بقوله : «أخى» : أخوة الإسلام » 
وأن المال الذى بيدى له أى : له ولاية قبضه » لكوبى قد وكلته فى إيصاله إلى 
مستحقه » وإن له فى ذمتى عشرة لاف درم » أى :له فى عبد » أى: ستحق 
فيا عهدت إليه قبض ذلك وتحو ذلك » فإن النى كان مع ألى بكرء وأقر أنه 
أخوه وحلف على ذلك » وكذلك إبراهيم عليه السلام أقرعلى زوجته أنها أخته» 
وكذلك النى صلى الله عليه وس « أقر أنهم من ماء » 
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-56- 
كات الاقرار 
لا يصح الإقرار من غير مكلف مختار 


وأما الثانية: فلاحوز ذلك إلا إذا أزال هذه الأفسدة بأن يكون المقر له أمينا 
حقا» والاحتياط أن شبد على الم له أن هذا إقرار تلحئة » تفسيره كذا وكذا . 

وينبنى أن يكون التعر يض فى الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن 
ظل الشهود عليه » كذيك إن سناد الشباد: . ولاعكن كنا ا وأكرلك 
التبعريض فى الحم إذا خاف الحا م من إظهار الأمر وقوع الظم ٠‏ وكذلك 
البعر يض فى الفتوى والرواية » والإقرار والشبادة والحك » والفتوى والرواية 
ينبئي أن يكو نكالمين » بل المين خبر وزيادة . 

قوله : « ولا يصح الإفرار من غير مكلف عار » 


لأن اقم مرفوع عنه هل تفرك القمورة رلك وين ” 


. وقوله : « محتار )لما تقدم 2 ولأنه عنى عن المكره بنص الخير امشهور. 

وقال الكلال : من تقدم إلى الحا > فدهش فأقر ثم أتكر . قال إسحاق بن 
إراهم : سئل الإمام أحمد عن الرجل يقدم إلى السلطان لك طلم 
السلطان » فيدهش فيقر له ثم يرجسع بعد ما أقر به فيقول : هددبى ودهشت : 
للساطان أن يأخذه ما أقر به أو يستئبت ؛ وهو ربماعل أنه تر فضت للا 
ار عد ات - لوخد إقراره الأول" 

قال الشيخ تق الدين : السلطان : هو الحا كم ا ترحم االخلال » والتبديد من 
الحاكم إنما يكون على أن يقول المق » لا على أن يقر » مثل أن يقول : اعترف 
بالحق أو إن كذبت عزرتك » أو إن تبين لي كذبك أدبتك؛ فمهدده على الكذب 
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سد ام سد 


إلا من الصىّ المأذون له؛ فيصح فى قدر ما أذن له فيه إذا صمحنا تصرفه 
بالإذن . 
والكتان » و يأمر ه بالصدق والبيان » فإن هذا حسن.. فأما إ نكان المهديد على 
نفس الإقرار : فهذا أمر. ما جوز أن يكون حقا وباطلا وحرها ؛ فالأمر به حرام » 
والمهذيد عليه أحرم » وهو مسألة الإ كراه على الإقرار » ففرق بين أن يكرهه على 
قول المق مطلقا أو على الإقرار . اننم ىكلامه . 

قوله : « إلا من الصى الأذون له فيصح فى قدر ما أذن له فيه إذا صمحنا 
تصرفه بالإذن 6 

أما قوله:ه إذا صمحنا تصرفه بالإذن» فقيد واضح »الأنه إذا ل يصح تصرفه 
بالإذن فوجود الإذن كعدمه لعدم فائدته . وكذا ما زاده فى الرعاية » مع اتفاق 
الدين واختلافه . 

وأما ححة إقراره فها أذن له فيه فبو المذه بك قطم به هنا» وقطع به غيره » 
ولوكان فى الحرر زاد « نص عليه »كان أولى » وهو نص مشهورء قال الإمام 
أمد فى رواية مبنا » فى إقرار الام : بحوز إقراره بقدر ما أذن له الوصى فى 
التجارة » وهو قول أبى حنيف ةكالبالغ » والفرق بالقكليف لاأثر له . وقال أبو بكر 
وابن أبى مومى : إنما يصح إقراره فها أذن له فى التحارة فيه فى الشىء اليسير 
يتسامح به » كا صح تصرفه فيه بدون إذنه » أو تقول : لا يضح إقراره مطلقاء 
كقول مالك والشافى . 


وظاهر ما رواه الأأثرم عن الإمام أحمد فى ابن أر بع عشرة سنة كان أجيرا 
مع رجل فقد أستاذه شيئًا » فأقر الغلام أنه أخذه ثم أنكره . فقال : لا يحب عليه 


إقراره حتى يألى أحد الحدود : الانبات » أو الاحتلام » أو خجسة عشر سنة . 
وقال القاضى فى التعايق : وهذا مول على أنه غير مأذون له فى التحارة » 
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بوم ل[ 


و إذا أقر من يشك فى بلوغه . وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا يمين . 


وقال الشيخ تق الدين : ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا أنى عليه الحدود صصح 
إقراره بمثل هذا » وإن لم يكن رشيدا » وهو ظاه ركلام الجد . 

لكن قد يقال : يقبل فى الحدود » لافى الأموال » فتقطم يده ولا يغرم 
كفيك . إتبى كلامة . 

والمشبور : صخة إقرار السفيه بعال » و يتبع به بعد فك الحجر . 


فرع 

اوأقر الأب على ابنه الأذون له لم ينفذ . وذ كره القاضى محل وفاق فى ححة 
الخالف وسامه واعتذر بأنه لا بلك بإذنه الإقرار » و نا برتفع عنه المجر بإذنه فى 
الحارة فيحور إثراره لنفسه . 

قال الشيخ تق الدين : هذا يشبه مذهب أبى حنيفة » وأما على أصلنا : فإنما 
استفاد الإقرار بإذنه بدليل أنه يتقدر في قدر ما أذن فيه » وعلى أصل ألى حنيفة 
لايتقدر» ولو أقر الأب بصدقة فى مال ابنه » فإنه يقبل.لأن الأب يلك التصرف 

قوله :< وإذا أقر من يشك فى بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلايمين» 

وكذا قطم به الشيخ موفق الدين وغيره» أماكون القول قولهءفلاان الأصل 
معه وهو الصغر » وسيأ ىكلام الشيخ تق الدين فى الفصل بعده . 

وأما كونه بلا يمين : فكحكنا بعدم بلوغه » وغير المكلف لا يجوز تكايفه 
بوجوب المين عليه . 

قال الشيخ تق الدن : أن د عليه الهين » لأنه إن كان لم يبلغ 
لم يضره » وإنكان قد بلغ حجزته فأقر بالاق . انتبى كلامه . 

فأما إن كان اخ لافهها بعد ثبوت باوغه وادعى أنه حين الإقرار لم يبلغ 
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دموم ل 


فهل يقبل قوله مع بعينه »عملا بالأصل وهو الصئر ؟ قطم به فى الغنى » أولا يقبل 
لتعليق الاق بذمته ظاهرا ؟ فيه وجبان . ذ كرها فى الكافى . 

وهذا مخلاف دعوى زوال العقل حين الإقرار » لأن الأصل السلامة»ذ كره 
الشيخ موفق الدين . 


وينبغى أن يقال : إلا أن يكون يعتريه ذاث فى بعض الأحيان » فتكون 


كاه الصغير على الحلاف »كا سوى مهما فى دعوى البائع الك ار ال 
الحقل حين البيع . 

قال الشيخ موفق الدين : فإن ادعى أنه كان مكرها لم يقبل إلا ببينة » فإن 
ثبت أنه كان مقيدا أو محبوسا أو موكلا به فالقول قوله مم عينه » لأن هذه دلالة 
ان ع كلو 

وعلى هذا تحرم الشهادة عليه » وكتابة حجة عليه وما أشبه ذلك فى 
ل 

فصل 

قال الشيخ تق الدين : قد نص أحمد على أنهما إذا اختلها فقال : بعك 
قبن أن أبلع » وقال المشترى : بل بعد :بلوغك » فالقول قول المشترى »وهذا بتحه 
فى الإقرار وسائر التصرفات ؛ لآن الأصل فى العقود الصحة » فإما أن يقال : هذا 
عام و إما أن يفرق بين أن يتيةن أنه وقت التصرف كان مشكوكا فيه غير يحكوم 
ببلوغه , أولا يتيقن » فإنا هنا تيقنا صدور التصرف ممن لم تثبت أهليته » والأصل 
عدمها . فقد شككنا فى الشرط . وهناك جوز صدوره فى حال الأهلية وحال 
عدمها » والظاهر صدوره وقت الأهلية . والأصل : عدمه قبل وقت الأهلية . 


والأهلية هنا متيّن وجودها : 
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ال 


قال الشيخ تق الدبن : سئات عن اه » وهى من أسل و فادعى أنه 


بالغ » فأفتى بعضهم بأن القول قوله فى ذلك . وقلت : إذا لم يقر بالباوغع إلى حين 
الاإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالبلوع » منزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة 
بعد أن ارتّعها . وهكذا يجىء فىكل من أقر بالبلوع بعد دق ثبت فى حق 
الصى » مل الإسلام وثبوت الذمة للولد نبعا لأبيه - ولوادى 00 ا 
تصرف الولى » وكان رشيداً أو بعد تزويج ولى أبعد منه » إلا أن يقال : لا بحكم 
بإسلام اود وذمته » حى أل : هل بلغ 0 ل يبلغ امرك حر ال كار 
اوليته » فإن الولابة كانت ثابتة » والأصل بقاؤها . وهنا الأصل عدم إسلام 
الولد وذمته » فيقال فى الرجعة كذلك : ينبنى أن لا تصح الرجعة » حتى تسأل 
امرأة ؛ ومع أرف اك له وان 1 فول اف ع أن تكرن 
القول قوله هنا مطلقاً »كا فى الرجعة وما ذكرته على الوجه المقدم . ولم أجد فرق 
بين أكون الرأة مؤعنة عل فرجها فى انقضاء العدج أو فى :بلوغها » وهكذا فى كل 
موضع كان الأسات مؤعنا فيه إذا ادعى ذلك بعد تعلق الل له ٠‏ ونطيره : 
اختلاف ااروايتين فها إذا ادعى الهول الرق بعد التصرف . ففيه روايتان.. لكن 
هناك إذا قبله_اه فلأن الرق حق اذى » فالمقر به حق اذى » مخلاف الخيض أو 
الباوغ » فإنه سبب يبت له وعليه به حقوق . وقد يقال فىالرجعة : لم يقبل قوله”"©» 
لأن فيه إبطال حق آدىى ؛ مخلاف الإسلام والذمة . فيقال : بل إبطال اللإسلام 
والعضية أعظم . ونظيره فى الهول الحكوم بإسلامه كاللقيط . فالاقيط إذا ادعى 
الكفر بعك الباوغ : د ارده ُ 

. » بجامش الأصل : في نكت ابن شيخ السلامية « أو اوادعى‎ )١( 

(؟) بهامش الأصل:فى نسخة » الذى ذكره شيخ السلامية عن الشيخ تق الدبن 
« وقد يقال في الرجعة : لم يقبل قوها » . 

5 4” _الحرر فى الفقه ‏ ج ؟ 
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سد ءيس لد 


دن ١‏ تفال ال ل ساف لكر ار أن يقر بدرام فأقر بدنانير: 
صح إقراره . 

ومن أقر فى مرضه بشىء فهو كاقراره فى صحته إلا فى ثلاثة أشياء» أحدها : 
إقراره بالمال لوارث» فإنه لا يقبل - 

قوله : « ومن أ كره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو » أو أن يقر بدرام فأقر 
بدنانير صح إقراره » . 

لأنه أقر با لم يكره عليه . فهوكا لو أقر به ابتداء . 

قوله : « ومن أقر فى مرضه بشىء» فب وكاقراره فى حمته 4 . 

لذن انسل التشاري ١‏ ددري خالقة 2ل ارس وال السسة فى يلك 
تفتقر إلى دليل والأصل عدمه » وقد يعلل بعدم التهمة . 

فصل 

ولا تفتقر الشهادة إلى أن يقولوا : «طوعاً فى حة عقله» لأن الظاهس اللامة 
وسحة الشهادة » ذ كره فى النى . 

قوله : «إلا فى ثلاثة أشياء » أحدها : إقراره بالمال لوارث » فإنه لايقبل» : 

هذا الذهب »٠‏ قال القاخى : نص عليه فى روابة الجاعة » ققالفى رواءة 
أبن مفصور : إقرار المرريض فى مرضه للوارث لا يجوز . 

وقال فى روابة أبى طالب فى الرجل يقر عند موته : أن لامرأته عليه صداق 
ألن درم : تق الببنة على الألف » فإن لم تسكن ببنة نصداق نسائها . 


وقال فى رواية مهنا فى امرأة أقرت فى مرضها : أنه ليس طا على زوجها مهر : 


ل بحن إقرارهاء إلا أن يقيم عود الف را نيك امل 
ألى حنيفة كهبته ؛ ولأنه محجور عليه . فأشبه إقرار الصبى » فعلى هذا : لو أجازه 
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بقية الورثة ضح » ذكره جماعة » منهم الشيخ موفق الدين واحتج له . وقال مالك : . 
يقبل ذلك إذا كان لا يتهم له » ولا يقبل إذا كان بتهم له» كن له بنت وابن عم 


فأقر لبنقه لم يصح » واوأقر لابن عمه صح » ولوكانت له زوجة وابن عع » صح 
إقراره لابن العم دون الزوج-ة » ولو كانت له زوجة وولد صح إقراره للزوجة دون 
انك لأن علة للفع التههمة . واخقص الحم 0 

وجوانه : أن التهمة لاعكن اعتبارها بنفسها » فاعتبرت مظنتها وهو الإرث. 

وللشافعى قولان » أحدها : كقولناء والثانى : يقبل . وهو قول جماعة » منهم 
إسحاق » كالأأجنى . والفرق واضح + وسلم الشافنى على ماذكره القاضى » 
نض كت وعيت سارل اوارت كنا ثم أتلفه لا موز ٠‏ تخلاف مالوقال : 
٠‏ كنت وهبت افلان الأجنبى كذا ثم أتلفه عليه فإنه يجوز . 

وذ كر ابن البنا من أصحابنا : أنه يصمح إقرار المر يض باستيفاء دين الصحة 
وامر ص حيماً : 

راق لتر ور ترل عن ما رد كان الذرماء غير الوا كين 

وقال ابن هبيرة : إذا أقر المريض باستيفاء ديونه» قال أبو حنيفة : يقبل قوله 
فى ديون الصحة دون ديون المرض » وقال مالك : إنكان من لايتهم قبل إقراره 
ال كن انار ف ارم أ فى الصحة » وقال الإمام أحد : يبل فى ديون 
امرض والصحة جميعا . كذا ذ كر وهو ييح » لأن مراده هن أجنى » وكذا 
م فى كند اللاف” 

قال في الرعابة : ولا م إقرار رجل مر يض بقبض صداق ولا عوض 
خلم بلابينة » ويصح بنبض حوالة ومبيع وقرض وتحو ذلك » و إن أطلق احمل 
وحهين . 


وال ارس فى انه دفن أت م بس س2 | عدرت سه و مه 
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لحي م ا راك نان شرف ريك + 

وقال الشيخ تت الدين فى الإقرار للوارث : هنا ١<مالات‏ . أحدها : أن يحل 
إقراره للوارث كالشهادة فترد فى <ق من ترد شهادته لهكالأب مخلاف من لاترد » ثم 
على هذا : هل يحلف المقر لدمعهكالشاهد . وهل تعتبرعدالة المقر ؟ ثلاث الات 

ويحتمل أن يفرق مطلقاً بين المدل وغيره » فإن العدل معه من الدين 
ما يمنعه من اللكذب ؛ وبخرحه إلى براءة ذمته مخلاف الفاجر . و إتما حاف القر 
له مع هذا ليأ كيد » فإن فى قبول الإفرار مطلقاً فساداً عظها . وكذا فى رده مطلقا 
فساد » وإن كان أقل » ذإن المبطلين فى هذا الإقرارأ كثر من الحقين . وهذه 
الحجة لمن ردهكالشهادة مع التهمة » وكطلاق الفا . انتب ىكلامه . 

فصل 

إن كان على المريض دين للوارث . فقال القاضى : هو مأمور بإيصال 
الحق إلى وارثه » و يقدر أن يقضيه دينه باطناً ويوصله إليه » فيتخلص ,ذلك من 
ظمه .. و إنكان لو أقر لم يقبل إقراره » 5ا أن الوصى إذا كان شاهدا على اميت 
بدين ولس معه شاهد غيره فهو مأمور بقضاء الدئن سراً وإيصاله إلى مستحقه 
ليخلص الميث » و إن أظهر ذلك أو أقر به : لم يقبل قوله فيه ٠‏ ولم يبت به الدين 
د إن كان فأدورا لفسا 

فصل 

ويحوز عندنا لاءيت الإقرار ميم الورئة » ومخيرون بين أخذ المال 
والإقرار بالاإرث. هذا لفظ القاضى » وأظنه موافقة للحنفية . قاله الشيخ تقى الدين 

قوله : « ولوأقر امراك بلك ساق لالب تقر مر الك الي 1 

لا بإقراره. والذى قطم به الشيخ موفق الدين وغيره أنه يصح الإفرار» لأنه 
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سل 


ولو أقر أنه كان أءانها فى ححته : لم سقط إرثها . 
إثرار ها تحن سببه » ول بعلم البراءة منه » أشبه مالو اغتري عبدا من وارثه فأقر 
للبائع بثمن مثله » وقيل : لا يصح» ذكره فى الرعاية . 
ثم ذكر ما فى الحرر قولا فيكون وجه عدم الصحة : أنه أقر لوارث » وهو 
قول الشعبى . وصاحب ا.#رر تبع القاضى » وهو معى كلامه فى المستوعب . 
قال القاضى : وأما إذا أقر ازوجته بالصداق فنقل أنو طالب عنه: إذا أقر عند 


موته أن لاسرأته عليه صداق ألك درم » تق الببنة أن لها صداق ألف درم 


لا يجوز إقراره لها اعل صداقها أقل» فإن ل يكن لما ببنة فضذاق نسائها إذا كان 
ذلك يعرف » فإن لم يعرف ذلك يكون ذلك من ثلثه . 

قال : فقد نص على أنه لا يقبل إقراره بالصداق على الإطلاق » و إنما يفيس 
اماك ل انال م اتن اريك بالنكاك ال بلززرارت انارق تادر بسو الكل سير 
من ثلثه . واختلفت الروابة فى قدر الصداق . فنقل أبو المارث : مهر الثل » لأنها 
معاوضة في ميض الموت أشبه تمن المبيع » ولا يعقبر من الثلث » لأنها وصية رارك 

ونقل أبو طالب : من الثلث » لأن الزيادة على مهر الثلل محاباة لا يقابلها 
عوض » فه ىكالحاءاة » والحاباة هناك من الثلث فسكذلك هنا.هكذا نقل الشيخ 
ك2 الدين كلام القاغى » ثم قال من عنده : كلامه فى روابة كك طالب يقتضى : 
أنه إذا لم يعرف مبر امثل اعتبر ما أقر به من الثلث » لأنا قد تيقنا أن لها صداقا 
فلم نبطل الإقرار » و عل أن هذا كله واجب فك كه ملك أن يوصى به » لأنه 
لطر بق إلى مترفته من غيره ووصيته من الثلك» لأنه غير مصدق للوارك . 
د كا 

قوله : « ولوأقر أنهكان أبانها فى حعته : لم يسقط إرثها » . 

كذا ذكره غيره » وذكر فى الغنى : أنه قول ألى حنيفة ومالك » لأنه غير 
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ولو أقر” لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها: لم يصح إقراره . 


أمين أقر بما سقط حق غيره . فهوكاقراره بمال غيره » وعند الشافعى : يقبل . 

قوله : « ولوأقر ها بدين ثم أبانها ثم تزوجها :لم يصح إقراره » . 

قال الشيح تق الدين : الفرق بين هذه و بين أن يتبرع فى مرضه ظاهر 
عنزلة أن يقر ثم يصح ثم عرض » ونظيرها : أن يتبرع لأخيه ثم ينحجب ولد 
بولد له ثم يموت الولد . انتهى كلامه . 

ووجه المسألة : أنه أقر لوارث فى مرض الموت . أشبه ما لولم 'يبنهبا . قال 
القاضى : أومأ إليه أحمد فى روابة ابن منصور فيمن أقر فى مرضه لا مرأة بدن ثم 
تزوجها ثم مات وهى وارثة : يحوز» هذا أقر لها وليست له بامرأة » إلا أن يكون 
تلحئة . هقد أجاز الاقر 20 . فاقتضى أنها لوكانت وارثة لم يصح » و بهذا قال 
أو حنيفسة . وقال مد بن الحسن : إقراره جائز » فإن برأ من ذلك امرض ثم 
انزوجها ثم مات صح الإقرار وفاقا على ما ذكره القاضى . 

قال الشيخ تتى الدين : أخذ مذهب الإمام أحمد من عكس علته. وقد يكون 
السك ابا فى هذه الصورة لعلة أخرى عنده .ثم قوله : «أقر لها وليست له بامرأة» 

قد يراد به : ليست امرأة فى بعض زمان الإقرار» ثم الأخذ بتعليله يقتضى 
أنه إذا صح » ثم تزوجها : يكون الإقرار أيضا باطلا و إن كان البره ليس من 
فعله » وقد فرق القاضى بالتهمة فى الطلاق بأن يكونا قد تواط؟ على ذلك » وهذه 
العلة منيفية فها إذا انفسخ التكاح بغير فعله » وفما إذا طلقها ثلاثا » وفها إذا كان 
الزوج المطلق سفيها . فيخرج فى المسألتين ثلاثة أوجه . انتهى كلامه . 


(١)فى‏ نسخة بهامش الأصل : وجعل العلة فيه : أنها لم تكن وارثة حين الإقرار 
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جوم - 


ولو أقر لوارث ثم صار عند اللوت أجنبيا أو بالعكس . فهل إمتير حال الإقرار 
أو اموت ؟ على روايتين . 
وإذا أقر بدين اوارث وأجنى : لزم فى حصة الأجنى . ويتخرج أن لا يازم 
إذا عزاه إلى سبب واحد . أو أقر الأجنى بذلك .٠‏ 


والقاضى والأسحاب اعتبروا المظنة وعللوا جواز أن يكون على وجه الي لة . 
لس ده فيخرج وجه فى مسألة الحرر فيه بعد» والتخريح فها إذا برىء 
من ذلك المرض فيه بعد أيضاء لأ نكل عرض معتبر بنفسه » بدليل ما لو تبرع 
فى المرض الأول » أو طلق قَارًا » أو غير ذلك . 

قوله : « ولوأقر اوارث ؛ ثم صار عند اموت أجنبيا » أو بالمكس . فهل 
يعتبر نحالة الإفرار » أو الموت ؟ على روايتين »© . 

إحداها : يعتبر نحالة الإقرار قطم به القامى وغيره » وهو المشمهور ونصره ى 
المغني لوجود التهمة في هذه الال » بخلاف العكس .كالشهادة . 

والثانية : حالة الوت » وهى مذهب الشافمى » لأنه معنى يعتبر فيه عدم 
الميراث . فأشبه الوصية » والفرق : أن الوصية عطية بعد اموت » فاعتير فيها حالة 
الموت ؛ خلاف مسألتنا : 

قوله : « و إذا أقر بدين لوارث وأجنى : ازمه فى حصة الأجنى » . 

هذا هو المنصور فى المذهب » "ا لوكان الإقرار بلفظين . 

قال القاضى : وهذا بناء على أصلنا فى تفريق الصفقة فى البيم مع انتفاء 
الميالة فيه > فول أن يرق فى الاقرار مع دخول الجهالة فيه . 

وذكر أبو الخطاب والأسحاب قولا بعدم اللزوم والصحة » أخذا من تفريق 
ااصفقة » واس القادى الصحة عل الوصية ٠‏ 

قال الشيخ تقى الدين : فنكان التفر يق بينهما محل وفاق » ولو أقر لأجنى 
ولعبده بدين » فإنه يصح فى حصة الأجنى » ذكره حل وفاق » ولو أقر تزق خمر 
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الم 


الثانى : إقراره «المال أغير وارث . ففيه روايتان . أحمهما : قبوله» لكن هل 


يحاص به دين الصحة ؟ على وجهين ٠‏ 


وبزق خل وعلكه ولك غيره . ذكره محل وفاق » وقاس فى المغنى عدم 
الصحة على ثمهادته لابنه وأجننبى » وفرق بأن الاقرار أقوى » ولذلك لا تعتبر 
فيه العدالة . ولوأقر بشيء له فيه تفع » كالإقرار 0 موسر قبل » وهذا الفرق 
على منصوص الامام أحمد » وهو عدم صحة الشهادة لها . ولنا قول : تصح شمهادته 
0 00 صاحب الحرر رأى أن الإقرار لقوته ودخول الجهالة فيه 


لا يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا . قال : و يتخرج أن لا يلزم إذا عزاه إلى سبب 


واحد أو أقر الج ذلك 2 و أجد هذا التتخر بج لغيره عوهذا قول ألى حنيفة ع 


قوله : « الثالى : إقراره بالمال لغير وارث . ففيه روايتان » أحبما : قبوله» 
هذا هو النصوص . وذ فى الكافى :“أنه ظاهر الذهب لعدم التيمة فى 
قد لاف اورت ود ؟ فاللدى - أن الأضاك حكوا رواة لا فيل 
طاقن تدر يون للفراريتك وكيىه لزن فى اللررنة نف كاله اقيم اااتلرن. ب 
والفرق ظاهر : 
قُوله : « لكن هل نحاص به دين الصحة ؟ على وجهين » . 
در 3 اريت رواشين 4 و ان م المخاصة ا 
وذكر القاضى فى موضم : أنه قياس الذهب أخذاً من مسألة الفاس » لأنه 
فى الموضعين أقر بعد تعلق الحق عا له » وصححه فى الخلاصة » وقدمه غير 
واحد » و به قال أو حنيفة . 
قال الشيخ تق الدين : ونصه : أن إقرارهلا يبطل التبرعات السابقة على الإقرار 
يقوى أنهم لا بزامون » والقول بالحاصة ظاهر كلام الخرق » واختاره ابن 
أبى مومى وأبو المس.. اسم , » وقاله القاضى فى موضم » وقطم به أبو اللخطاب 
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لبا 

والأخرى : لا يقبل فما زاد على الثلث » فلا مخاص دين الصحة . 
والشر يف فى رءوس المسائل » و به قال مالك والشافعى » لأنهما حقان حب 
قضاوها من رأس الال ٠‏ «ناويا كدرى الصحة . و5 لو ليا ببينة »وكا لير وي 
أو أقر لما جميعا فى المرض . ذكره القاضى وغيره محل وفاق . واعترض الخالف 
بأن مر المثل ثبت بالعقد لا بالإقرار . 

فال القاضى : التكاح ثبت بإقراره لا بالببنة » ولأنها قد تسكون مطلقة منه 
فتستحق نصف الهر» فإذا أقر بالدخول استحق ت كال الصداق بإقراره . فيكون 
حات لعن سه ران . 


وقال الشيخ تقى الدين : إذا أقر فى مرضه بدين» ثم أقر لخر أو أقر فى صحته 


بدبن » ثم أقر فى مرضه بوديعة أو غصب أو عارية . فتخرج على الوجهين » 
وعلى هذا لو أقر بدين ثم بوديعة لم يبعد الملاف . اتتهى كلامه . 
وينبثى أن يكون إن أقر له بعين أن يكون امقر له أولى بها على الثانى 
دون الأول ”'" . ولهذا قال فى الرعاية : ولو أقر بعين ازمه. فى حقه. ولم «نفرد بها 
القر له حتى يستوف الغرماء » وقيل : بلى . 0 ْ 
وقال فى المستوعب بعد حكاءة الروايتين فى الخاصة : قال أبو الحسن الميمى 
وكذلك إذا أقر بعين ماله ازمه الإقرار فى حقه » ولم ينفرد به القر له حتي يستوفى 
الغرماء . قال فى المستوءب : وهذا على الرواية الأولة ؛ يعنى : عدم الخاصة . 
قوله : « والأخرى : لايقبل فها زاد على الثاث » فلا يحاص دين الصحة » 
لأنه ممنوع من عطية الزائد على الثلث لأحنىكالوا ارث فها دونه » وعدم 


)١(‏ بهامش الأصل قوله : د وينبغى أن يكون - إلى آخره » هوكلام الفيخ 
عز الدن اك شع السلامية . 
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وإذا قال : هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره . فهل يازمهم 
التصدق بالسكل أو الثلث ؟ على روابتين » سواء صدقوه أواكذوه , 


المحاصة على هذه الرواية واضح » ذكره غير واحد . 
قال الشيخ تقى الدين : ويؤخ_ذ من معنى كلام غيره » فعلى هذه الرواية 
يكون الإقرار ما زاد على الثاث وصية » قال : وكذلك الإقرار بالثاث » كذا قال. 
فاو وصى لاحر بالثلت » فل هذه الرواية : ينينى أن بتزاسها ف الثلث »الأن رده 
فيا زاد على الثلث إجراء له مجرى الوصية . ولو جعلناه خبرا مخضا لقيلناه ولافرق » 
الهم إلا أن يقال : للمقر أن يبطل حق الموصى له بالإقرار » ولايملك ذلك فى حق 
الورثة » فاذا أقركان كأنه أبطل كل وصية زاحمت هذا الإقرار » لكن على 
هذا تبطل الوصايا المزاحمة له » وكلاها محتمل . انتهى كلامه . 
قال فى المستوعب وغيره : والأخر: ى : لايصح إلا فى مقدار الثلث » إلا أن 
يجيز الورثة بعد وفاة امقر »كا لوكان الإقرار اوارث . 
قله :< و إذا قال : هذه الأاف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره . فهل يازمهم 
التصرى بالكل أو بالثلت ؛ عل رواركين ؛ سواء صدكوه أو اكروه 76 
ظاهره : أن على إحدى الروايتين يازمهم التصدق بالثث مطلتقا والأخرى ليع 
مطل » وهو ظاه ر كلام أى امطاب فى الهداية » فإنه قال : لزم الورثة أن يتصدقوا 
يلها » سواء صدقوه الى تو 


وقال شيخنا : يازمهم أن يتصدقوا بجميعها » وهو أيضا ظاهر كلام الشيخ 


موفق الدين وغيره . 

وذكر فى المستوعب ماقدمه أ.واللمطاب »ثم قال : هذا على رواية الجاعة : أن 
اللقطة تلاك بعد الول » وعلى رواية حنبل والبفوى.: أنبا لا قلاك بعد الحول » 
دراهم كانت أو غيرها» يلزمهم أن ضفرا سيا المع اديه 
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وإذا أعق عيده 3 وهبه ولا علك غيره » ثم أقر بدين ف العق والهبة 
وم يقبل الإقرار ف نقَضهما 3 نض عليه : 

وفيه نظر . فإن السكلام إتما هو على الذهب . ول يذكر أبو امطاب 
وجماعة هذه الرواية الغريبسة فى عدم ملك الاتقطة » وحكوا اللخلاف هنا » ولهذا 
قطع أبو اللمطاب والشريف فى رءوس المسائل بوجوب التصدق بالميع » ونصها 
السلاف مع أى حنيفة فى الا كتفاء به بالثلث » وعلل بأنه إقرار لغير وارث » 
فعلوم أنهما لم بريدا التفرريع على الرواية الغريبة . 

وقال فى الخلاصة : ما قدمه أبو امطاب » ثم قال : وقيل : تكو الألف 


صدقة إذا صدقوه . انتهى كلامه . 
وكلام أنى الخطاب وغيره مخالفه » وذكر ابن عبد القوى : لزوم الصدقة بالجبيع 
أشهرالروايتين » وعلل بأنه إقرار لأجنى » قال : وسواء صدقوه أو كذ بوه . وعنه 


يلزمهم الثلث إنكذبوه » بناء على الرواية الأخرى فى الإقرار للأجنى . انتهى 


كلامه . 

وفيه نظر » وهو خلا فكلام الشيخ موفق الدين والشيخ محد الدين وغيرها 
لأن بعضهم هنا أطلق الخلاف » و بعضهم قدم ازوم التصدق بالثلث » مع اتفاقهم 
على أن الصحيح : صحة الإقرار لأجنى . وعلل الشييخ موفق الدين وغيره لزوم 
القصدق «الثلث بأن الأمس بالصدقة به وصية بجميع المال » فيازمه الثلث.» وعلل 
القول الآخر بأن أسره نالصدقة به بدل على تعديه فيه على وحه يازمه الصدقة 
بجميعه » فيتكون ذلك إقراراً منه لغير وارث . قحب امثثاله ' 

فقد ظهر هن ذلك أن الأولى أن يقال نقلا ودليلا : أن على الذهب - وهو 
ملك اللقطة » وصحة الوصية ‏ : هل يازمهم التصدق بالثاث أو بالميع ؟ على قولين . 

قوَله « وإذا أعتق عبدا أو وهبه ولا علك غيره » 3 أقر بدين تقذ العتق 
. والهبة » ول يقبل الاإقرار فى نقضها . نص عليه »© . 
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رك 


وقيل : يقبل . و يباع العبد فيه . 
و إذا أقر الريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالسكس » ذرب الوديعة أحق بها 
الثالث : إقراره بوارث فعنه لا يقبل . وعنه . يقبل وهو الأصيح . 


وكذا حكاه الشيخ موفق الدين وغيره عن نص الإإمام أحمد قاطعين به ؛ لأن 
الحق ثبت فى التبرع فى الظاهر . فلم يقبل إقراره فا يبطل به حق غيره . 

قوله : « وقيل : يقبل » . 

لثبوته عليه باعترافه كا لوثبت بدينة »كا ساوى دين المر يض الثابت باعترافه 
دين الصحة » وتكم بعضهم فى هذه المسألة بكلام ميب . 

قوله « وإذاأقر امريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالمكس » فرب الوديعة 
ا 2-6 

لأن صاحب الدين لايفوت حته بفوات العين غالبا لثبوت حقه فى الذمة . 

قوله : راثا 5 إقراره بوارث . فعنه لايقبل . وعنه قبل . وهو الأصح» 

وصححه أيضا القاذى » والشيخ موفق الدين وغيرهما » وقدمه جماعة » لأنه 
عند الإقرار غير وارث » ووجه الآخر : أنه عند الموت وارث » ولأنه إقرار لوارث 
أشبه ما لو أقر له تمال . 

قلنا : هنا إقرار معال من طر يق الحك . وهناك من طر يق الصر يح والآصول 
تفرقف بين الاقرار بن . ألا ترى أنه لواشترى دارا من زيد فاستحقت وعاد 
على زيد امن ثم ملكا الشترى لم يلزمه تسليمها إلى زيد » وإن كان دخوله 
معه فى عقد الشراء إقراراً منه بأن الدار ملك ازيد » ولو أقر صريحا بأن الدار 
ملك ازيد ثم ملكها ا ل ا وكداك راتيى 
إنسان دا ا فاستتحقت كأن له الرجوع على البائم بالدرك » واو أقر بأن الدار للبائع 
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س رمد 


وإذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه: صح » وأخذبه ف الحال» إلا قود 
النفس » فإنه يتبع به بعد العتق . نص عليه 3 


ثم اشتراها وقبغمها منه ثم استحقت : لم يرجع عليه بثيء . ذكر هذا السكلام 
القاضى ف التتلين , و5 1ه يضاف المستوس رعارة” 

قال الشيخ موفق الدين :و يمكن بناء هذه المسألة على ماإذا أقر لغير وارث 
ثم صار وارثا . فن صحح الإقرار ثم" صححه ههنا » ومن أبظله أبطله » وما قاله 
0 

وقال الشيخ تت الدين : كلام القاضى الذى أخذه من كلام الإمام أحمد 
إتما يقتضى المنع إذا كان له وارث » فأمّا من لا وارث له إذا أقر بوارث فقد نص 
الإمام أحمد فى الروايتين على قبول قوله » ومن قال بأنه كالوصية "© فقد مخرج 
نامل وكين ا لاف 

قوله : « و إذا أقر العبد بحد أو قود أو طلاق ونحوه : صح» وأخذ بهفى الحال» 
إلا قود النفس » فإنه يتبع به بعد العتق نص عليه » . 

فى رواية مبناء فقال : إذا أقر أنه قتل عمداً وأنسكر مولاه فم يقم بيغة: ل بحر 
إقراره » قيل له : يذهب دم هذا + قال : يكون عليه إذا عتق . 


وكذلك نقل ابن منصوز عنه إذا اعترف بالسرقة أو يرح فهو جائز » 
ولا يجوز فى القتل » وهذا هو اللذهب » والمنصور فى كتب الكلاف » وبه قال ٠‏ 
زَفر والمزى وداود © لأأنه يسقط <ق السيد به . أشبه الإقرار بقتل اعلطأ ٠‏ فإله 
لا.يازمه فى حال رقه » ذ كره القاضى وغيره محل وفاق » ولأن من لا يصح 


)١(‏ بهامش الأصل 2 0 ان شيخ السلامية عن الشيخ تق الدين ه ومن 
علل بأنه كالوصية » . 
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وقال ابن عقيل وأبو اللمطاب : يؤخذ به فى الال أيضا . وليس مقر له 


بالقود العفو على رقبة العيد . 
وإذا أقر العبد يجنابة خطأ . أوغصب أو سرقة » أو العبد غير المأذون له يمال 


عن معاملة أو مطلقا : لم يقبل على ال 


إقراره بقتل المطأ لايصح إقراره بقتل العمد »كالصبى والحنون » وقيل : لابصح 
إقراره بقودفى النفس شا دونها » فلا يصح إقراره بعال » وقيل : فى إقرار العبد 
روايتان بالققل والتجريح . : 

قوله : « وقال ابن عقيل وأبو الخطاب : يؤخذ به فى الحال أيضا » وليس 
للمقر له العفو على رقبة العبد » . 

لثئلا يفضى إلى إنجاب مال فى حق غيره » وظاه كلام الحرق: أنه يؤخذ به 
ف الال أيضًا. 

وذكر الشيخ تتى الدين بعد حكانة قول ابن عقيل وألى الخطاب :أن القافى 

قله فى ضمن مسألة إقرار المرأة بالتكاح واحتحًا به» وهو مذهب الأنمة الثلائة » 

ولأنه مال في المءنى لأنه مال لأحد نوعى القصاص فصح إقراره ندكا دون النفس 

قآل : وم ذا ينتفض الدليل الأول » ولآن إقرار مولاه عليه به لا يصح » 
فاولم يقبل إقراره » لتعطل » وعفو المقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس 
له : من الأصحاب من ذ كره » ومنهم من لم يذكره . والشيخ موفق الدين تفقه 
فيه فقال : وينبغى » وقد عللوا القول الأول بأنه متهم فى أن يقر لمن يعفو 
على مال فسيّحق رقبقه ليخلص من سيده . 

قوله ‏ د ااام لد ضاة طال أر عر سرفة . لسر 
الأذون له عال عن معاملته أو مطلقا : ل يقبل على السيد » . 

لك ات وى ركدعاركة لولاء: فم دا كرابت ال حك اران 
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بل يتبع به بعد العتق » و يقطم للسرقة فى الحال . 


وقوله : « غير المأذون له » يعنى : يقبل إقرار الملأذون له فى قدر ما أذن له فيه 
كالصبي الأذون له » ذ كره القاضى نحل وفاق فى مسألة الصبى المأذون له أن إقرار 
اعد احور عليه لا يازيه فى الال نكن دراك 0 ا 

قوله : م بل يتبع به بعد العتق » 
عملا بإقراره على نفسه . وهذا إحدى الروايتين ذ كرهما الشيخ موفق الدينوغيره 
والأخرى 8 يتعلقبرقبته كنايته : 


قوله : « ويقطم للسرقة فى المال 6 . 
نص عليه في رواية مهنا لما تقدم » قال فى المغنى : ويحتمل أن لايحب القطع 


0 ذلك شبهة » وهو قول ألى حنيفة » لأن هذه العين لم يثبت 2 السرقة فيها 


فم يثبتالقطم : 

وقال القاضى : إذا أقر العبد الأذون له حق ازمه مما لا يتعاق بأمر التجارة 
كالقرض وأرش المناية» وقتل انخطأ » والغصب » لشسككه حك العبد الحجور عليه. 
وقال أو المطاب وغيره : لم يصح قبل الاذن » قال : ولا يلزم إذا أقر بدين 

من جبة التجارة لأنه مأذون فيه ؛ ونصبوا لكلاف مع أ دل قل سان 
برقبته . وقال القاضى : له حك العبد الحجور عليه » وفيه روايتان » إحداههما : 
يتعاق بذمته ويقبع به بعد العئق » والثانية : برقبته » ولا يتعاق ذلاث بذمة السيد 
رواية واحدة » واستدل القاذى بأنه أقر ىق بتعاق بإتلاف يثبت فى ذمته »م 

داقر اك لاح امرك يا بإمية . 

قال الشييخ تق الدين : هذا الذى قله فيه نظر من وجهين ؛ أحدههما : جعله 


القرض من دنون غير التحارة » وهو خلاف مافى هذا السكتاب وغيره» الثالى: 
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أنه جعله فيا لم يؤذن لهكالحجور » وجعل فى المحجور روايتين » إحداهها : يتعلق 
يرقبته » والروايتِان فها ثنت من معاملة الححور عليه َأمّا ما أقر به هو ول يصدقه 
الس ؛ ولا قامت نه ربنة فإنه لا نبت فى رقبتة » وجتابتة عل التفوس والأموال 
تتعلق ترقبته » والروانة الأخرى فا غر يبة » ومأ'قصد القاضى إلا ونون المحاملة » 
كا فى هذا الكتاب وغيره » إلا أن بر بد القاضى بالقرض مالا تعلق له بالتحارة » 
كارك دل قد ارون الفيل اكلم 

و اذاي حنيفة على أن تمان الغاصب بجرى مجرى البيع الفاسد بدليل 
أنه يتعلق نه عليك » ولو افر بشراء فاسد زمه » كذلك إذا أقر بالخصب ٠‏ 

فقال القاضى 1 نسل ان الملك يتعلق بالفصب ولا بالبيع الفاسد » ولو اقر 
أنه أفضى امرأة بكراً لم يؤخذ فى الحال عنده . 

قال الشيخ تق الدين : أنو حنيفة بناه على أصله فى أن الإذن فك المحر 
مطلقا » فيبق فى الأموال كار . 

وقال الشيخ تتى الدبن أبضاً : يتوجه فيمن أقر حق الغير وهو غير متهم 
اكاقرار العبد جنايته اعاطأ » و إقرار القاتل يجنايته الخطأ : أن عل المق ر كشاهد 


و تحلف ممه المدعى فا يبت بشاهد وعين » أو يقم شاهداً آخر» كا قلنا فى إقرار 


بعض الورثة بالندب » هذا هو القياس والاستحسان . اننهى كلامه . 
فصل 
قال القاضى : فإن حجر الولى عليه فأقر بدين بعد المحر لم يصدق . 
وقال فى روابة حنيل : إذا حجر الولى على العبد فبايعه رجل بعد ما عل أن 
مولاه حجر عليه لم يكن له شىء » لأنه هو أتلف ماله . 
واحتج القاضى بأن الحجر لايتبعض فإذا صار حجورا عليه فى البيع والشراء 
فحت أن رحدو عاد ف إحات ادن 
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رار بالجنابة مكاتب تعلقت برقبته وذمته . ذكره القاضى . 


قال الشيخ تق الدبن : وكذلك ذكر أبو مد مَصَلُوا بين أن يأذن له مرة 
ثانية أولا يأذن له . وقال أبو حنيفة : إن كان عليه دين بحيط با فى بده فإقراره 
باطل » وإن لم يكن عليه دين وكان فى يده مال لزمه فى امال ولا يازم فى رقبته » 
0 0 بده ثابتة على الملل بعد المحر » بد ليل أنه لوححر عليه وله ودائم عند 
أقوام كان هو الذى يتقاضاها » ولا يبطل المحر ما ثبت له من المق » و يعنع 
القاضى هذا الوصف . قاله الشيخ تقى الدين . 

واحقج أبو اناطات وغيره بأنه محخور عليه بلرق فلم بصح ةا 
عليه دين بحيط عا فى بده . 

وقال الشيخ تقى الدين : قياس الذهب سعة إقراره مطلقا كالحا كم والوكيل 
زالر ا ل ادر رلا الحر عندنا يتبخضن ثبوثا فيتبعض زوالا 6 اتتبى 
0 

واحتج الشر يف . وغيره بأن الجر لا يتبعض .. فإذا كان محجورا عليه فى 
ابيع والابتياع لم .يصح باللإقرار فى الدين » ولنا أن تقول ٠:‏ حجر يمنم. بعض 
التصرف فى أعيان الال لق الغير فنع التصرف مطلقا لقه أيضاً » نسوية بين 
تصمرفاته ولأنه محجور عليه عاق الخير فل يقبل إقراره كالحجور عليه لفلس أوسنه 
يقر بدين وعليه دن قبل الحجر . 

قوله : « واوأقر بالجنابة مكاتب تعلقت برقبته وذمته . ذ كره القاضى » . 

وذ كره أيضا أسمابه»كأبى امطاب واله اشريف » فإنهم قالوا : لزمه فإن عجن 

بيع فبها إن لم يفده المولى . 

وقال فى المستوعب : ازمته فإن عجر تعلقت رقيته .» وال أ حيقة 


يستسعى فيها فى السكتابة » وإن عدن رسيا وم يقضها 
م ه” ‏ الحرر فى الفقه ‏ ج » 
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ويتخرج أن لا يتعاق إلا بذمتِهكامأذون . ولو أقر السيد على العبد بشىء ما 
ذكرنا م يقبل عليه . ولم يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعاق باارقبة لوثيت بالينة. 
وإذا أقرعبد غير مكاتب لسيده » أو أقر له سيده بمال لم يصح . 


وعن الشافى كقولنا» وعنه أنه موقوف : إن أدى الكتابة لزمته » و إن عجز 
بطل » فن أصحابنا من اقتصر فى حكابة هذا القول . ومنهم من زاد : حتى 
يعتق . 

واحتج الأحاب بأنه إقرار ازمه فى حال السكتابة فلا يبطل بعجزه كالإإقرار 
بالدين » وعن الشافعى أن المسكاتب فى يد نفسه فصح إقراره بالجناية كار » 
قالوا : ولا يلزم اللأذون له » لأنه فى يد المولى . 

قوله : « ويتخرج أن لا يتعاق إلا بذمته كاللأذون » . 

مجامع الرق ؛ وقد تقدم الفرق . 

قوله : « واوأقر السيد على العبد بشىء مما ذكرنا ل يقبل عليه » . 

لأنه لا بملاك من العبد إلا المال . 

قوله  :‏ ولم يلرّم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لوثبت بالييفة » . 

لأنه إيجاب حق فى ماله » وكجناية لطأ ٠‏ وقطم بهذا فى الكافى » وقال 
فى الغنى : و يحقمل أن ريصح إقرار المولى عليه بما بوجب القصاص و يحب امال 
دون القصاص . 

قوله : « و إذا أقر عبد غير مكاتب أو أقر له سيده بمال ل يصح » . 

أما المسألة الأولى:فلأن مال العبد لسيده » واو قلنا بأنه يلك فقد أقر له ماله 
فم يفد.إقراره شيئا » وكان هذا على الشهور » وهو عدم ثبوت مال لسيد عبد فى 


ذمته » وهو الذى قطع به غير واحد . 
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ومن أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه ازمه الألف » وإن كذبه حلف 
ولم يلزمه ثىء . ويعتق فيهما . 
ومن أقر لعبد غيره بمال صح . وكان اسيده و بطل رده . 


وقال مس الأعات : ويحتمل أن ,يصح إقرارها بما يكذبهما إن قلنا : 
العبد يملك » و إلا فلا . 

وقال الشيخ تقى الدين : إقراره لسيده ينبنى على ثبوت مال السيد فى ذمة 
العبد ابتداء ودواماً » وفبها ثلاثة أوجه فى الصداق . وأما المسألة الثانية :فلما تقدم 
من أن مال العبد لسيده . فلا بصح إقراره لنفسه » وذيه الاحتمال فى التى قبلها . 

وقال الشيخ تقى الدين : و إقرار سيده له ينببى على أن العبد إذا قيل يلك 
هل يثبت له دبن على سيده ؟ اتتبى كلامه » والشهور : لا ينبت . 

قوله : « ومس أقر أنه باع عبده نفسه بألف فصدقه ازمه الألف » وإن 
كذيه حلف ولم يلزمه ثىء ويعتق فيهما » . 

أما لزوم الألف فى حالة التصديق فلاتفاقهما عليه . 

قال الشيخ موفق الدين : ويكو نكالكتابة . 

قال ابن عبد القوى : وه وكالكتابة فى ذمة العبد» لكنها حالة ويعتق فى 
الال » وهذا معنى كلام غيره . 

وأما عتقه فى -الة التبكذيب فلإقراره بذلك » وهو يدعى عليه شيئا الأصل 
عدمه . فلهذا لم يلزمه ثىء ؛ و بحلف على نفيه » وقيل : لابحلف وهذا غريب . 

قوْله : « ومن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده و بطل برده » 

ومقتضى هذا : انه يازمه بتصديقه . 

وصرح به غيره » لأن يد العبد كيد سيده والحق للسيد فيه . 

وقال الشييخ تقى الدين : إذا قلنا : ,يصح قبول اهبة والوصية بلا إذن السيد 
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وإن أقر بمبيمة ل بصح . وقيل : «صح ويكون مالكها فيعتبر تصديقه . 


| يفتقر الإقرار إلى تصديق السبد . وقد يقسال : بل و إن لم نقل بذلك تو أن 


يكون قدتملك مباحا فأقر بعينه أو أتلفه وتعن قيمته . انتهى كلامه» وهو متوحه 


فرع 
وإن أقر اعبد بنكاح أو قصاص أو تمر بر أو حد قذف صح وإننف 
كذية السيدا :3 كزه الشيلخ دوفق الدنن يزه » لأن اجلق له دون سوه . 
وقال الشيخ تق الذين : وهذا فى التكاح فيه نظ" : أنتبى .ْمَل النظر فى 
التكاح خاصة » فإن العبد لا يصح تكاحه إلا بإذن سيده » فإن فى بوت تكاح 
العبد ضرراً عليه؛ فلا يقبل إلا بتصديق السي دكإقراز القاتل نجناية الخطأ . انتهى 
كلامه . ”" وعلى الأول المطالبة والعةو لاجبد . 


وقال الشيخ تعس الدين بن عبد القوى.: إذا قلنا : الواجب أحد شبئين » 


القصاص أو الدية» محتمل أن للسيد المطالبة بالدية» مالم يعف العبد.انتبى كلامه. 


والقول بأن للسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد مما جعله الشارع مخيرا 
فيه. فيكون منفيا . 

قوله : « وإن أقر بمهيمة لم يصح » 

هذا الذى قطع به فى المستوعب والكاق وغيرها , لأنها لا تملك ولا لها 
أهلية املك . 


قوله :2 وقيل : نصح ولكون لكا 0 فيعتير تصديقه 6 . 
كالإقرار للعبد . قال فى الرعاية كا لو أقر سيما .أو :سبب ذار 


. بياض بالأضل‎ )١( 
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ومن أقر لجل امرأة مال صح إلا أن تلقيه ميئاً » أو يتبين أن لاحمل فيبطل . 


وقال ف المغنى : وإن:قال': على يسبت هذه المريمة لم يكن إقزاراً . لأنه 
07 

م يذ كر لمن هى ء ومن شرط صة الإقرار ذ كر امقر له » وإن قال : لمالكها أو 
ازيد عل بسببها أاف م الإقزار ؛ وإن قال : سبب حمل هذه المريمة ل نصح 
إذا لمكن إحاب شىء اسبب الجن : 

وقال الشيخ تق الدين عن هذا القول.: هذا هو الذئ ذكره القاضى فى ضمن 
مسألة الل . فإنه قال : من صح الإقرار له بالوصية و الإرث ضح الاقرار الطلق 
لىع كالطفل والبالغ » فقيل له : هذا يبطل بالإقرار للمييمة فإنه لا يصع » وتصح 
ااوصية لناء لأنه لو أوصى عائة درم تعلف بها دابة فلان لم يستحقها ضاخهها . 
ووجب. صمرفما إلى عافها » ومع هذا إن 0 اللإقرار ا لم يضح ؟ فقال : هذا 
لابيطل ان الاقزار هناك تيح الأنه لضاحت المهيمة ولس للنبيمة » والذي 
يدن على ذلك + أنه إذا زد الوصية 0 م تصح و إذا قبا ا 0 

ْم 5 رف فس السألة ؛ أنه يصح لا قاسه. الخالف» وقال : لا خلاف أنه 

لو قال : هذه المهيمة ع أ لف درم : ل يضح اه زاره » كذلك كه الل ٠‏ فقال 

القاضى : وعبلى ال لمبيمة لا رضح الا ال لما إذا كان مضاذا إلى الوصية “والخل 
يصح الإفرارله إذا كانم ضافا إلى الوصية . انتهبى كلامه » ولا ينى أ ن فيه نظر . 

قوله : ( ومن أقر 0 ليرا عمال صح » 

هذا هو امشهور 34 و تعره القاضمى واواطات والشر 2 وغيرهر 5 

: يف وغيرهم 

ار الشيخ زين بن انحا أنه المذهب » لانه جوز أن علك بوجه يح 
وهو الوصية و الإرث ».فيحمل عليه ا أطلق لا لكلام لكلف على الصحة 
كالإقزار لطفل » وهذا أصح قولى الاذعى 

قوله ااه أن تلقيه ميتا أو تين 3 حل فيبطل 0 
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وإن ولدت حب وميا فالمال للح . وإن ولدت ذكراً وأنثى حيين فهو لها 
بالسوية » إلا أن يعزوه إلى مابوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه » فيعمل 
به . وهذا قول ابن حامد . 


كذا قطم به غير واحد لفوات شرطه » وذ؟ فى المفنى والكاق : أنه إذا 
خرج ميتا وقدكان عزى الاقرار إلى إرث أو وصية عادت إلى ورثة الموصى 
وموروث الطفل » و إن أطلق الاقرا ركلف ذكر السبب » قيعمل بقوله » فإن 
تمر التسير عوته أ غير طل إقرار .كك افر لجل لا عرف سي 
أراد بإقراره 

قال الشيخ تق الدين : ظاهى ما فى الكتاب يبطل مطلقا » وقال أيضا : 
قد ثيت أن ال مال للحمل إما إرثا أو وصية » وأنه بإلقائه ميتا يكون لورثة ما » 


فإذا لم يعرفوا ذلك يكون بمنزلة أن يقول : هذا الال الذى فى يدى وديعة » 
أو غصب ولا بذكر امالك » أو يقول : لا أعرف عينه . 


قوله : « وإن ولدت حيا وميا فالمال للحى » 

لأن الشرط فيه محقق . 

قوله : « وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فهو لها بالسوية » 

لمدم المزية لأحدها على الآخر . 

قوله  :‏ إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه 
فيعمل به.وهذا قول ابن حامد . 

وكذا ذكر فى الغنى وغيره » وذكر فى الرعاية هذا قولا » وقدم القسوية . 
وابس يجيد » وذ كر فى الكافى وغيره : أنه بينهما نصفين من غير. تنضيل » 
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وقال أبو المسن الغيمى : لا بصح الإفرار للحمل إلا أن يمرو إلى إرث 
أو وصية فيصح ؛ ويكون من الاثنين عل حسب ذلك . 


قوله :« وقال أبو الحسن التيمى : لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى 
إرث أو وصية فيصح ؛ و يكون بين الاثنين على حسب ذلك » 

وهذا قول ألى حنيفة . لأنه لا بملاك بغير الارث والوصية » والاستدلال مها 
على ذ كر السبب فيه نظر » وقد وقع الاتفاق على حة الإقرار للطفل مع انحصار 
السبب فيه » كذا فى مسألتنا . وقد ذكر بعض الأكاب قولا بعدم حته مطلقا » 
ولا أحسبه قولا فى الذهب 

ويقال : عزوته إلى كذا » أو عزيته » وأعزوه ؛ وعزواه » وعزياه » اغتان » 


والواو أفصح . 
فل 
وإن قال : لهذا الجل على ألف درم أقرضنيها . فذكر الشييخ موفق الدين 
تفريءا على قول ابن -امد : أنه يصح إقراره فى قياس المذهب »ء لأنه وصله بما 
يسدقطه » فهوكا لو قال : ألف لا تلزمنى » فإن قال : أقرضنى ألما لم يصح » لأن 
القرض إذا سقط ل يبق شىء بصح به الإفرار . 
قال الشييخ تق الدين : الصلة المناقضة لفظا ظاهرا » تأما الصلة المناقضة شرعا 
كةوله من ثمن خر أو خئزبر فوجهان » وهذه الصلةٌ مناقضةعقلا فهو كا اوقال : 


لك دن 0 5 من أت سئة 0 ومن 5 من ناه عام 3 0 ذلك 5 


فشكل 


وإن أقر لمسجد أو متبرة أو طر يق وعزاه إلى سبب يح مثل أن يقول : 
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ومن أقر عال ف بده أغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيذه : وقيل م يشتزع 
منه لبت المال . فمى هذا : أمهما عَيّرَ قوله لم يقبل ةركل درل رهد 
الدع إن ع اك كم لسر كلت وا 


من غلة وقفه صح » و إن أطلق خرج على الوجبين قبلا . فإن صح نزل على 
ما يكن من ذلك وغيره » و إن أقر لدار أو دكان لم يصح . 

قوله : « ومن أقر عال فى بده لغيره فكذبه بطل إقراره”» .. 

لادلا 1ل قول الم عل ع ف رت حو له كه 

قوله : 2 وأقر بيده » 

وقدمه أيضًا غيره جعلا لإقرارمكالعدم فى البطلان 

قوله : « وقيل يتزع منه لبيت الال » 

لأنه مال ضائع لمروجه من ملك المقر» وعدم دخوله فى ملك القر له . 

وذكر ابن عبد القوى : على هذا يعطاه من قامت له ببنة به أو وصفه » 
كائر الأموال الضائعة . 

قوله : « فل هذا : أيهما غير قوله : لم يقبل منه » 

لجن لق لومت لال ضار اكد 

قوله : « وعلى الأول- وهو الذهب ‏ إن عاد امقر فادعاه لنفسه » أو لثالث 
قبل منه » . 

وقطم به الشيخ موفق الدين فى مسائل اللقيط لا تقدم من جمل إقراره 
كسيد ري سيده ؛ ومن اد عينا فى ل أوافر ا فيل مله 

وذ كر فى الرعاية : أنه يقبل منه فى الأشهر »5 لو قال -: غلطت. » وعدم 
القبول مطلقا حتى مع الغلط . عليه يدل كلام الشييخ موفق .الدين فى: الأقضية 


والاغاوى » لاعترافه أنها اغيره . فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره » وصورة الفاط 
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ب 1ه 


و يقبل بعدها عو المقر له أولا إلى دعواه » ولو كان عوده إلى دعواه قبل 
ذلك فوجهان ولوكان المقر عبدا » أو نفس المقر بأن أقر نرقها الذير فهو كغيره 
من الأقوال على الأول . وعلى الثنى : محم بحر يتهما . 


شه صورة اكيز . ره إن ٠.‏ أسكك الال امقر هله مصدقة افر » ثم بان أنه 
لمر اله قل سقط حى لله له اسك لذ أم لا يسقط ويغرمه امقر ؟ 
كاف الرعاية أنه لاإسقط و شرفة الذرء وفية احتال - 

قوله :دوم يقبل بعدها عود المقرله أولاً إلى دعواه » . 

لتعلق حق غيره بذلك . ولا يلك إسقاطه . 

قله : « ولوكان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان » . 

أحدها : يقبل لدعواه شيا لا منازع له.فيه » والثانى : لا يقبل لأنه ل يبت 
استحقاقه بتكذيبه» ولس هو بصاحب بد فيقبل منه. 

قال الشيخ تت الدبن : كذلك بجىء الوجهان فى كل مالم ,يتعاق به حق 
غيره إذا أنسكر استحقاقه » والنسب فيه حق الولد » وستأنى الزوجية فها قولان . 

قوله : « ولوكان المقر له عبداً » أو نفس المقرء بأن يقر برقبته للغير» فبو 
اكتيره دن الأموال عل الول 2 / 

عل قرلا 2 د لان تال فاشنه عر م الأسرال ب ولا ريه 
مع ثبوت اليد عليه . 

قوله : « وعلى الثانى يحم بحر يتهما » ١‏ 

يعنى : على قولنا : يتزع أبيت امال ؛ لأنه لا بد لاجد عليه . والأصل فى 
بنى آذْم : المرية فعمل بهاء ولا ناقل عنه » وقد ذ كر الشيتع موفق الدبن فى 
اللقيط إذا أقر بالرق ابتداء لانسان فصدقه. فروكا او أقر به جواباً » وإن كذبه 


بطل إقراره » فإن أقر به بعد ذلك لرجل آخر جاز . 
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لكوع د 


و إذا أقرت المرأة على نفسها بالتكاح. فعنه لا يقبل » وعنه يقبل . وهو الأصح 


وقال بعض أصحابنا : يتوجه أن لا يسم إقراره الثانى » لأن إقراره الأول 
يتضمن الاعتراف بننى مالك له سوى المقر له » فإذا بطل إقراره برد المقر له بقى 
الاعتراف بنني مالك له غيره » فل يقبل إقراره عا نفام » كا لوأقر باحر ية ثم أقر 
بعد ذلاك 5 : 

وانا: أنه إقرار لم يقبله امقر له فل ع إقراره ثانيا » كا لوأقر بثوب ثم أقر به 
لآخر بعد رد الأول » وفارق الإقرار بالحرية » فإن إقراره بها يبطل ولو ل برد . 
انتى اديه" 

قوله : « وإذا أقرت المرأة على نفسها بالتكاح . فمنه لا يقبل 6 . 

لأن النسكاح يفتقر إلى شرائط لا يعلم حصوها بالإقرار » ولأنها تدعي حمّا 
لحا» وهي النفقة والكسوة والسكنى . 

قوله : « وعنه يقبل » وهو الأصح 6 

وهو قول ألى حنيفة والشافمى : لأنه <ق علا ٠‏ فقبل » كا لوأقرت بمال » 
وقد قال الأصحاب رحمهم الله تعالى : إذا ادعى اثنان عبدا فأقر أنه لأحدهما فبو 
للنقر له » ومرادهم : ولبس هوفى يد أحد كا لوصر-وا به . 

وقال أبو حنيفة : لا ياتفت إلى إقراره » وهو بينهها » واحتحوا بأن من صح 
إقراره للمدمى إذا كان منفرداً صح إذا كان لأحد المتداعيين »كالذى فى يده 
مال وأقر به لغيره » وهذا التعليل جار فى مسأأتنا » ولا خفاء أن المراد غير الجبرة » 
أما الخبرة فلا يقبل إقرارها . 

قال الشيخ تقى الدين : الخبرة لا معنى لقبول قوها . 


وقال أيضاً : وكلام القساضى والجد وإن تضمن أن إقرار اتحبرة بالنسكاح 
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ووم د 


وعنه : إن ادعى زوجيتها واحد قبل . و إن ادعاها اثنان لم يقبل . نقلها 


الميموى . 


كاقرار غيرها فهو فى غاية الضمف . فإن الجيرة فى الفسكاح بمئرلة السفيه فى المال 
إذا أقر بعقد بيع لايصح » وإن صدق فى إقراره » لأنه إقرار على الغير . 
قوله : « وعنه إن ادعى زوجيتها واحد قبل » وإن ادعاها اثنان لم يقبل . 
نقلها الميموتى © ٠‏ 
قطع فى المغنى أنه لا يقبل منها إذا ادعاها اثنان . 
وذكر الشيخ تقى الدين : أن القاضى نصر ذلك ء لأسها متهمة فى إقرارها 
فى أنها مالت لأحدهما لجاله وماله . ولهذا منعناها أن تلى عقد النكاح . فصار 
كإقرار العبد بقتل امخطأ لا يقبل » ولو أقر.بقتل العمد قبل » لأنه غير مهم فى 
ذلك . مخلاف ما إذا كان المدعى واحداً » لأنه لا نهمة تلحق» لإمكانها عقد 
التكاح عليه » ولأنها تعترف بأن بضعها ملك عليها » فصار إقراراً بحق غيرها » 
ولو أرادت ابتداء تزويج أحدها قبل اتفصالها من دعوى الآخرلم يكن لها . 
«هذا نخلاف دعواهما عيئاً فى يد الث فأقر لأحدحما فإنه يقبل » لأنها 
لا تثبت بإقراره » إنما جعل المقر له كصاحب اليد فيحلف» والنكاح لايستحق 
بالبين » فل ينفع اللإقرار به هنا . , 
قال القاضى : وهذا مخلاف من ادعىعليه اثنان عقد بيع فإن إقراره لأحدها 
لامهمة فيه » فإن الغرض امال وهذا حصل منها . 
قال الشيخ تقى الدين : كلاهما سواء فى العرف والشرع . فإنه إذا ادعاها 
اثنان تقدر أن تنزوج بأحذهما أيضا إذا حلفت الآخر كا فى البيمين» وإن كان 


المانع الدين فلا فرق بين أن تحاف للا خر أو تنسكره وهو زوجها » وفى الباطن 
لا يمكنها إنسكاره ولا الحلف » وف الظاهر يمسكن كلاهما » وإن لم وجب 
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علمها عينا أ فبى تكق عرد د إنكارهاء فالحاصل : 3 جرد الدعوى لا عنغها ع 
اكيت ار 

قال القاضى فى التعليق: : إذا ادعى نفسان ارا 05 لأحذها فل 
يقبل إقرارها أم ل؟ نقل الميمونى عن الإمام أحند.. إذا ادعياامرأة وأقرت لواحد 
منهما وجاءا إشاهدين » وم يحى: وى فرق"ننوما» فإن أنتكرتهنا وقامت لكل 
واد اله 0 امرأته قرو عل مايقول الول ؛ لأن كل واحد مم ءا اتكذيا 
بيئة صاحبه » فإن لم يكن ولى فسحخت التاح » قال ::وظاهر هذا : أنه لا يقيل 
إقرارها » و إذا أقر 1 لأحدم قبل إقرارة وحكم لق أقر له الولى » وحكر 
البيفتين إذا تعارضتا فى القكاح أن تسقطا» ويكوئاك “كن ل نئة ليا 0 فيدرزى 
الإقراز مع البيئة حجراه مغ عدمما »وإغا قبل إقرار الؤلى'لأنه لاك العقد علنها'» 
لأن المسألة عمولة على أن ن الوك علا الل اانكاح » ومن فلك اقل ملك 
الإقراز به ٠‏ فأما امرأة فم قبل إقرارها فى- هذا الموضع “1 مذ كره » “فإن كان 
الدع ا 1 رت له:. مغل يقبل إقرارها املا لاه حرج على رؤايتين » نص 
علمهما فى الرق إذا ادعئ رجل رق امرأة فأقرتألهء قال : وحكم العتق والقكاح 
سواء» لأن الم يل لما ببى على التخليب والسراية » وهو التق والطلاق . 


5-6 


قال الشيخ تقي الدين « قوله : إذا ادعيا نسكاح امرأة وأقرت الواحد مهما » 
وحاء بشاهدن و1 بحىء ولى فرق ببسومًا 30 مضمومما : أنه فرق نيمهما هع قيام 
اليينة بالتكاح . وهذا يبين أنه لم يكن ارد الإقرار . لأرث"“ الببنة قد شبدت"ما 
أقرت 4 0 قوله « ؤجاء » فيه ضميرمفرد لا مثنى . هذا ظاهره . لانه قال : 


« وأقرت لواحد منهما وجاءا بشاهدين فرق بزنهما » فبذه ضمائر الوحدة » وهذا 


ببين للك أن الره ” " لم يكن لسكونه ادعاها اثنان فأقرت لأحدها ؛ و إنما التكاح 


. » بمامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية هم أن الؤثر‎ )١( 
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عنده ثابت فأبطله لعدم الولى » ألا لإتراه ل : فزق 00 . وهذا إنا يقال ف 
امكاح النقد لا فا م بثبت » ولبس ف إلرواية أنها اجتممت من ن أقرت له» فم 
أن قوله: « فرق بينهما » الثبوت 


وحينئذ فيحتمل أن يكون الإبطال لأن الببنة شهدت على عقد جرد لم يتضمن 


مباششرة الولى » وهذه الشهادة لا تصح » كا ذ كره نام ؛ أخذا من منهوم 
اكلرنة أو شهدت على عقد بغير ولى ٠‏ نيكون مر الببنة بعدم الولى » 
فلا ريب أنه باطل عنده . و يحتمل أن السعوى بالنتكاح على امرأة لاتصح » و إنما 
تصح على وايها معها . لأن الرأة وحدها لا.يصح منها بذل التكاح ولا الإقرار 
به.» كا دل عليه كلامه كا لو ادعى عليها الرق فى إحدى الروايتين » بناء على 
أن الرأة لا تعقد النسكاح » و إنما يمقده وليها » فالدعوى عليها كالدعوى على 
اليه م بيع أ والدعوى على أ جد الوصيين بعقد بيع » و إذا لم ريصح والشهادة 
القائمة شهادة على غير خصم ‏ "فيه حم رك عات دن الى كن مسري 
فلا يصحء أو لأن الشبادة ل تكن عليه » فإنها لا تصح إلا حضوره » فيفرق 
ينهما حتى يثبت النسكاح ؛ أو لأجل ثبوت فساده » ألا تراه قال فى الصورة 
الثانية «فسخت التكاح » وقال فى الأولى « فرق ببنهما » فعلمنا أنه تفريق بدن 
لا إبطال نتكاح فسل إن ااراة كامت. مجبرة » وإذاكانت محبرة لم يصح 
إقرارها ولا الدعوى عليها كا قاله القاضى فى إقرار الولى علها » وهذا الاحتال 
أظور فى القياس . فلا تكلف فى تر بحه على القواعد المذهبية . 

وقوله : « إذا أنسكرتهما وأقام كل واحد بئة فهو على ما يقول الولى . ان 
ل يكن ول فلحت الماح و . 


)١(‏ بهامش الأصل : فى نسكت ابن شيسيخ السلامية. «وإذا لم يصمح بالشهادة 
القائمة "كشهادة على غير خصم > ٠.‏ 2 ' 
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يقتضى : أن العبرة بإقرار الولى » إما لأنه محبر » كا تأوله القاضى » أو لأنه 
مأدرن له والسرة ليهاو ك0 لأنه هر المكاد للشل الذى يصح منه 
ذلك دونها » كا أن العبرة به إذا ادعى على سفيه بعقد بيع . فإذا قامت البينتان 
إما أن يقال : سقطتا للتهاتر »كا قاله القاضى » أو يقال : ثبت العقدان » فالمرجم 
إلى الولى فى تعيين أيهما هو الصحيح » لكونه بإذنه» أو لكونه القدم » كا 
قلته فيا إذا ثبت بيعان فالمرجم إلى البائع فى تعيين المقدم و حاف للاخر . 

وقوله : « فإن لم يكن ولى فسخت النكاح » 

يؤيد هذا الاحتال » لأنه لولم يثبت عقد ل يحتج إلى فسخ » بل يثبت 
عقدان لم يتعين سحعيحبما » أولم يكن قيهما صحيح لعدم إذن الولى فيتفسخ 
التكاحان » و إذا نزات الل-ألة على الولى الحبر» كا فسروا به قوله صلى الله 
عليه وس : « الأيم أحق بنفسها من وليها » ظهر ماذ ثرته جيدا . 

و بكل حال : قد تبين أن ليس فى كلام الإمام أحمد ما يقتضى أنه أبطل 
الإقرار لا دعاء تفسين لها ولا تأثير للمدعيين » بل عنده أن إقرار المرأة لم يصح » 
إما مطلا . و إما إدا كنت تحيرة . وهنا هو الى . فإنه لا أثر طذا من هه 
الفقد . احبى للزمه . 


وقول القاضى فى سقوط الببنتين : هو معنى كلام غير واحد . 

قال فى امغنى : و إذا أقاما بينتين تعأرضتا وسقطتا » وحيل بدنهما و ببنبا» 
والذى قاله فى الرعابة : تعارضتا وسقطتا ولا نكاح» وقال غير واحد : وإن 
جهل سبق القاريخ عمل بقول الولى . نص عليه . قال ابن حمدان : الجبر فإن 
جبل فسا » فأما إن اختلف تار تخهما فعى للأسبق نار خا - 


رع 


ظاهر كلام القاخى هنا : أنه لا يرجح أحدهما بكون المرأة فى بده و ببته » 
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سيوع 


وإن أقر وليها عليها بالتكاح قبل إن كانت مجيرة ٠‏ . 


وهو ظاهر كلام غيره أيضا . وقطم به فى المذنى لعدم ثثبوت اليد على حرة . 
وقال القاضى فى موضع آخر : إذا ادعيا نكاح امرأة وأقاما الببنة وليست 
فى بد واحد منهما فإنهما يتعارضان ويسقطان . ذكره نحل وفاق . 
قال الشيخ تقى الدين : ومقتضى هذا : أنها لوكانت فى يد أحدها كانت 
من مسائل الداخل والخارج . 


فرع 


فلو أقر الرجل بالتكاح فهل يقبل إقراره ؟ مخرج على الروايتين فى قبول 
قول المرأة » والأولى فى العبارة أن يقال : إذا ادعى التكاح وصدقته » فبل تقبل 
دعواه لأن الحق له والحق فيه عليه تبع » مخلافها ؟ . 


قال الشيخ تقى الدين عقب رواية عدم قبول إقرارها : ويازم من هذا أيضًا: 
أنه لا يصح إقرار الرجل بالنسكاح . فإنها إذا أقرت ابتداء فلا بد من تصديقه 
فلا يصح . وإن أقر هو ابتداء فتصديقها إقرارها فلا يصح . انتبى كلامه . 

قال فى الكافى : من ادعى تكاح صغيرة فى بده فرق بينهما » وفسخه 
الحاكم » إلا أن يكون له ببنة » لأن التكاح لايئبت إلا بعقد وشهادة . ومققضى 
هذا : أنها لو صدقته فيه لم يقبل » لكن قال : وإن صدقته إذا بلغت قبل » 
وم بزد على ذلك . 

وقال فى الرعاية : قبل على الأظهر » وقد قال فى آخر باب فى المستوعب : 
ومن أقر بأب أو مولى عليه أعتقه أو بزوجية وصدقه امقر له ثبت إقراره بذلك » 
شراء كن اله رحا أواراة” اش كلدي 

قوله : « وإن أقر وليه عليها بالتكاح قبل إنكانت محبرة © . 


0 )])ذالنةاع010/0.ع/اأداء 31 //:5 مانا 


ا تود 
أو مقرة له بالإذن . وإلا فلا . نص عليه . وقيل : لا يقبل إقراره إلا على اخبرة. 
و إذا أقر الحل أو الرأة ررْوجِية الآخر فل يصدقه الآخر إلا بعد موته صم 


وورثه . 


لعدم اعتبار قوها . 


قوله : « أو مقرة له بالإذن .و إلاافلا . نض عليه . وقيل : لا يقبل إقراره 
إلا على البرة» 


لا تقدم من أن من ملك شيثاً ماك الإقرار به وقال ابن عبد القوى : لأنها 


ا التقد” 
معنى قوله : « وقيل : لا يقبل إقراره إلا على الخبرة » . 
لعل هذا فى الموجود فى كلامهم .. قال ابن عبد القوى : لأن الفروج محقاط 
لاستباحتها» فلا تباح مع لنظ تمل » ولهذا لا :ينعقد بالكناءة » وهذا فيه نظر . 
والأول أولى » وال صورة الإذن من أهلها لم يتفطن لماء فلا يكون خالا فنما . 
وإن تناوها إطلاق كلامه» فأما إن لم تسكن محبرة ولا مقرة بالإذن ل يقبل 
قوله علمها كافرار أجنبى على غيره بمال . 
قوله : « وإذا أقر الرجل أو الرأة بزوجية الآخر وم صدقه الآخر إلا بمد 
موته صح وورثه » 
هذا ينبنى على صحة إقرار المرأة بالنبكاح ؛ قاله الشيخ تتى الدين وهو صحيح . 
و إنما ذكرها الأصحاب لحلاف ألى حنيفة فنا : 
قال القائي : هذا قياس قول أصحابنا » وهو قول أبى بوسف وحمد . 
وقال أبو حنيفة : إن أقرت المرأة وماتت فصدقها لم يرثها » وإن أقر هو 
ومات فصدقته ورثته . 


:اك أحد ارون فريت 51لا . 50 ل رحد التسريو فى الات 
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دكت 


إلا أن يكون قد كذبه فى حياته فوجهان . 
ومن أثر بولد إرااك 7 روج أذ مولى أعتقه قبل إقراره 8 نأمط 4 وارثا 


معروفا إذا أمكن صدقه . 


قال الشيخ شمال فى شرحه : وقد ذكرنا فها إذا أقر بنسبكبير عاقل بعد 
موته : هل برثه ؟ على وجهين ؛ بناء على ثبوت نسبه . فيخرج هنا مثله . 
انتهمى مه . 

كذا قال » ومأخذ الخلاف ف الملك لا يّىء فى هذه » لسكن فما إذا أآر 
بنسب صغير ميت قول بعدم الارث مغللا بالتهمة فى ذلك » كذلك مخرج هنا . 

قوله : هالا أن لون قن كذله فى حياته فوجهان » . 

والصحة والارث قطم به أبو الخطاب والشريف فى رءوس المسائل » ونصيا 
الخلاف مم ألى حنرفة كا تقدم . وذ انن عبد القوى : أن عكلن هذا أقوى 
الوجهين 0 نظيرها فى ثبوت الندب » وهو غر يب » وقطم غيره بثبوت النسب 
احتياطا له . 

وهذه السالة تطبر دن أقر له بعال فسكذيه ثم صدفه ؛ وها وجهان » وكذاك 


حىء هنا لوكذيه فى المياة ثم .صدقه فنها . وقد تقدم كلام الشيخ تق الدين 
رحقه ال" 


قوله : « ومن أقر بولد أو أب أو زوج أو مول أعتقه قبل إقراره ٠‏ وإن 
أسقط به وارثا معروفا » . 

كذا ذكر غيره نصا وظاهرا » لأنه إقرار من مكلف ليس فيه مفازع 
فب تك لو أقر"عال » ولأن الظاهر احتياط الانسان فلا ياحق به من ليس منه 
فيقبل ذلك . 1 0 

قوله : « إذا أمكن صدقه » 


مع الحرر فى الفقهل ج ”" 
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سم.ع ا ده 


ول يدفع به نسباً لغيره ؛ وصدقه المقر به إلا فى الولد الصغير أو اللحذون . 


لأنه لايلتفت إلى قول من لايمكن صدقه . 
قوله « ول يدفم به نسبا لغيره » . 
لا فيه من قطع النسب الثابت من غيره » وقد لعن رسول الله صلل الله عليه 
وسل < من انتسب إلى غير أبيه » أو تولي غير مواليه » . 
قوله « وصدقه المقر به » . 
لأن له قولا صحيحا» فاعدير تصديقه فى ذلك »كا لو أقرله مال » فإن صدقه 
ثنت » وإ ن كان بعد موت المقر اوجود الإقرار والتصديق . وذكر ابن عبد القوى 
أنه لو خرج فيه قول كا سيأنى » ل يكن بعيدا للتهمة فيه » ولا بد من عدم 
اشتراط المنازع فيه ؛ لأنه لا ترجييح إسقط به حق الآخر . 
قوله « إلا فى الولد الصغير أو الحنون » . 
قاذ يشارط مداق كا سين فى يات ما لحو ١‏ سس ء أله لا فول له 
وإن بلغ أو عقل فأنسكر لم يقبسل منه للحكم بثبوت سبهء كا لو قامت 6ه بينة 
وكا لو ادعى ملك عبد صخر فى يذه » وثنت ملكه بذاك » فلها كبر جحد قوله 
وسبق فيه رواية بأن إقرار لمزوجة لا يقبل بالولد . تقدم ذلك . 
فصل 
وظاهر كلامه أنه لواستتلح قكبيرا عاقلا ميتا لم ثبت نسبه » وهو أحد الوجبين » 
لأنه مكلف لم ؛وجد منه تصديق . والثانى : بثبت قطع به فى السكافى . وهو قول 
القاضى وغيره » وهو ظاهر مذهب الشاففى » لأنه غير مكل فكالصغير ٠‏ وذ كر 
الشيتخ تقى الدين أن الأول أصح » وأن فى الإقرار اميت الصغير نظراً وذ كر خيره 
احتالا فى ثبوت نسبه دون ميرائه للنهمة . وقال أ بو حنيفة : لايثبتان . لذلك قلفا : 
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سس #اى ل سس 


فلا يشترط تصديق كا سبق فى باب ما يلحق من النسب . وسبق فيه رواية 
بأن إقرار المرأة المزوجة لايقبل بالولد . 
يبطل مما إذا كان امقر نه حيا موسراً والمقر فقيرا . قال فى المستوعب: لاعبرة من 
قال لا يقلت نيه - 

فصل 

ومتى ثبت نسب المقر به ورجع امقر عن اللإقرار لم قبل رجوعه » وإنصدقه 
امقر له فى الرجوع » فكذلك فى أصح ا اكات ارات الى : 
كال 

قال الشيخ تقي الدبن : إن جعل النسب فيه حق الله » فم وكالحرية » وإن 
جعل حق اذبى » فهو كالمال » والأشبه .: أنه حق لاد ىكالولاء . 


ثم إذا قبل التراجم عنه لخت الأقارب الثابت من الحرمية ونحوها هل يزول؟ 
وكذلك إذا رجم عن التصادق على السكاح » فالمصاهرة الثابتة هل تزول 
أو تكو نكلافرار بالرق بعد التصرف ؟ اتتهبى كلامه.. 


فصل 
قال الشييخ تقى الدين:فأما إن ادعى نسبا فم ل ا 
لا ىأرلا ندب لى » ثم ادعي بعد هذا ره أو ادعى أن له أبا : 
فد ذ كروا فيا باحق من النسب : أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قبل 


منه » فسكذلك غيره لأن هذا الننى أو الإقرار لمحهول أو لمنسكر لم يثبت به ندب 


» مهامش الأصل : فى كلام الشريخ تقى الدبن < أوقال : لا أب لى‎ )١( 
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الااووع دا 


ويكق فى تصديق الود بالوالد . وق عكة سكويه إذا أثر يه . ص عله 
وللشاهد لي بنسمهما بناء على ذلك » وقيل : لا يكفى حتى يتكرر ذلك 


ومن أقر بطفل له أم خاءت بعد موت القر تدعى زوجيته لم تثبت ,ذلك . 


فيكون إقراره بعد ذلك مجبولاكا قلنافها إذا أقر بمال المسكذب إذا لم نحعله لبت 
الملل . فإنه إذا ادعى امقر بعد هذا أنه ملكه قبل منه . ولوكان المقر به رق نفسه 
فهو كغيره » .بناء على أن الإقرار للستكذب:وجوده كمدمة ‏ روهينساك عل الوه 
الآخر : تجعله عمئزلة امال الضائع أ المجبول الخال » فيحكم بالمير ية وبالمال لببت 
المال » وهنا يكون بمنزلة اجبول النسب » فيقبل منه الإقرار به 7" ثانيا .. ومس 
البسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول؛ والرجوع عن الإقرار غير مقبول » والإقوار 
الذى لم يتعلق به حق لله ولا لآدمى : هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه . 
0 

وقد تقدمت الاغارة إلى المسألة فى غير موضع . 

قوله : « ويك فى تصديق الولد بالوالد » وفى عكسه سكوته إذا أقر به .. 
نص عليه . وللشاهد أن يشهد بنسمهما بناء على ذلك » 

هذا هو المشهور» لأن النسب بحتاظ له فاكتنى بالسكو تك لو بشر بولد 
فسكت ء تلوف سائر الأشياء , 


قوله : « :وقيل :٠لا‏ يكنى حتى يتكرر ذلك » 
لأن. السكوت محتمل » فاعتبر التكرار لزوال الاحمال . 
قوله : 2 ومن أفر بطفل له أم ات بعك موت المقر تدعى زوجيته ل 


تثبت بذلك:» 


(؟) مامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية فى كلام الشبيخ تقى ‏ الدبن 


هذا « فيتمبل به الإقرار » 
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أكذاة 1" الاح دعو دول الشافى ‏ وال أبو حتيئة : إن كانت حرة 


معروفة الأصل فجئ زوجة استحسانا: 

وقال القاضى . فإن قيل : ألبس قد قال أبو بكر فى التكاح من المقنع » 
وأومأ إليه الامام أحمد فى رجل باع أمة له من رجل فولدت عند المشترى ولدا 
فادعاه البائع أنه ولده وصدقه المشقرى : أنها تصير أم ولد للبائع ؟ لحمل إقرارة بالولد 
على أنه كان فى ملكه ؛ ول بحمله على وطء شبهة » لذلك يحب أن يحمل إقراره 
بالولد على أنه كان فى زوجية ؟ .. 

قبل له : كلام أبى بكر ول فى تلك المسألة على أن البائع ادعى أنه ولده » 
وأنها علقت به فى ما-كه . فثاله هنا : أن يقر بنسبه فى زوجية » وسل القاضى 
أن إقراره بالولد لا يكون إقرارا بنسب أخيه ؛ قاله الشيخ تقى الدين . 

ومراد القساضى ‏ وال أعلر ‏ غير التوأم » وظاهر كلام أبي بكر خلاف 
ماقال الشيخ تق الددن فى مسألة ألى بكر . قد تقدم فى هذه المسألة وجهان فى 
الاستيلاد » مع أن الوجبين ذكرها فى الكافى على قولنا : ان الاستيلاد لا يبت 
إلا إذا علقت به فى ملسكه . فأما إذا قلنا إنه إذا انتولدها بنسكاح أو وطء؛ 
شببة» ثم مليكها صارت أم ولد . فهذا الأشبه فيه . 

قال : ونظي هذا : اللقطة » ذإزلك جب أن يكون فى.هذه المسألة »مع أن 
الأشبه بكلام الامام أحمد ثبوت الاستيلاد هناك والزوجية هنا حملا على الصحة . 
اس لد 

والوجه بصيرورتها أم ولد » وهو «نصوص الشافمى ؛ لأنه الظاهر بإقراره 
بولدها » وهى فى مللكه لاف مسألتنا . 


ووجه الأول : أن ذلك لبس حقيقة لفظه ولا مضمونه » والنسب حاط له 
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كك 


ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هوا ء الار بعة من جد وابن ابن 


وأخ وع, وغيرم » إلا ورثة أقروا يمن أو أقر به موروثهم ثبت أسبه . 


فلحى شه أو تكاح فاسد » فلا يازمه مالم يتضمنه لفظه » وكا لوكانت غير 
معروفة بالمر ية عند ألي حنيفة . 

قوله : « ولا يصحم الا اك ال راهزلا الأر ع0 
جد وابن ابن وأخ وع وغترم » 

0 إقرار الانسان على غيره غير مقبول » وفيه عار وضرر . وقال بعضهم : 
من له نسب معروف لا يصح إقراره» _ولعل مراده : من ليس له فسقطت لفظلة 
« لس 6. 

قوله : « إلا ورئة أقروا بمن او أقر به موروثهم ثبت أسبه » 

وهذا قول الشافى وأبى وسف » وحكاه عن أبى حنيفة . 

قال في المغنى : والمشهور عن أبى حنيفة لا يثبت إلا بإقرار رجلين أو رجل 
وامرأتين » وقال مالك : لايثيت بإقرار اثنين . وهذا الذى حكاه عن مالك حكاه 
الأصماب عن أى حنيفة كالشهادة : 

ولنا: قصة سعد بن ألى وقاص وعبد بن زمعة » وهى مشهورة متفق علمها » 
وقد أثيت فيها البى صلى الله عليه وس بقول عبد بن زمعة وحده » فلاأن الوارث 
يقوم مقام الرررت فى فوقة . رار انه واد كذ الس لاه ف ولاك دن 
ل بإقرار فلم يعتبر فيه المددكالدين ؛ مخلاف الشهادة » ولهذا لا نعتبر لفظما 
ولا العدالة . 

ويعرف من قوله « ورثة » إقرار غير الوارث » لايقبل اعدم قبوله فى امال . 
فكذا النسس . ومقتضى كلامه : أنه لو آفر الوارث عن ناه الموروث يبت تبه ) 
والظاهى أنه م برده» لأنه قد 5 فى موضع آآخر أن نص الامام أحد لاابنيت » 
خلاذا للقاضى » وقطع الشييخ موفق الدين وغسيره بالمنصوص » لما فيه من الضرر 
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جم ل حك 


فإ ن كان اأقر بعض الورثئة ١‏ لت الس 


على الموروث والعار عليه . 

قوله : « فإ نكان المقر بعض الورثة لم يثبت النسب » 

ذكره غير واحد بالاجماع إذا لم يكن امقر اثنين ٠‏ لآن الست لا عض 
ولا يمكن إثباته فى حق امقر دون المتكر . 

قال فى الرعاية : فإن أقر بعضهم ولم يشهد منهم أو من غيرم عدلان : أنه 
ولده» أو ولد على فراشه » أو أنه أقر به » لم يثبت نسبه على المذهب . فهذا 
رواية فى ثبوت النسب بقول البعض . ولعل مراده : إذا كان البعض ابنين » 
لأنه هو المعروف فى كلام القساضى وغيره » قال ابنه أبو المسين : إذا أقر اثنان 
١‏ رشك سينا يدن أو سس فيل يثيت ولف فى حي البانين بغر لفطك 
الشهادة ؟ على روايتين . إحداهها : يعتر افظ الشهادة » لأنه إثبات حق على 
الغير أشبه ما إذا شمهد اثنان عل نسب الغير أو بدين على الغير . والثانية : لا يعتير 
لأنه.يشبه الشهادة » لأنه إثبات حق على الغير » و يشبه الإقرار من حيث تثبت 
اللشاركة له فيا في يده من امال المقصود » فأعطيناه حكم الأصلين ؛ فاشترطنا العدد 
اعتباراً بالشهادة » ول نشترط لفظ الشهادة اعتبارا بالإقرار . 

قال القاذى فى التعليق : و يتخرج على هذا الاختلاف : هل يشترط فيبما 
العدالة ؟ على روايتين » وقال أو حنيفة : يثبت إذا كانا عدلين . 

فرع 

و إذا ل ينبت النسب من الموروث اعدم إقرار كل الورثة. فهل يبت من امقر 

حتى لو مات امقر ولا وارث له غير اللقر به يرئه ؟ الذى قطع به بعضهم: أنهلايثبت 


0 غير واود و<يين : أدرها 0 ع : لأن التدب #تاط له 2 والعنى 
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ار 
لكن يعطى امقر له ما فضل فى بده عرى حقه أو كله إنكان يسقطه » 
كا ذ كر فى الفرائض 
ولوامات المتسكر والمفر وارثة تنك سب المقر به منهما. ويل : لاينبت. 
سكن يعطيه الفاضل فى يده عن إرئه . فلو مات المقر بعد ذلك عَن ببى عم وكان 
امقر به خا ورئه دونيهم على الأول » وعلى الثانى يرثونه دون المقر به . ٠"‏ 


الذى لأجله لم يثبت النسب من الموروث يمختض به ولا يتعداه » والثائى : لا يثبت 
لأن النست' لا تت 1 
ل ار ل ا 
كا ذكر فى الفرائض ؟6. : 
تقدم ذلك . 
قوله : ١‏ واومات المفنكر والمقر وارئه ثنت نسب امقر به منهما » . 


وقدمه أيضا فى الغنى » لأنه صار جميم الورثة كا لوأقر به ابتدا . 
وقطع به فى المستوعب » وقال : ذ كره القاضى فى الحرد 
قوله :8 وقيل ١‏ لااريليت لكن يعطيه الفاضل فى بيده عن إرئه » 
كا لولم يمت وكا لوأنكر الأب أسبه فى حياته فأقر بالوارث؛ وكذا االملاف 
لوكان وارثه ابا فأقر بالذى أسكره أنوه . ذ أكره ف المثنى وغيره » فأما إن كان 
ا مقر غير مكلف لم ينبت النسب » فإن مات فوارثه يقوم مقامه » و إن صار مكلفاً 
ثبت نسبه» وإن أقر له وإلا فلا . وإنلم يخلف وارثا إلا أخاه المقرقام مقامه فى 


الإقرار» لأنه صار جميع الورئة . 
قوله : «“فلو .مات المقر بعد ذلاك » عن ببى م وكان امقر 6 ورثه 
دوم على الأول ؛ وعلى الثانى ترثونه دون المقر به » . 
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لبهم يم سدم 


ولومات المقر بنسب ممكن ول يثبت ول مخلف وارثا من ذى سهم ولا 3 
مرك شر لك 4 0 اندرا لك ضيه الى انث للف سد الريك 
وجميمه فى الأخر . وقيل : لا يجع لكالوصية . و يكون الاإإرث لبيث المال . 


هذا تفريع واضح لا حاجة المختصر إليه » لأنه ثبتت أخوته على الأول 
بخلاف الثاى ؛ والأخ يسقط ببى الم . 

قوأه : « واومات القر بنسب ممكن ول يثبت ولم مخلف وارثامن ذى سمهم 
ولا رحم ولا مولى سوى امقر به جعل اللإفرار له كالوصية فيعطى ثاث امال فى أجد 
الوجهين » وجميعه فى الآخر» . 

لأن إقراره تضمن حمل امال له فأشبه جعل المال وصية . وهل تصح وصية 
من لاوارث له مجميع ماله ؟ فيه روايتان » وعليهما مخرج الوجهان فى هذه المسألة . 

قوله : « وقبل : لا بجمل كالوصية » و يكون الارث لببت امال » . 

لأن بوت امال من ثبوت الأخوة.» فإذا انتنى انتفى تابعه » وقطم في اللغنى 
عدم ثبوت النسب اعدم إقراركل الورثه » ثم قال : وهل يتوارثان ؟ فيه وجهان. 
حدما ار لل ري ل ل ل كا 
منازع لما » والثالى : لا يتوارثان» لأن النسبت بينها ١‏ لست إن كان الكل 
واحد منهما وارث غير صاحبه ل يرثه» لأنه منازع فى الميراث ولم يبت أسبه .. 


انتهى كلامه 0 


فقد جمل الخلاف فى توارثهما مع انتفاء النسب » وهذاغرريب » وكيف 


ينبت التوارث مع انقفاء سيبه ؟.. 
وقد تقدم قريب ذ كر هذه الألة فى:فرع .» وأن فبها خلافاً فى ثبوت 
ال أن نان ارك ا د ل السرم ري 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب الفرائض فى زياداته على كتٍاب 
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وإن أفر امحبول النسب الذى عليه ولاء بنسب وإرث ل يقبل حتى يصدقه 


مولاه . نص عليه . ويتخرج أن يقبل بدونه . 


أبيه : حدئنا عبد الله بن عوف - وكان ثقة حدثنا شمر يك عن جابر عن الشعبى 
عن على - فى رجل ادعى أخاه وأنكره إخوته ؟ قال : «يتوارثان بينهما دونهم » 

جابر: هو الجعنى ضعيف . و إن صح فقد يقال : توارثهما يدل على تواضم 
النسب وثبوته بينهمالما ببمهما من اللازم . 

وقال الشيخ تق الدين : هذا يقتضى أن المقر به يرث امقر مطلقا .كا عليه أن 
يدفم فى حياته فضل مافى يده لهكأنه أقر بأن الال الذى ف يذه يستحقه » 
هكذا قال . 

قوله : « وإذا أقر الحهول النسب الذى عليه ولاه بسب وإرث لم يقبل 
حتى يصدقه مولاه » . 

نض عله فى روانة أحمد بن القاسم . وذ كرله أن قوماً يقولون فى الخيل : 
إنه إنما منعوه الميراث إلا ببينة من أجل الميراث » فأما قوم سسْبون جاءوا م#لمين 
أو أسلموا فى مواضعهم فإنهم خلاف هذا ؟ قال : أَجَلْ » هذا غير ذاك . 

قال القاضى: فقد نص على أنه لا يقبل قول السبى » و بين أن العلة فيه إساط 
الميراث بالميراث . وقال أيضا فى رواية <رب فى ميراث الجيل:إذا قامت البينة أنه 
أخوه أو ابنه أو وارث له ورثتاه . و إلا فلا . 

قال القاضى : فقد نص على اعتبار الببنة فى ذلك » وأنه لا يقبل محرد 
إقرارهم ؛ وهذا هو الذى عليه الأصحاب » لأن الولاء لخجة كلحمة السب » والمق 
لولاه . فلا يقبل إقراره بما يسقطهكا لو دفم إقراره سما اعبرم 


وله -« ع أن يتبل بدونه » : 
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وإن لم يكن له عليه ولاء قبل إقراره وإنكان أخا أو عا أو غيرهها » 
بشرط التصديق والإمكان . 
وإذا أقر ورثة ميت بدبن عليه ازمبم قضاوؤه من لك وإن أقر بعضهم 
زمه منه بشدر إرثه . 


قال ابن عبد القوى : لأنه لم سقط به نسباً » ولإرث إسقط :بم لا قصداً » 
فلا نص لد الأصل . انتبي كلامه . 

وامل هذا التخر يج من قبول إقراره بالنسب » وهو أسقط به وارئا معروفاً 
إذا ل يدفم به نسب اغيره . وهنا لم يسقط به نسب . والنسب يحتاط لإإثياته » 


وهذا قول ألى حنيفة » وأمهم يصدقون ذ فى كل مايصدق فيه أهل الذمة . 

قوله : « وإن ل يكن عليه ولاء قبل إقراره به» و إنكان أخا أو عن بشرط 
التصديق والإمكان » . 

.قال فى الرعاية: وتصديقه إنكانمكافا لأنه لاضرر على أحد بإقراره فيقبل . 

قوله : « وإذا أقر ورئة ميت بدين عليه ازمهم قضاؤه من التركة » . 

كإفرارالميت به فى حياته . لأن الوارث يقوم مقام الموروث » والإقرار أبلخ 
من البيئة » ويازم الوارث أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين بميزلة الجانى. 

قوله : « وإن أقر بعضهم لزمهم منه بقدر إرئه » 

فلو كان ابنين فأقر أحدهها وحب عليه في حصيه نصف الدين. وإن كانوا 
ثلائة وجب عليه ثلث الدين . قال القاضى فى روابة الأثرم » فيمن عل على أبيه 
دينا : فإنما عليه بحصته و إن لم يرد الآخرون . وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم 
عنه فى الورثة يقر اثنان منهم بدين على أبيهم ويتكر الباقون . أعطى كل واحد 
منهما بحصيه من الدين الذى على أبيهما . وهذا قول الشافعى وألى ثور » لأنه 
لا يستحق أ كثر من ذلك »كا لو أقر الورثة كلهم » ولأنه أقر بدين تعلق بمال 
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إلا أن يقرا عدلان فيشهدا للغريم » أو عدل يحلف مع شهادته فإنه سقط حقه . 
ويقدم ماثبت بالبينة أو إقرار الميت على ما ثبت عحرد إقرار الورثة . 
رك ؛ فلزمه بقدر حصته اشير كك ولانة حق يتعاق بالتركة ظ يؤخذ منه 


ّ 
: 1 1 : 
إلا ما مخص ه كااوصية ا بو حنيفة : بلزمه جمييع الدين أو حميع ميراثه » لآن 


ا 
الدين يتعلق بالتركة . فلا يستحق الوارث منها إلا ها فضل» ولأنه يدعى أن 
ما يأخذه انكر غصيا . فأشيه ما لو غصبه أجنى . 

وقال ابن عبد القوى : ومخرج لنا مثله. على قولنا : إنه إذا اذتار السيد 
فا لكك لحان 21 2 الأريى أن اكاريه ‏ وفة كر 

-- 

وقد“تقدم اناق إقزار فض الورثة. بالنست تأنه :إذا أفر اثنان من الورثة 
بدين هل يلزم الياقين ؟ على روايتين . 

قوله داك 3 يقرا عدلان فيشهدا لاغر .م ا عدل حاف مع شهادته ا 
فإنه سقط حقه» . 

ل السك كرت كن كا رركت الله اميه 
قوله : «ويقدم ما ثبت بالبينة أو إقرار الميت على ما ثبت بعحرد إقرار الورثة» 

9 4 201 - 50 3 

أما كون إقرار الميت يقدم على إقرار إلوارث فنؤكده بالسبق . واحتال 


الواطأة فى الثانى » ومن عليه الحق أعل به فيقدم . 


قوله :.< وقيل : يقدم ما أقر به الورثة » 


0 بإقرارهم اكشبافتم 9 ا السو بة بين الإقرار ين © ويقدم 
ثبت سبينة على >رد اللإقرار تن لتوتهما » و. الدس اوى 0 ن تسليط على إبطال 


حق غيره الثابت بالبينة عحرد قوله . 
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و إذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة » ثم أقر مله لآخر فى محاس 
ثان لم يشارك الثانى الأول . وَإِنَ كآناقى نحاش ؤاحد تتاركا غند الخرق »كا 
لوأقر لها معا . : 


قوله : « وإذا أقر الوارث ارجل بدين ,يستغرق التركة» ثم أقر عثله لابخر 
فى مجلس ثان ل بشارك الثانى الأول» . 
قطم به الأصحاب رحمهم الله تعالى ؛ وقال الشيمخ تتى الدين : إشبه إذا أقر 


فى مرضه مرتين » أو أقر فى يتته ثم فى مرضه من وجه . انتبى كلامه . 

وقال الشسافعى : يقبن إقراره الثاى فيتشاركان. » ,لأن من قبل إقراره أولا 
قبل ثانيا إذا 0 يتغير حاله كالموروث . 

ووحهقولنا : أن الأول تعاق حقه بالتركة فلا يقيل إقرار غيره. بما. يسقط 
حقه » كإقرار الراهن نجنابة الرهن أو الجانى » فأما الموروث فإن أقر فى حمته صح 
لعدم تعلق الدين بماله . و إن أقر فى سرضه لم بحاص المقر له غزماء الصحة لذلك » 
قاله فى المغنى 

وهذا يدل على استوائهما فى الك لاستوائهما فى العنى » وأ + إذا قبل 
بالمخاصة قيل بالمشاركة هناء لعدم الفارق ؛ فيكون لنا قولان كقول الشافعى 

قال فى المغنى :و إن لع فى الوروث-فى مرضه لغر م إستغرق بر تركته دينه » 
ثم أقر لآخر فى مجلس آخر ء والفرق بينهما أن إقراره الأول لم بمنمه من اليصسرف 
فى ماله » ولا أن يعلق به دينا آخر بأن يستدين دينا آآخر بفعله فلا علكه بقوله. 
ولا يملك التصرف فى التركة ما لم يلتزم قضاء الدين . انتبى كلامه.. ولعل 
الفرق من هذه المبة فيه نظر فتأمله . ْ 

قوله : « وإنكانا فى يجاس واحد تشاركا عند انارق كا لو أقر لامعا ». 

قطم به جماعة » منهم الشيخ موفق الدين وصاحب المستوعب ٠‏ لأن 5 
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حت 
وقيل : يقدم الأول . وظاه ركلام أ-ه-د : يتشاركان إن تواصل الكلام 
بالإقرارين . و إلا قم الأول » ولو قن ارجل بعين التركة ثم أقر بها لآخر فعى 
للأول . وببذرَم قيمتها للثالى . 


اغلن 29 الحال: الواحد فيا يعين قبضه » ولوق الزيادة » وإمكان الفسخ وغير 
ذلك » كذافى مسألتنا . 

قال الشيخ تق الدين : وهو الذى فى التعليق » ذكره وفاقا مع أن حدق 
فى ضمن مسألة الإقرار مرتين » سكن قال : إذا ادعى رجل أن له.على أبيه ألف 
درم فأقر له بذلك فقيدها بالإقرار بعد الدعوى فيمكن الفرق . انتبى كلامه . 


قوله : « وقيل : يقدم الأول » . 
ما تقدم » لأن الغير لا بملك إسقاط حق غيره » كا نقول فى إقرار الراهن 
جناية الرهن أو الجانى » ودعوى ثانى الجلس ممنوعة » وإتما حصل الثالى فى 
مواضع لمصلحة المكثفين » لاحتمال حصول.انحاد غرض أو غيره أو دهشة ونحو 
ذلك . حمل الشارع الجاس فيه ظاهرا » نظرا إلى مصلحة مخصوصة . 
قوله : « وظاه ر كلام الاومام أخمد يتشاركان إن تواصل الكلام بالإإقرار بن » 
وإلا قدم الأول ». 
لأن مع تواصل الكلام ه وكالإقرار ااواحد » بدليل أنه يملك تغييره 
وتقر بره بشرط استثناء ونحو ذلك . فيكو نكال كلام الواحد » وإلا قدم الأول 
لما تقدم . 
قوله : م ولو أفر ارجل بعين التركة > أقر ار راس لوول ويغرم 
قيمتها للثانى » 
لأنه حصل للأول بالإقرار السابق » ول يقبل رحوعه بالإقرار الثانى > لأنه 
حق آذدى ؛ ويغرم قيمتها للثانى » لأنه بإقراره لعيره خال ينه وين ملك 
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باب ما حصل نه الإقرار 2 وح ما يصله له مما بغيره 


إذا ادع عى على ر<ل مائة » فقال : نعم» أو أَجَل » أوصدقت» أو أنا مقر 
اد يدعواك : فقد أقر بالدعى . 


فترمه » كا لو شبد على غيره بإعتاق عبده ثم رجع عن الشهادة » وكا لو أتلفه 
ثم أقر به .وقال الشافعى فى أحد القولين : لا يغرم للثانى شيا » ولنا فما إذا قال : 
غصبت هذا العبد من زيد » لا بل من عمرو وجه: لا ثشىء لعمرو » فيلزم هنا مثله 
وأولى ؛ لأن أبا حنيفة وافق فى صورة الغصب . وقال هنا إن سل الغير إلى الأول 
بحك حا م فبى له.» ولاشىء للثانى » لأن الواجب الإقرار وقد أقر» و إبنا منعه 
الحم من القول » وهو غير موجب الضمان . 
فصل 

قد عرفت من هذه ” اا 0 
لايقبل . وهذا صحيح ٠‏ وقطع به أ كثر الأسماب » وقال فى المغني : لا عل فيه 
خلاناء لأنه حق ثبت اغيره » وقدم هذا فى المستوعب والرعاية . وقدم أبو بكر فى 
التنبيه أن من أقر بمال أو حَد : أنه يقبل رجوعه تسوية بين المقين . 

قال السامرى لما حكى فى قبول الرجوع عن الإقرار بالأموال وجها : 
لا يحوز أن يكون هذا مذهبا . 

قوله : « وإذا ادمى رجل على رجل مائة » فقال : عم أو أجل؛ أو صدقت 

أو أنا مقر مهاء أو بدعواك . فقد أقر بالدعى » . 

ل عات 

قَالوا : نمم ا اءاقل 
أجل » وكذا إن قال - زاد بعضهم ىار لاأنك رأنا بحق فى دعواك . 


0 )ا )لع 0/0 01.ع/اأجاع و //:5م اا 


وقوله : 0 إذا ادعى ».قال الشيخ تق الدين :لا بد أن يكون.بصيغة اعخبر» 
وهو إلى أستحق عنده ؛ أولى عنده » و إما بصيغة الطاب » وهو أن يقول: أعطنى . 
انتهى كلامه . وهو ظاهر . فإنه إذا قال : أعطنى مائة قال : نم » لايلزم أن 
يكون مشتحقا عليه » وهو محتمل لذلك وللوديعة والقرض وغير ذلك . فإذا قال: 
أعطى.عبدى هذا ء أو,أعظى الألن الذى عليك قال : نعركان مقرا . قطم به 
الشيخ موفق الدين. وغيره م لأنه تصديق لما ادعاه» لان هم لمم »6 مقرزة الما 
سبقها » وهذا بخلاف مالو قال : خذهاء أو خذ , فإنه لس بصيغة التصديق» 
وإعا هو بذل:بحرد . ولا يازم من بذل المدعى به وحوبه » ولا إشكال . 

وقال الشيخ تقى الدين فى هذه المسألة , عيب كلام الشيخ فتؤفق الدبن : 
فيه نظرء فإن « نتم يك لطاب رات القاات العامة ايتاك 4 ررك 


ل إقرارا وجهان . فإن قوله هنا د نمر » لا يزيد على قوله : خذها » بل هر 


إلى الأخذ أقرب ؛ وفثاله الساعة أعطيك أونم, أنا أعطيك » أو وكرامة وعزازة . 


نا كن الطال وص 21 عنرة قينا لك عار فى الس سيان 

1ض الل سك إلى رك را الم لف مرك ل ردن 
أبرأتك هذه لمرأة التى طلقتما من جميم الدعاوى ؟ أو تقول : هذه الطنقة قد 
أرأتك أتصدقبا ؟ فيقول :انتم “او كارف 

قال الشيخ تقى الدين : والندو نون يقولون ١:‏ نعم » جواب الاستفهام 2 
واسكن قد ضارت ف العرف عنزلة « أجل »5 قد استعمل «.أجل »> جواب 
الاستفهام . انتهى كلامه . 

وهو يقتضى أن اعرف يعمل دون الحقيقة الاغوية » ولعل مراده فى العاى 
دون اللغوى كا هو الراجح فى المذهب فى نظائره . 


0 
وقد ذ كران الحاجب وغيره أن « نعم » مقررة لما سبقها من السكلام » مثبتا 
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وإن قال : در أن يكون ع 03 أو عسى 4 اأراتال اماس 4 أو أظن 


الراااي 


كان أو منفياء استفهاما كان أو خبرا » تقول لمن قال : قام زيد» أو ماقام زيد» : 
أولم يقم زيد : نعم » تصديقا لما قبله », هذا بحسب اللغة دون العرف . ألا ترى 
أنه لوقيل لك : ألبس لى عندك كذا مالا ؟ ققات : نم » لألزمك القاضى به ؛ 
تغليبا للعرف على اللغة ؟ 
وظاهى هذا 0 العرف مطنقا »كا هو ظاهر قول الشييخ تتى الدين» وقال 
فى الغنى : وإن قال : ألبس لى عندك ألف ؟ قال : بلى »كان إقرارا صحيحا ؛ 
لأن م بل © جواب للسؤال حرف الننى » قال الله تعالى (0: 0 ألست بر بع ؟ 
قالوا : بلى ) وستأنى هذه السألة فى كلام الصنف . 
وظاهر هذا أنه لوقال : نعم » ل يكن إقرارا صحيحاً مكروجه عن اللغة» وقد 
ذكروا فى قوله : أن دخلت الدار فأنت طالق بنتح« أن »هل يكون شمرطا أملا 
أم يغرق بين العامى وغيره كا هو ا( اراجح ؟ . وكذا الملاف فى غير هذه السألة . 
فظهر من هذا أن الإتيان تحرف ال واب فى غير محله كنم فى المواب المننى» 
كقوله : أليس عندك كذا ؟ فيقول : نعم فيه ثلاثة أقوال . 
قوله « وإن قال : بحوز أ مر عي أو لكل راحب أراطن 
أو أقدر » . ١‏ 
لأن هذه الأشياء نستعمل للاستهزاء » وه لعل » وعسمي » للقرجى ولمستقبل 
« وأظن » وأحسب» وأقدر» وضعت للشك » والأصل بقاء نراءة الذمة 
وقال القاضى ااه 2 فيا أعل لاعتنم أن شول : إذا قال له : 
عل أاف فيا أحسب » وفيا أظن ناه 
م اا المحرر فى الفقه ‏ ج » 
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ا - 


أرذل د أوارن أرا ءأواف كك اليك ]ا 


وإن قال : أنا ا أنا أقر أولا أنكرء أو خذها » أواتزنباء 
أو احرزهاء أو اقبضها أو هى ماح : فوجهان . 


قوله : « أو قال : خذء أو اتزن » أو احرزء أو افتحكك :لم يكن 0 

قظلم به الأحماب » لأن هذه الأشياء تستعمل على سبيل البسط واأزح معاحتاها 
خذ الجواب » واتزن » أو احرز» أو افتح كك لشىء آآخرء والذمة لا تشتغفل 
بالااحّال . 

وقال الشيخ تق الدين : الصواب أن الفصول الحذوف هنا هو الدرهم على 
قياس أصح الوجوين إذا قال : أنا مقرء نتسكونكالتى بعدها أعنى : خذها » 
ع أن د البذل هل هو إقراركا لو قال : أعطى الألف التى لكالتى لى عندك 
ققال : نعم ؟ قفيهما إذاً ثلاثة أوجه . 

قوله : « وإن قال : أنا مقر ء أو أنا أقرء أو لا أنكر - إلى أت قال.: 
فوجهان 6 . 

أحدها : يكون مرا لأن الظاهى انصرافه إلى الدعى لوروده عقب الدعوى . 
وكذا الخلاف إن قال :أقررت » لأنه تعالى اجتزأ منهم فى كونهم مقر بن فى الآية 
بوهم ( أقررنا  )‏ ابا لقوله تعالى ( قال : أقررتم ) ثم قالوا ( أقررنا ) ولهيقولوا : 
أررنا ذلك ” 

والثانى : لا يكون مقراً لاحتال مقر ببطلان دعواك» أو بالعقد» أو الشهادة 
وتحوه » لأن قوله « أقر » وعد بالإقرار فى المستقبل » فهو كقوله : سأقر بدعواك 
وتحوه » ول أجد فى هذا الأصل خلاذا . ولا يازم من عدم إتكاره إقراره» أوجود 
واسطة وهى السكوت عنهما » مع احمال : لا أنكر بطلان دعواك » وقيل : 
يكون مقراً فى « أنا مقر » فقط » قواه بعضهم . 
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قال الشيخ تق الدين : قياس المذهب فما إذا قال « أنا مقر» أن يكون مقراً 

ها » لأن المفعول مافى الدعوى »كا قلنا فى قوله : قبلت : أن القبول ينصرف إلى 
الاب لا إلى قبول شىء آخرء فالإقرار أولى . وقال : المتوجه إن جرد نفى 
الإنكار إن م 00 إليه قرينة بأن يكون المدعى ما يعامه الطاوب » أو قد ادعى 
عليه عامه » وإلا لم يكن إقرارا » وإن قال : « لا أنسكر أن تسكون عقا » 
فوحهان » لا-تّال «غتقا » فى اعتقاده ونحوه . 

قوله « أو خذها أو اتزنها أو احرزها أو اقبضها أو فى ماح فوجهان © . 

ووجمهما ماتقدم » ولاحتمال : خذها وإن ل تسكن واجبة على . 

فصل 
وإن قال : لى عليك ألف » هقال : قضيتك منها مائة . فقال القاضى :لسن 


هذا إقرارا بثىء » لأن اللاثة قد رفعها بقوله » والباق لم يقر به » وقوله : « منها» 


>تمل مما بدعيه » وكذا قطع به فى الكافى وغيره» وذاكر فى الى أنه بحىء 
على الروابة الأخرى . يعنى : قوله : إذا قال :كان له على كذا وقضيت منهكذا 
أنه يلزمه ما ادعى قضاءه » لأن فى عن دعوى القضاء إقرارا بأنها كانت عليه » 
فل يقبل دعوى القضاء بغير ببنة . 


وقال ابن حمدان فى الرعابة التكبرى : ويحتمل أن يلزمه الباق » يمني : تقبل 
دعوى القضاء » وهى تتضمن الاإقرار بالباق فيازمه . 
وقال الشييخ تق الدين : يخرج على أحد الوجهين فى « اتزنهاء وخذها » 
رقيشا » أله متر بباق الألف ) لأن الاء ترج إلى الذ كور . ويتخرج أن 
رن بالمائة على رواية فى قوله « كان له على وقضيته » ثم هل هو مقر بها 
وحدها أو بالجيع ؟ على ماتقدم . انتهى كلامه . 
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لالع لدم 


و إن قال له : عبل ماة إن شاء الله . 


ل 
قال الشيخ تقى الدين : هذه الألفاظ _يعنى ألفاظ الإقرار- تارة تكون مبتدأة 
وهو ماه » وتارة تتكون جواب طلب » ونارة جواب خبر » وثارة جواب 
استفهام من المفر له أو من الشهود أو من غيرهما » ثم نارة يكون بحضرة الحا » 
وتارة حضرة من يعم أنهم يشهدون عليه » ونارة مطلقا » وقد تقدم هذا القسم فه 
الشهادات . ثم هذه الألفاظ قد تظهر على وجه التبكم والاستهزاء » فهذه أقسام 
لابد من اعتبارها . 
قوله : « وإن قال : له عل مائة إن شاء الله » . 
قال أبو طالب : سمعت الإمام أحمد قال : إذا قال الرجل : على ألف درم 
إن شاء الله فقد أقر » لبس استناؤه بشىء » وعلى هذا الأسماب » لأنه وصل 
بإقراره مابرفعه » واللفظ لاتحتمله فصح الإقرار و بطل ما برفعه كاستثناء الكل 
قال أبو الخطاب وغيره : ولا يازم إذا قال : له على ألف قبضهاء لأن ذلك 
حتمله الفظ . وكذا ذ كره القاضى » والأولى المنع »كا قطع به غير واحد » ولأنه 
عقب الإقرار بما لا يفيد حك آخر» ولا يقتضى رفع الك » أشبه ما لو قال له : 
على ألف فى مشيئة الله . وقال أبو حنيفة ومالك فى المشهور عنه والش_افعى : 


لا يصح الإقرار » وهو احتّال فى الرعاية » لأنه علق إقراره بشعرط فر يصحء 
كتعليقه على مشيئة زيد » ولنا فى هذا الأصل وجهان . 
أحدهما : الصحة كتعليقه عشيئة الله تعالى . 
والثنى : لابصح لأن الإقرار إخبار حق سابق فلا يعلق على شرط مستقبل 
فعلى هذا الفرق: أن مشيئة الله تعالى تذ كر فى الكلام تفويضا إليه وتبركا » 
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8*8 سم 


خلاف مشيثه ة الأدى » 5 ولأن مسيئة 1 لا تع إلا بوقوع ار » فلا- يكن 
وقوف الأمس عك رجودها ؛ ومشيئة الآدمى يمكن العلم بها » فيمكن جملها شمرطاء 
قبرات 11 ين موده لاض لاعائن وله فى تعرين الأسر هنا عل لتقل 
فيكون 1 


فصل 

ولو قال : بعتك إن شاء الله » أو زوجتك إن شاء الله . فقال أو إسحاق .بن 
تسافا : لا أعر خلا عنه فى أنه إذا قيل له : قبات هذا النتكاح ؟ فقال : نم 
إن شساء الله ء أن النسكاح واقم » و به قال أبو حنيفة » ذكره فى الفنى . وقال 
القاضى : وظاهر هذا أن الاستك:اء فى العقد لا يبطله » و محتمل أن يفرق بين 
الاستثناء فى الافرار والاستئناء فى العقودفلا ع بصحة العقود و إنححنا الإقرار 
لأنه إذا وجب البيع والنسكاح كان له الرجوع فى ذلك قبل القبول » سلاف 
الإفرار فإنه لا يمكنه الرجوع فيه » ويحتمل أن يلزم على ما قال أبو إسحاق بن 
اقلا »ويكون تقديره : إن شاء الله أن أتلفظ بالبيع أو إن نا اش ان اسك 
وقد عامنا مشيئتنا به بوجود الايجاب من جوته » وقال القاضى أيضا فى اللخلاف : 
وعلى قياس الإقرار بالبيع والنسكاح ا الططات والش ريت ماله تعلق 
الإقرار بمشيئة الله 2 قال : وكذلك إذا قال : قبلت النكاح إن شاء الله » 
ذكره أبو إسحاق » ثم استدل لسألة كا تقدم . وقال : ولأن هذا مما يصح فى 
الجهول وليس فيه تمليك . فتعليقه بالشرط لا يبطله »كالمتاق والطلاق والضمان » 
ولا يازم البيع لأنه لا يصح فى مجهول . ولايازم النسكاح » لأنه يبطل إذا غلقه” 
بشرط ».و إنكان يضح فى اجهول » لأننا قانا : وليس فيه تمليك » وفى ذلك 
تمليك » ومتئضى هذا : أن تعليق الإقرار بشرط مطاقاً لا يبطله » بخلاف البيم 

والتكاح . 
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2 فا أعز 4 أرق على 7 5 آله أن إشّاء 2 0 1 آلا أن أدخل الدار 2( 0 
عر واي : 
قال :المدعى : اعطنى فرسى هذه » أو ثوبى هذاء أو الماثة التى لى عليك فقال : 
نم . أوقال : أو ليس لى عليك مائة ؟ فقال : بلى . فقد أقرّ بذلك ولزمه . 
قوله : ه أو فها أعل » أوفى على «( 
رهنل فلك وأو وف والثافى لاك 1 أضافه إل علد كن كاه 


لأن مافى علمه لا حتمل إلا الوحجوب . 

قال أبو الخطاب والششر يف : دليله : إذا قال : له على ألف أعلمهاء وقال 
أبو حنيفة : الإقرار باطل - 

قال الشييخ تق الدين : وسل ماإذا قال : لفلان على" ألف درهم وقد عامت » 
وس له القاضى وغيره أن الشاهد أو قال : أشهد أن لفلان على لان ألف درم 


فيا أعر م تقبل شهادته » وفرق بأن الإقرار يصح بالحهول والبهم » ولا تصح 
الشهادة بذلك . قال الشيخ تق الدبن : وفيه نظر . اتتبى كلامه . 

وما قاله ميمح » والأولى قبول الشهادة » وهذا الفرق لا أثر له هنا . 

وقد عرف من هذه المسألة أنه لو قال «فها أظن» لم يازمه ثىء وهو كذللك » 
ونشله ان غبارة عن اناق الاعة الأر ركة - 

قوله : مار لدان 1 أر لكأن كات كن الي كذلك 6. 

وفيه الاحّال السابق فى قوله : إن شاء الله : وفيه نظر هنا . 

قوله : « أو قال المدعى : اعطنى فرمي هذه » أو ثولى هذا » أو الائة التى 
لى عليك . فقال : نتم » أو قال المدعى : أليس لى عليك مائة ؟ فقال : بلى » فقد 
أقر ذلك وازمه » . 

تقدم ذلك فى قوله : إذا ادعى على رجل مائة » والأولى بأن يكون 


وقد تقدم ذلك . 
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لسع 


و إذا علق الإقرار بشرط تقدمه . كةوله : إن قدم فلان» أو إن شاء » أو إن 
دخل الدار فله على مائة» أو إن شههد فلان على بكذا صدقته ونحو ذلك : لميصح 
إلا فى قوله : إذا جاء وقت كذا فل ازيد كذا » أو قال: إن شهد عل فلان 
بكذا فهو صادق . فإنه على وجهين 


قوله : « و إذا علق الأقرار بشرط تقدمه . كقوله : إن قدم ادن أو إن 
شاء » أو إن دخل الدار فله علي ماثة » أو إن شهد فلان علي بكذا صدقته ونحو 
ذلك : لم يصح 3 

أما المسألة الأولى : فلا نه ليس بعقر فى الال » لأن المشروط عدم عند عدم 
شرطه » والشرط لا يقنضى إيجاب ذلك بلا إشكال » فيقال : يحب عند وجود 
الشرط »؛ وأما فى الثائية : فلا يصدق السكاذب . 

وقال الشييخ تق ق الدين : والتحقيق أنه إن كان الشرط بما يحب به الحق 


صح تعليق الإقرار به ول المرأة : إن كان قد طلتنى فله عل الاق ادا 
طلقتى » أو إن كان عمل لى ونحو ذلك . انتهى كلامه . 


وليس هذا إقراراً و إنما هوالتزام» فهو كقوها : اخلمنى أو طلانى ولك 
ألف » أو عل ألف » أو بألف 7 ذلك . 
قوله :« إلا فى قوله : | حاء وقت كذا فعلى نيك كا أوقال :إن شيل 
عل فلان بكذا 0 فإنه على وحهين »© . 
اذ عدم صحة إقرا ب ف الال الأرك فذكر فى الى أله فول الأصاب » 
وقطم ه فى السكافى » وهو متصوص الشافى » لأنه بدأ بالشرط . 
وقوله : « فل كذا » يصلح إقراراً ووعداً » فلا يثبت الاوقرار مع الاحتمال 
(1) بجامش الأصل : الذى فى نكت ابن شين السلامية عن الشيخ تق الدبن 
أنه قال د والتحقيق أنه إنكان الشرط ما قد يجب الوفاء به دع تعلق الأقرار به» 
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ولو أخر الشرط ء كقوله : له عل ألف إن شفى زيد » أوإن قدم » أو إذا 
جاء المطر أو إن شد بها فلان وتحوه : فمل وجهين ».إلا فى قوله : له عل "كذا 
إذا جاء وقت كذا . فإنه يصح وجها واحداً . 
ووجه الصحة : أنه ظاهى فى الإقرار»لأن لفظة«على »ظاهرة فى الثابت واللازم » 
ومجىء الوقت يصلح أجلا لإاول المق بخلاف غيره » وحمل كلام المكلف على 
ال ل 

وأما امسألة الثانية:فوجه عدم الصحة فبها أنه علقه على شرط » ووجهالصحة: 
أنه لا يتصور صدقه » إلا أن يكون ثابتاً فى الال » وقد أقر تصّدقه . 

قوله : « واو أخر الشرط» كقوله : له عللّ ألف إن شنى زيد أو إن قدم » 
أو إذا جاء المطرء أو إن شمهد مها فلان ونحوه : فعلى وجهين » 


أحدما : لا يكون مقرالما تقدم » وكا لو قدم الشرط . والثانى يكون مقرا » 


فإنه قدم اللإقرارء فم يثت حكه » والشرط لايصلح اد فط . رلان القن 
ثبت ف الال الا قف عل الشرط فسقط الاسساناء» ولآن امقر ايكون عليه 


عم الشرط إلا وهو عليه فى الال . لأن الشرط لايوجد 

قوله « إلافى قوله : له عل كذا إذا جاء وقت كذاء فإنه ريصح وجهاً 
وإعنا 2 

وكذا قطم به فى التكاق وغيره ع ونقله فى النى عن الأصصاب ؛ وهو 
منصوص الثافى » لأنه بدأ بالإقرار . وقوله « إذا جاء وقت كذا » محتمل أنه 
أراد امل فلا يبطل بالاحمال؛ قال فى المتنى : و تمل أن لافرق بينبما » يعنى : 
هذه السألة وعكسها المتقدمة » قال : لأن تقديم الشرط وتأخيره سواء » فيكون 
فسا يفا وحبان ‏ أشرى كلزمة - 
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دهع د 


. وإن أقر بدين مؤجل فالقول قوله فى التأجيل . نص عليه‎ ٠ 


وقال الشيخ تق الدين : مضمون هذه المسائل أن الإقرار لايتعلق بشرط » 
بل إذا تأخر الشرط هل يبطل وحده» أو اللإقراركله ؟ على وجهين ٠‏ 

ل ان ل الا ل عا علو اله لآل 
لفن كر 1ك ا رجه ء أ بو اداءه )أو ذل ظبرء فالارل 
كا أو قال : إن قدم فلان فعلى لزيد ألف دره » فإذا قال مقرا : إذا قدم زيد 
فلفلان على ألف درم صح ركذا ا 5ل إن ره عيدى الاق فل ألفت درم » 


ثم أقر مها فقال : إن رد عبدى فله عندى صح كذ الإقرار بعوض الع 
لو قالت : إن طلقنى » أو إن عفا عنى » قال : وأما التعليق بالشهادة ققد يشبه 


التحكيم » ولوقال : إن حكنت على بكذا التزمته ازمه عندنا. فكذلك قد برضي 


بشهادته » وهو فى المقيقة التزام وتزكية للشاهد » ورضى بشهادة واد » فهو 
اله أن شرل لساك : إن ميد عل فلذن فافض شكة. وناهر ليد ) لآن 
تعديل الشخص للشاهد قد يكنى . 

وإذا حك بشاهد فأبرأ المطلوب من العين» فهو عنزلة : إن هد فلان فهو 
صادق . انتهى كلامه . 

قوله: « وإن أقر بدين مؤجل فالقول قوله فى التأجيل . نص عليه » 

فى رواية ابن الك سئل الإمام أحمد عدن أقر فقال : لفلان عل كذا وكذا 

إلى أجل . 

قال أو عيد 0 3 إذا قال لى ف مرة واحدة قبل منه ) لعق 9 إلى أجل 04 
وفى روابة أبى طالب فى مسألته الطويلة فى مناظرة أبى ثور وهى فى الفلس :# 
وه_ذا هو الذهب » لأن الأجل صفة فى الدين فرجع فيه إلى القركالسواد 
والبياض والماول ؛ ولأنههكذا أقر ما لو قال : ناقصة » ولابد من اتصاله » وفى 
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ول ا ار را لس رن ارات قبل اليك اديه اللرسية 
يشبل الامر بن 1 فالقول قولهدق الضمان 2 وى غيره وحهان 1 


معناه سكوت لا يمكنه السكلام فيه 

قوله : « ويحتمل أن يكون قول خصمه فى حلوله » 

ذكره أبو امطاب » وهو قول أبى حنيفة ومالك » وعن الشافىكالمذهبين» 
لأن التأجيل ينع استيفاء الاق فى المال »كا لو قال قضيته إياها » والفرق ظاهص 

قوله : « ذءلى الأول أوعزاه إلىسبب يقبل الأمرين فالقول قوله فى الضمان 
وفى غيره وجهان ». : 

أما كون القول قول المقر في الغمان : فلآنه فس ركلامه بما يحتمله من غير 
الت اقول رزلا كار مزل ن لان الاقياق مسال يورق الال ول الاماة لي 
ومن أصلنا : صحة ضهان الخال مؤجلا . 

وأما إذا كان السب غير ضمان كبيع وغيره» فوجه قبول قول المقر فى التأجيل 

أنه سبب يقبل الحلول والتأجيل» فقبل قوله فيه كالضمان » ولأن الأصل براءة 
الذمة » وإِنما ثبت شغلها بالحق » وصفة الخاول أمر زائد محتمل » فلا ينتقل عن 
التحول وانا ال ٠‏ وري عتم در رك لزه ١‏ ان مدي متم ال لليزل ى زإريت 
العمل بمقتضاه » وأصلهكا لوصرح به » أو فل يقبل تفسيره مخلافه »كا لو صرح 
به » ومهذا فارق الغمان » هذا ماظهر لى من حل كلامه . 

وقال ابن عبد القوى بعد نظم هكلام ار : الذى يقوى عندى أن مراده : 


يقبل فى الغمان » أى : يضمن ما أقر به . لأنه إقرار عليه » فإن ادعى أنه ثمن 


مبيع 1 جره ليكون بصدد أن لا يازمه هو أو بعضّه إن تعذر قبض ماادعاه 
أو بعضه ؟ أحد الوجهين يقبل » لأنه إها أقر بهكذلك . فأشبه ما إذا أقر بعائة 
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» وقال : ل أدر ماقلت حلف 


رإذاأة اله فى بالتحية ء أو يالك 
وخلى سبيله . 

وإذا قال : لفلان ع ماثة درهم » وإلا فلفلان 0 ماه دنار » أو قال : 
افلان عل مائة درهم » و إلا فافلان : لزمته المائة للاول » ولاثئىء للثانى . 


0 


ار اه ل د رق اده سن الحا 1 أى 3ل تولك : 
إنه ض_امن ما أقر به عن شخص » حتى إن برىء منه برىء المقر» و يريد بغيره 
رترت 1 كاده ولا يق 0 

وقد 1 ر فى المستوعب بعد مسالة اللإقرار بدين مؤجل إن اه قر أنه كفل 
بألف إلى أجلكانت مؤجلة إلا أن تقوم بينة بالملول » وهذا بويد ما تقدم . 

وتخصيصه هذه المسألة يتتتضى عدم القبول فى غيرها » فيكون تضون القبول 
فى الضمان وعدم القبول فى غيره . 

قوله : « و إذا أَقرْ العر لى بالعحمية » أو بالمكس » وقال : أدرما قات: 
حلف وخلى سبيله © . 

لأنه منتكر . والظاهر صدقهء والأصل براءة ذمته » وكذا إن أقر بغير 
نكن ررك نالك دوالك درك نااك ترف مسفية كان اليك 

قال الشيخ تق الدين : إذا أقز العابى بمضمون محضر وادعى عدم الم 
بدلالة الافظء ومثله بي هله» فر وكا لو قال فى الطلاق : إن دخلت » أو قال : أنت 
طالق واحدة فى ثنتين . اتبى كلامه ) وهو متوحه . 

قله « و إذا قال : لفلان مائة دره؛و إلا فلفلان على مائة دينار » أو قال : 
لفلان عل مائة درم » و إلا فلفلان . ازمته للائة الأولى » ولا شىء للثانى » . 

قطع به جصاعة فى كتب ب الللاف » مهم : أبو الخطاب والشريف » لأن 
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وقال القاضى فى الجامع : قياس المذهب : أن يلزمه القداران لما . ولو قال 
لأحدها : عل مائة لزمته » وطولب بالتعيين » كالإقرار بالعين . و إذا قال : له 
عل مائة لا تازمنى » أو مائة إلا مائّة لزمته المائة . 


وإن قال : له على من تمن خمر ماثة لم تازمه . 


مقاصد الناس ومرادهم ترجع إلى أنه للأول » فإن لم يكن فالثانى »كا يقول : بع 
هذا الثوب من فلان وإلا فن فلان » إلا كا يقول الحم للقاذف : انت 
بار بعة دون للك و إلا جلرتك » واقض دينك و إلا حبستك » وبراد بذلك 
عند تعدر الأول » كذا فى مشأًاتنا . وقد ثبت للأول بإقراره فلا يملك رفعه 
قوله : « وقال القاضى فى الجامع : قباس المذهب أن يلزمه المقداران لا »7 
لأنه أقر للأول فثبت له » وأضرب عنه بالاقرار الثانى » فيلزمه أيض) كا 
لو قال : ازيد» لا بل لعمرو . واقتصر ف المستوعب على حكاية قول القساضى 
هذا ء وقاسه على هذا الأصل » والأول أولى » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه هذا 
الإقرار فى حقهما جميعا . 
قوله : « ولوقال : لأحدها علىمائة أزمتِه وطولب بالتعيين كالإقرار بالعين ». 
ركنا كعك الحم كل . 
قوله : « و إذا قال : له على مائة لاتلزمنى » أو مائة إلا ماثة لزمته المائة © . 
أما فى المسألة الثانية فلأنه استثى السكل فلا يصح بغير خلاف » وأما فى 
المسألة الأولى فلآن هذا يناقض ما أقر به . أو نقول : رفع جميع ما أقر به فم يقبل 
كاستثتاء الكل » وفى هذه المسألة !حال بعيد ذ كره فى الرعاية الكبرى . 
قوله : « وإن قال : له على من تمن خر مائة ل تلزمه » . 
لأنه لما قدم الصفة على المقر به لم يلتزم شيا » فهوكا لو قال : على خمر 
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وإن قال : له عَللّ مائة من ثمن خر » أو بكفالة بشرط الخيار» أو تمن مبيع 
١‏ أقبضه » أو هلك قبل قبضه : فوحهان 5 


قبلبا ألف » نخلاف مالو أخرهاء لأن إقراره به مطلقاً اقتضى ازومه فلا يقبل 
رفعه » لأنه رجوع عن | إقراره >ق اذى كاستثناء الشكل : 

قوله : « وإن قال : له على مائة من تمن خمرء أو س_لفا بشرط الليار» 
أو ثمن مبيع لم أقبضه » أو هلك قبل قبضه : فوجهان » . 

ذكذك وهال ترط أخل حبرل د كره القاض وعره” 

أحدهما : يلزمه ما أقر به ولايقبل قوله » لم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد 
غيره . واحتج فى ذلك ذهب ابن مسعود رضى الله عنة » اه قول ألى حنيفة 
ومالك » وأظهر قولى الشافى عند أحابه لما تقدم . 

' والثاى : يقبل قوله » وهو الذى ذكره القاضى قياس المذهب . وقياس قول 
الإمام أحمد فى مسألة : كان له على وقضيته » لأنه عزا إقراره إلى سببه فقبل » 
"كا لوعزا إلى سبب صميح » وقيل : يقبل قوله : فى تمن مبيع لم أقبضه » وفى . 
معناه : هلك قبل قبضه : ذكره القساضى وغيره وصرحوا » ومن ششرط ضمانه 
القبض وهو واضح . وهو ظاهر اختيار الشيخ موفق الدين وغيره » لأنه إقرار 
بحق فى مقابلة حق لا بميل أحدها عن الآخر ء فإذا لم يسم ما له ماعليه »كا لو 
ذل شك ها ]لف كل 2 ل سلكت د 222 لاله فر رار 
ما محتمله فقب ل كاستثناء البعض . 

وح القاضى وأحابه عن أبى حنيفة إن عين امبيع قبل قوله وات كان 
أضعاف الْمْن » وإن لم يعن لم يقبل قوله . 

قال القاضى : إذا لم يكن معينا فإنا يكون موصوفا» فإذا أحضر له ما تتناوله 
الصفة لزمه قبوله » ولم يز له الامتناع » فلا فرق بين المعين وغيره . 
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وإذا قال : كان له عللّ كذا وقضيته فهو متكر . والقول قوله مع يمينه 


نص عليه فى روابة ابن منصور وغيره 5 


قال الشيْخ تق الدين : وهذا يقتضى أنه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه » 
ركذاك راد أن لمر ع الرصرف 7 

قوله دألمك دن عن م ثم سكت ثم قال : م أقبضه قبل كالمتصل »© . 

ذ كدق الذى 4 رود من كلام غرء ل الآن الإقرار تعلق بالببيم » 
والأصل عدم القبض » ولوقال : على ألف ثم سكت » ثم قال : من ثمن مبيع 
م أقبضه ل يقبل : 

قوله : « و إذا قال :كان له عل كذا وقضيته فهو متكر» والقول قوله مم 
ينه . نص عليه فى رواية ابن منصور وغيره » 

وأنى اللمطاب وابن ماهان » وهو الذى نصره القاضى وغيره . وذ كر القاضي 
أنه الذهب » وأنه لم يحد عن أحمد رواية بغير هذا » وقطع به ابن هبيرة عن أحمد » 
واحتج فى ذلك ذهب ابن مسعود » واختاره الكرق وغيره؛لأنه قول يمكن صعته 
ولا تناقض فيه من جمة اللفظ . فوجب قبول قوله . ولا يلزمه شىء » كاستئناء 
البمض » بخلاف المنفصل » فإنه قد استقر بسكوته عليه » ولهذا لا برفعه استثناء 


ولاغيره . 


واحتج القاضى بأنه يدح أن يرفع جميع ما أقر به »كا يصح أن يرفع البعض 
إذا لم يتناقض اللفظ » كا فىاقول صاحب الشمريعة ؛ وقال: لأنه رفع ما ثبت بقوله 


على وجه لا يفضى إلى التناقض » فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء . 
قال الشيخ تت الدين : هذا الضابط يعم صورا كارن ٠‏ لكن قد ينازع 


فى قوله : له على . وقال : لو قال 00 أو ألف طرية فذكره القاضى محل 
وفاق محتحا به . وكذلك لو قال : ألف:من ثمن مبيع شرط فيه الخيار . 
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4ت كان دع ان ست عصيدار ان له و6ك أن 


هذا ليس يحواب صميح » فيطالب برد الجواب . 


وقال الشيخ تق الدين : وكأن الضابط أن الصلاة الغيرة قدراً أو وصفا تقبل 
بلا تردد » فأما الصلاة المسقطة فبى محل وفاق . 

قوله « وعنه أنه مقر بالاق مدع ناه ناف مهار إن ه04 

اختارها أبو الطاب » وهو قول أبى حنيفة ومالك » وهو أحد قولى الشافعى 
وهو الأظمر عند أسحابه » لأنه أقر وادعى القضاءء فلا يسمع إلا ببينة» أو يحلف 
خصمه كا او ادعى ذلك بكلام متفصل » ولأنه وصل كلامه بما يرفمة قل يقبل 
كسا الكل 

قوله : « وعنه أن هذا لبس بجواب حيح » فيطالب برد الجواب 6 . . 

لأنهكلام ظاهره التناقض » لأنه نت ما أثبت » فكان وجوده كعدمه » 
فيطالب بجواب صميح » قال فى الرعابة التكبرى :وهى أصح امد اانا لالد 

فصل 

وكذا الملاف فيمن قال : وقضيت منه كذا » وكذا الخلاف أيضاً إن قال 
وبرئت منه » أو من بعضه » وقيل تقبل دعوى الوفاء لا الإبراء » لأنه قعل الغير 
ف يقبل قوله فيه مخلاف الوفاء »و إن قال جوابا للدعوى : أبرأنى منهاء أو برت 
للد دا ؛ فر اكقوله :كان له على ألف وقضيته . قدمه فى الرعابة » وذكر ابن 


أبى مومى : أنه إقرار» فإن عجن عن إثبات البراءة فله المين . 


تحال 
ولو قال : كان لى عنده ألف درم قبضت منها لسمائة وأطالبه مخمسماثة 
اأعرى مضنا لا يكون إقرارا بالجسماثة المقبوضة على الروابة الأول وهو ظاهر . 
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وأماعلى الروابة الثانية: فتد يقال كذلك أيضا لأنه بدأ بالدغوى قبل القبض 
ول يقر إلا بأنه قبض ما هو حقه . وهذا اللفظ ليس بإقرار بحال » بخلاف قوله : 
كان له على" . فإن هذا اللفظ لو نجردكان إقراراً . 
ومثل ذلك أن يقول : ابتعت منه بعيرا وف ضيه , وكذلك كل فس سبوق 
بدعرى الس دفاو , حلاف ا لوقل . قبصت مه أل كات ل عليله 
أوكانت لى عنده » فإن هذا بمنزلة قوله : كان.له عللء ألف وقضيته إياه » أو كان 
له عندى غصب وأعطيته إياه » لسكن ذاك إقرار بقبض » وهذا إقرار مق . 


ونظير ه_ذا أن فقول : اقترضت منه ووفيته ؛ أو ابتعت منه ووفيته ؛ فإن 


الإقرار بأسباب المقوق من الءقود » والقرض وسائر الأفعال كالإقرار بالمقوق . 
فقوله :كان له على أو عندى كذا ات أو تمن مبيع أو قرض »أو أعطيته 


ذلك : بمنزلة قوله : اقترضت منه ووفيته » أو استتعرت منه وأعدت إليه » و عنزلة 
قوله : قبضت منه دين حق كان لى عندة » فإن الدين يسقط بالقضاء والإبراء . 
وجماع هذا :كل إقرار بقبض غير موجب للغمان أو غير موجب لارد ؛ هل 
بحل إقراراً بقبض مجرد وتسمع دعوى المقبض باستحقاق الرد أو الغمان ؟ . 
اسكن فرق.بين أن يقر بقبض حقه و بين أن يقر بتتبض مال المعطى و بدعى 
قبضا غير مضمون . فالأول : قبضته الدين الذىكان لى عليه ٠»‏ أو الوديعة التى 
كانت لى عنده ‏ أو العار بة » أو الخصب . والثانى : أودعنى أو رهننى ونحو ذلك 
فصل 
فال الشييخ تق الدين بن تيمية : إذا قلنا بظاهر المذهب » وأنه ليس مقر 
بل منكر فهل بحلف على بقاء الاستتحقاق» أو لف على لنظ الجواب ؟ إن اتفقا 
على فى الاستتحقاق فلا ريب » و إلا فينبنى أن تطابق الىين جواب الدعوى 


فيحلف لقد رودت عليه هزه :الآاف الذى يدعى به » أو لقد وفيته إياهاء وإن لم 
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00 : له على كذاء وقضيته. إياه . فيه الروايتان الأوليان.. وعنه ثالثة : 


أنه قد أ ر بالحق كك نفسه بالوفاعء» فلا لسمع منه لا ببينة , 


رما فى الال » لسكون الانسكار مقيدا بردها فى الزمن الماغى »كا لو أنكر 
المؤتمنون الاستحقاق » بناء على رد أو تلف فك أن جواب' الدعوى شمل ومفسر 
فكذا المين على الجواب حمل ومفسر . انتتهى 
وهذه امسألة ‏ وهى هل نكاف الماعى عليه المين على حسب الدعوى » 
أو تتتكى اعينه عل نق الاستحفاق مطلفا» أو إن كان الجوات مطابقًا للدعوي 
كاف المين على حسبه » وإلا حلف على نفى الاستحقاق ؟ فيه ثلاثة أوجه . 
قوله : « وإن قال : له على كذا وقضيته إياه » قميه الروايتان الأوليان © . 
إحداما : يازمه فيحاف المدعى أنه باق عليه ويأخذه » نعمره فى الغنى » 
واختاره أبو امطاب » وقدمه بعضهم لما تقدم » ولأنه قول متناقض » و به قال 
ار الا 
والثانية : لا زمه مع يعينه » وهى التى ذكرها القاضى وأنو امطاب فى رءوس 
المسائل » واختارها الكرق . وعن ن الشافعىكالمذهبين » لأنه فس ركلامه عا يحتمله 
شل كسساء الامش الآله ل أندكان له وقضاه . 
قوله : « وعنه ثالثة: أنه قد أقر بالمق وكذب نفسه فى الوفاء» فلا يسمع منه 
ولو ألى بدينة » . 
لأن قوله«له على » إقرار يازم منه عدم القضاء » فدعوى الوفاء بعد ذلك يكذهها 
الإقرار السابق » فلا تقبل » ولا ببنة» لأنه مكذب طاء وقيل : ما أجابه 
فصل 
وكذا إن قال : وقضيته اد برئت منه 0 بعضه أن عدم 
ممم _الحرر فى الفقه آ ج ؟ 
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و إذا قال : كان له عل "كذا وسكت. مرو إقرار, 


الصحة لتناق ضكلامه » كذا فى البعض لاستحالة بقاء القر به عليه مم بقاء بعضه 


وذال اناف قودى : إن قال قضيت بمضه) كيل منه فى ايه كسلئاء 
البعض » و إن قال : قضيت حميعه » " يقبل إلا ببنة كاستئناء الكل , 

قوله : « و إذا قال : كان له على" كذا وسكت . فهو إقرار » . 

قطع به فى الكافى وغيره » وذ كره فى المغنى ظاهر كلام أصحابنا . لأنه أقر 
بالوجوب , ولم ,يذكر ما برفعه » فيحب استدامته حتى «ل زواله . قال : وهذا 
لو تنازعا دارًا فأقر أحدها للاخر أنها كانت ملكه حي له مهاذ كر هذا في الإقرار 
وذكر في الدعاوى :.أن المدعى عليه إذا أقر أنمسا كانت للمدعى أمس أو فيا 
مضى سمع إقراره فى الصحييح وح نه لأنه حينئذ يحتاج إلى سببانتقالها إليه» 
فيصير هو المدعى 2 فيحقاج كَ بنة . انتهى كلامة . 

فالمستشهد به هو نظير المستشهد له » لا فرق بننهما » وفمهما جميعا الملاف . 

فعلى هذا : إن عاد فادعى القضاء أو الإبراء سمءت دعواه » لأنه لاتناى بين 
الإقرار و بين ما بدعيه . ذ كره فى الغنى والشرح » وزاد هذا على إحدى 
الروايتين . 

وإنما زاد هذا اظنه أن معنى ماع دعوى له دعواه هو قبول قوله منفصلا » 
اوأتى به مقصلا على إحدى الروايتين فيها » وليس كذلك . فسماع الدعوى 
لدم التنافى بين الدعوى والإقرار فتسمع بننئه » لأنه غير مكذب لاء ولا يقبل 
قوله عجرده كسألة الاتصال قطم به الشيخ فيها . وفى الشرح تبعا له » ولم أجد 

وجاء ابن عبد القوى فتتبع الشرح على ما ذكره وزاد فقال : كا لو وصله 
بإقراره » مع أنه ذكر مسألة الانفصال فى مسألة الاتصال » وقطم بما قطع به غيره 
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و يتخرج أنه ادن بإقرار :5 

و إذا قال : له عندى ماثة وديعة قبضها أو هلسكت قبل ذلك . فالقول قوله . 
نص عليه فى روابة ان منصور . و يتخرج ل تازمه لظهور مناقضته . 

قوله 0 ويتخرج أنه ليس بإقرار » ٠‏ 

هذا التخريج من أظليرها فى مسألة الشهادة » فإن فهها روابتين على ما ذ كره 


الشيخ تق الدين وذكر غير واحد وجهين . 


:0 ات 1011 0 0 ل 
وال القاضى فى شرح اعارق : لا يكلون إقراراً » وهو أحد قولى الشافى » 


عن رطا ل نا ابت وك كرك د رارك لاد ديلت ال 
1 0 

وأجيب بأن الإقرار أقوى » لأنه شهادة الإنسان على نفسه » وبزول به 
المزاع » ولأن الدعوى بحب أن تسكون معلقة بالحال والإقرار إسمع ابتداء . 

قوله ل ال را ا للكت ارات 
فالقول قوله . نص عليه فى روابة ابن منصور » . 

إدا قال : لاك عندى وذيعة دفمتها إليك صدق . وهذا قول القاضى وغيره » 
كا ار ادعى ذللك بكلام متفصل قاله فى الغنى وغيره 

قوله : « ويشتخرج أن تلزمه لظهور مناقضته » . 

الظاهر : أن هذا التخريج دن مسألة له على وقضيته » وهذا اختيار الذيخ 
موفق الدبن » وقول الشافعى , وقال ابن مدان : إن قاله متفصلا وإلا فلا . 

وهذا خلاف ما ذكره فى الغنى » وفيه نظر» لأنه لامناقضة مع الانفصال . 


3 


وإن فال :كانت عندى وظننت أنها باقية ثم عرفت أنها قد تلفت.. 
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لاومو 

و إذا قال: له عل مائة درثم ) ثم سكت 006 عكنه السكلام فيه ) ثم قال: 
زيوف و صغار 1 مؤحلة . لزمته مائة حيدة حالة . 

قال فى الغنى : 6 ا لاق لان رد ا ع بره رك سي لقال صل 
الطر يقة : يقبل هنا » و إن قلنا : لا يقبل فى التى قبلها . 

فصل 

ذكر الشيخ تت الدين هنا مسائل » المعروف فى أ كثُرها خلاف ما ذكره 
ذل : و إذا افر 0 كافر ووسله إلى أقررت قبل الفصن ) أواهررت أن يل 
عنلاء فىء » الثلا ينهم داكن قبضت مالى عليه لثلا يؤْذى ونحو ذلك لم يبعد 
إلا أن يكون هذا الإقرار بالافرار إقرارا. 

وأو قال : له عندى هذا المال رهن ١‏ يبعد إلحاقه هذا 0 لو قال: أودعنى 
دلا رأذن ل ف المدقة من طهر 

ولو قال : أباح لى أ كله إذا شئت وقد أ كلته فتكذلك . 


ولو قال الوارث : لمورى عندك ألف وديعة فقال : أودعنى ألف درم » 


وأمرى أن أتصدق مها أو أدفعها إلى فلان » فينبنى أن يكون كذلك . ولو كان 
الورئة صغارا فال : أمرنى أن أدفمها إلى فلان جعله وصيا» فتكذلك . 

رامل لا من أقر إأغالة ووصل كلامه با يضح فهو عنزلة من أقر 
بدين ووصل كلامه بما يصح » مخلاف لو ثبقت الأمانة بإقرار أوغيره فادعى فبها 
ادر » فإن هذا يقبل فى عض الأشياء دون عض . انتهى كلامه . 

قوله : « و إذا قال : له على" مائة دره » ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه 
ثم قال : زبوف ارصن ار مؤْحلة : لزمه مائة حيدة حالة » 


لأن الإطلاق يقتضى ذلك لو أطلقه فى عقد بيع أو غيره ) ولأنه إذا سكت 
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سكوتا عكنه السكلام فيه استقر حِ ما أقر به» قل يرتفعكالاستثناء اللنفصل . 

ذكره الأصماب رذى الله عنهم » وعللوا الاستثناء التفصل باستترار حكة 7 

و يذ كروا له أصلا . وقاس فى المغنى الاستثناء فى المين على الاستثناء بإلا » فدل 
على ل هذا عنده نحل وفاق » وهذا م حك حك فيه خلاذا » 'ا حكاه فى الاستاناء 
فى المين. 

ل فى المستوعب : أن الاستثناء هنا لا يصح إلا متصلاء قال : على 
الا فى اليين » و بوافق هذا ما قال ابن الزاغونى فى الواضح » 
فإن كان منفصلا وهو أن بسكت سكوتا يمكنه السكلام » ثم استثنى فهل يصح ؟ 
فيه روايتان » أحهما : لاء والثائية : يصعح 5 لو تقارب ما بينهما» أو منعه مانم 
من تمام الكلام . انتهى كلامه . وهو يقتضى : أنه إذا تقارب ما ببنهما ,بصح 
قرلا واحدا.. وفيه نظر ظاهر 

ووافق هذا أيضا ما قال الشيخ تق الديرة. : يتوجه أن يعتبر فى اتصال 
الصفات والاستئناء فى الإقرار ما اعتبر فى ذلك فى الإنث_اءات » وقد فرق 
الأصماب بنهما » فإن هناك لو سكت سكوتا عكنه اكلام فيه ووصل به بض 
الصلات نفعه إذا عد اتصالا معتادا فينظر . انتهى كلامه . 

ووجه هذا : أن هكلام متصل بعضه ببعض . فأشبه الاستثناء فى المين . ووجه 
القول الآخر : أن الأصل اعتبار الاتصال ف ابيع » خولف فى الاستثناء. فى 
رواية للخبرفيه » فيقتصر عليه » ولأن الكفارة حق لله تعالى » ومبناه على 
المسامحة » مخلاف مسألتناء وفيه نظر . 
والزبوف : الرديئة . والصغار : درام طبرربة »كل درم ثنثا درم أر بع دوائق 
فرع 

ولا فرق بين الاإقرار بها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره » ذكره 

غير واحدٍ , 
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مكل د إن كان ات اعاعت ناقصة » أو دراهمهم شرع الس كين 


للبيع بها . 


وقال الشيخ تق الدين: أما إذا كان مودعا فقال:له عندى دراهم» أر أرق 


درام »ثم كل لدج تورك اقح رف ذلك و رسيت إن يقبل قوله مع 


ينه » لأنه لو ادع عى ردها أو تلفبا بعد ذلك . قبل قوله مع ينه . فلا يكون 
دعوى تغيرها بأ 2 من دعوى ما فيه 3 يقال : دعوى ارد 
والقاف لا تناى موجب الاقرار الأول يلاف دعوى الصفة الناقصة » حكن 
هو مؤتمن ف الموضعين » أ كثر ما فيه أنه ادعى ماتخااف الأصل» وذلك مقبول 
منه . انتهى كلامه . 

قوله : 2 0 5 نكن يبال 0 رانهم ناقصة » أ دراضهم مغشوشة 5 ازمه 
منها تمن 1 سخ ها 

هذا الوحه 0 فى الى له أو » وقدمه فى الكاى 3 0 مطلق كلامهم 
بحمل على عرف بلده »كا فى البيع والصداق » وكا لوكانت معاملتهم ها ظاهرة 
فى الأصح ٠.‏ " 

ذ> هذا الأصل.ف الرعاية » لأن إطلاق الدرهم ينصرف إلى درهم الاسلام 
وهو ماكان منها كل عشرة وزن سبعة مثاقيل » وتكون فضة خالصة » بدليلتقدير 
الشرع بها نصب الركوات والديات واإز ية والقطع فى السرقة » و جخالف الاقرار 
البيم من حيث إنه إقرار حقى سابق 6 فانصمرف إلى درام الاسلام» والبيع إجاب 


فى المال فاختتص بدراهم كه 


)١(‏ بجامش الأصل : حاشية » اقتضى كلامه ب وهو ماصرح به غيره ‏ أنه إذا 
أقر بعشيرة درام » ثم سكت سكوتا كان يعكنه الكلام فيه . شم قال : زيوفاح 
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وإذا قال : له علي ماثة درم زوف قبل تفسيره عنشوش » و يقبل 


عالا فضة فيه . 


قوله : « وإذا قال : له على ماثة درم زيوف قبل تفسيره بمنشوشة » ولم 
يقبل عا لافضة فيه » 

لأنه صادق لأنها درام » ولأن الإطلاق ينصصرف إلى مافيه فضة » وكذا 
سبق إلى الفهم . وإن كان كذلككان تفسيره به رجوعاعما أقر به » فلا يقبل 


ح أو صغاراً» أو إلى شهر : أنه يازمه عشيرة جباد » وأوقية حالة » وذلك : لأنه إذا 
أقر بدراهم وأطلق اقتفى إقراره الدراهم الوافية » وهى دراهم الإسلام »كل عثمرة 
منها وزن سبعة مثاقيل : وكل درهم ستة دوانق . 

وإن أقر بدراهم وأطلق في بلد أوزانهم ناقصة » أو نقدهم مغشوش . فهل يلزمه 
منها ؟ فيه وجهان أطلهما الصنف فى الفروع . 

قال الشبخ موفق الدين فى الغنى : أولاهما : أنه يلزمه من دراهم البلد » لأن 
مطلق كلامهم عمل على عرف بلدهم »كا فى البيع والأتمان , والثانى : يلزمه الوازنة 
الخالصة من الغش » لأن إطلاق الدراهم فى الشرع بنصرف إايها بدليل أن بها ي#رر 
نصب الزكوات » ومقادير الديات . 

ثم ذكر الفرق بين البيع والإقرار »كا ذكره الصنف هنا . انتبى كلامه . 

قال فى الفروع : والشهادة عائة درهم أو دينار من تقد البلد » نقله ابن منصور. 
انتبى كلامه : 

قال ابن منصور : قلت لأحمد : قال سفيان : إذا شهد على رجل بألف درهم 
أو مائة دينار . قال : له دراهم ذلك اليلد » قال أحمد 1 

قال فى الغنى قال القاضى : لأنه لما جاز أن حمل مطلق العقد على ذلك جاز أن 
حمل الشهادة عليه . 

قال الشييخ تق الدين : ظاهر املة أن الثمهادة بنفس المال » لا بالإقرار به . 

وهذا يقتغى أن إقراره بالمال الطلق يصح » ومحمل على عرف البلد 6 


فى الإقرار . 
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و إذا قال : له عندى رهن . فال امالك : وديعة . فالقول قول لمالك . 


كاستثناء الكل.. وقال فى الكافى : إن فسر الزيوف با لا قيمة له لم يقبل » 
لأنه أثبت فى ذمته شيا ومالا قيمة له لا يثبت فى الذمة . 

وظاهر هذا : أنه لو فسره با لا فضة فيه وله قيمة قبل » لأنه فسر كلامه بما 
>تمله » وقيل : إن قال : له على قرض أو ثمن مبيخ ألف درم زيوف أو بهرجة 
ازمه ألف جياد » وهذا هو الذى صمحه ابن أبى موسى وابن مدان في الرعاية 
الكبري 5 

قوله « و إذا قال : له عندى رهن » ذقال المالك : وديعة » فالقول قول المالك » 

مع ينه » لأن العين تثبت له بالاقرار» وادعى المقر دينا فكان القول قول 
من ينسكره مم بمينه » لأنه مدع على غيره حا فلا يقبل قوله إلا يبينة » وكذلك 
أوأقر بدار وقال : فد |-تاجرتهاء أو بثوب » وادعى أنه قصره أو خاطه بأحرة + 
أو أقر بعبد وادعى استحقاق خدمته » أو أقر بسكني دار واذعى أنه سكنها بإذنه 
فالقول قول المالك مع عينه . 

قال الشيخ تقى الدين : مض.ون هذا : أنه إذا أقر بعين له فيها حق لايثبت 
إلا برضى امالك لم يقبل منه » وكذلك إذا أقر بفعل فعله وادعى إذن المالك . 


ثم قال الشيت تق الدين : يتوجه على اللذهب أن يكون القول قوله » لأن 


الإقرار تضمن عدم وجوب آسلم العين أو المنفعة المذ كورة » فما أقر ما بوجب 


التسلي 6 ف قوله :كان له على وقضيته » ولأنا تحور مثل هذا الاستئناء فى 


الإنشاءات فى البيع وحوه » فتكذلك فى الإقرارات » والقرآن بدل عل ذلك فى 
آية ادن . وقد تقدم حو هذه المسألة فى الرهن وف العارية » وهذا يخلاف 
مسألة العتبق والكنع » فإن هناك حقا لله » وهو بعلم من نفسه أنه لايحل له الاستعباد 


170 0 01.ع /اأحاء 5://31مخاطا 


6 - 


وإذا قال : له عندى ألف وفسره بدين 1 وديعة قبل وإن قال : علىّ 


لم يقبل تفسيره بؤديعة . 


والاستمتاع » ولأن يدمكانت على الجيع » فلا مخرج من يله إلا ما أقر باستحقاق 


خروحه من وحه . اتتبى اكلامه 

وقد تقدم كلام الشيخ تق الدين قبل قوله : و إذا قال : له علي مائة درهم ثم 
سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه , 

قوله : وإذا قال : له عندى ألف » ثم فسره بدين أو وديعة قبل » ٍ 

قال فى الى : لا نعل فيه خلاة , ودواء ره متصل أو متنصار ٠‏ 

وكلامه فى الحرر يعطى هذا أيضاً , لأنه فسر افظه بما يعطيه فقبل »كا لو 
قال : له على وفسره بدين » فءند ذلك تثبت أحكام الوديعة بحيث لو ادعى تلغها 
زر رد ها يل . وإذاثال : هل زيوف أو ناقصة فقد تقدم . ولأنه إذا فسمره 
يدبن فقد أقر على نفسة عا هو أغاظ منه فيقبل . 

قوله :< وإن قال : : عل 0ش يقبل تفسيره بوديعة » 

وكذا قطم به جماعة عة . وهو قول أبى حنيفة » وظاهر مذهب الشافعي ل 
« عل" » 0 وهو يقتضى 'ونها فى ذمته . والوديعة إنما هى عنده » والاإقرار 
يؤْخْذ فيه باهر الافظ ومقتضاه » بدليل أنه لو أقر بدراهم لزمته ثلائة مع جواز 
التعبير مها ع عن اثنين » واو أ قر بدرهم وقال أردت عت درم فاقت الضاف إليه 
مقامه " يقبل مثه . ولو قبل مطلق الاحتّال لقبل تفسير الدراهم بالناقصة 
واازائفة واللؤجلة » وقيل : يقبل لاحتهال صدقه » ا لو وصله بكلامه » فقال : لك 
على مائة وديعة قبل » لأنه فس ركلامه با >تمله متصلاكا او قال : دراهم ناقصة. 
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و إذا قال : له فى هذا المال أاف ».أو فى هذه الدار نصفها » فهو إقرار. 
ولا يقبل تفسيره بإنشاء الطبة . 


فرع 
الك ذال ارق مائة فم أقبضها » أو أقرضنى مائة فل آخذها قبل قوله 
متصلا فقط . وكذلك إن قال : نقدنى مائة فم أقبضها » :وهو قول الشافهى . 
فصل 
وإن قال : له على عشرة درام عدداً ازمه عشرة معدودة وازنة 0 
إطلاق الدرهم يقتضى الوزن » وذ كر العدد لا ينافي » فوجب المع ره 
الشيخ موفق الدين وغيره ؛ ودعوى أن ذكر العدد لا ينافى قد يمنع » فإنه يقال : 
درثم وازن » ودرثم عدد . وعشرة وازنة وعشرة عدد . وهذا قال الشيخ تقى 
الدين : متى قال : عدداً » وجاء با يسمى درها قبل منه » لأن هذا هو مفهوم 
هذا القول.؛ فإن التقييد بااعدد ين اعتبار الوزن . انتبى كلامه . 
وقال فى الرعاية السكبرى : و إن أعطاه خخسين وزنها مائة صح فى الأصح . 
وقيل : بل فى الاضعف » فل الأول إن كن فى بل «تعاملون نبا عددا 


من غير وزن -سكله حك ما لو أقر فى بلد أوزانهم ناقصة» أو دراهههم مخشوشة . 


وإدث فسر الدراهم بسكة البإ » أو بسكة تزيد عليها قبل» وإن فسسرها 
بسكة تنقص عنها. فقيل : لا .يقبل » لأن الإطلاق حمل على دراه البلدك فى 
البيع » وقيل ؛ يقبل لأنه فسرها بدرام الإسلام . 

قوله : « و إذا قال : له فى هذا امال أاف » أوفى هذه الدار نصفها » فبو 
إترار » ولا يقبل تفسيره بإنشاء الطبة 6 . 


لان مقتفى ذلك وحقيقته الإقرار له بالك فلا يقبل تفسيره عا برفعه . 
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وكذا إن قال : له فى ميراث أبى ألف فهو دين على التركة . 
ل ل ل 1ك ص ال رفك عاء امللكء 
وأنه قد رجع عنه أو مات ولم يفسره : لم يازمه شىء .وإن قال : له داري هذه » 


0 نصف دارى ا مالي أل و من دراق من ألى لك 1 فعلى روايثين 5 


قوله : ه وكذا إن قال : فى ميراث أبى ألف فبو دين على التركة » . 

لأن مقتتضاه ما خافه أبوه لإضافته الميراث إليه » فاقتضى وجوب ما أقر به . 

قوله : « وإن قال : له من مالى ألف » أونصف الى » وفسره بابتداء 
العليك ؛ وأنه فد رح عنه) أوامات و بفسيره ل يازمه ثىء » . 

لأن لفقله تمل تفسيره و حتمل غيره» فلا تنتقل عن الأصل بالاحمال ) 
أو با<ممال ظاهر لفظه خلافه . ولهذا قال : لومات ول يفسسره ل يلزمه ثىء» فعلى 
هذا لا يكون افظه محتملا حيث باذ بتفسيره » وهو معنى كلام غيرهم . وإن 
فسره بدين أو وديعة أووصية قبل » لأنه يجوز أن يضيف إليه مالا بعضّه لغيره » 


ومال غيره 6 لا اختتصاص له دليل أ ولاية 3 


وكلام بعضهم يتتضى قبول تفسيره بالهبة وغيرها » فعلى مقتضاه يكون 


معتملا غير ظاهر فى شىء فيؤاخذ بتفسيره . 
قوله : « وإن قال : له دارى قد 6آر ضف ورى أو فال أنه 
أو فى مبراق من أى ألف اسه 
إحداها : يكون إقرارا . 
قال القساذى فى التعليق : فإن قال : له فى مالى أاف درم » أو فى عبدى 


هذا نصفه » أو قال :.له عبدى هذاء أو دارى هذه كان إقرارا صحيدا . 
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قال فى روابة ابن منصور : إذا قال الرجل : فرسى ه_ذا لفلان . فإذا أفرله 


وهو يح فنم ؛ فأما إن أقر وهو مر يض فلا » فقد حك بصحة هذا الإقرار مع 


إضافته إليه . 

وقال أيضًا فى رواية مهنا : إذا قال : نصف عبدى هذا لفلان لا يجوز إلا 
أن تكون وهبه أو أفر له به . فلل 5 بصحة الإقرار مع الإضافة إذا أنى بافظ 
الإقرار » كذا قال . 

وحى مثل هذا عن أحماب أبي حنيفة » وقال أصحاب الشافعى : لا يكون 
إقراراً ويرجم إليه » فإن قال : هبة لم أقبضه إياها كان القول قوله » وإنكان 
ذينا كان القول قوله وازمه . 

قال الشيخ تق الدين : كلام الإإمام امكد نمس فق أن الإضافة لا ممنع أن 
,كون إترارا » لككن لس عر حا فى أن هذا اللفظ رده إقرار» وهنا حل 
الخلاف . كذا قال . 

ووخه هذه الرواية : أنه أقر له تجزء من ماله . فأشبه مالو قال : له علىاً ألف 
أو لفظ يفهم منه الإقرار» قأشبه ما ذكرناه . 

فعلى هذا إذا فسر هذا اللفظ با لا يقتتضى املك : لم يقبل . قاله القاذى . 

ويؤخذ من كلام غيرمكا لو قال : له فى مال ألبى » أو فى تركة ألى ألف » 
وأوه ت :لاله يكرن لفزمقرا بألف توق من تركة أنه ار حلاف عاء) 
وقاسه القاضى على مالو قال : له على درم ثم ذال أردك درم زعفران » فإنه 
لايةبل وإن كان الزعفران بوزن . وكا لو قال : العبد الذى فى بدى » والثانية : 
لا يكون إقرارا » لأنه أضاف امقر به إليه » والاقرار : إخبار محق عليه . فالظاهر 
أنه جءله له وهو اللهبة » والظاهر على هذه الرواءة يكون الك كالمسألة قبلها . 


فقد فرق فى اغحرر ببن «مالى» و «فى مالى» وبين« نصف مالى» و«نصف 
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دارى » وكلام غيره يدل على القسوية بين الصو ركلها وأنها على روايتين . 
قال فى المستوعب : فإِنْ قال : له فى مالى أو من مالى » أو قال : له عبدى 
هذا أو دارى هذه أو فرسى هذه» أو له فى عبدى هذا نصفه » وفسره بالهبة قبل 


منه » و إلا فلا يازمه ثىء » ولا فرق فى جميم ذلك بين « من 4 و « فى » وأنه 


متى أضاف اللك إلى نفسه ثم أخبر بشىء منه لغيره لم يكن إقرارا . 
وقد تقل ابن منصور عن الامام أحمد إذا قال الرجل : فرسى هذا لفلان 


فإقراره حائز إذا كان صميحا . وهذا يقتِضى مة الإقر ار مع إضافة اللك إايه » 


وهو الذى نصره القاضى في الخلاف . انتهى كلامه . 

وهو معنى كلام الشيخ تق الدين وغرى وله قد نقل عن كك مايدل 
على روايتين . قال فى روابة مهنا فيمن قال : نصف عبدى هذا لفلان » 1 16 
حتى يقول : وهبته ؛ وإن قال : نصف مالى لفلان لاأعرف هذا . 

ونقل ابن منصور إذا قال : فرسى هذا لفلان دإقراره جائز . 

وظاهر هذا كة الإقرار . وأما حكايته فى الحرر الروايتين فى ميرانى من ألى 
را فهو معن ى كلام غيره 3 لان ف معى الصور اليواق» واغير واحد من الاصداب 

اكلام هنا فيه نظر . 


8 
فإن قال : له فى دارى نصهها >ق زمنى » أو >ق له قبلى فهو إقرار على 
كلا الروايتين . 
قال القاضى : لأنه إذا قال : حق فد اعترف أن امقر له ستحق ذلك مق 
واجب عرفه له » ولزمه الإقرار به . 


وقال فى الرعاية : صح على الأصح سك فيها الروايتين . 
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وإن قال : له هذه الدار عار بة ثبت به حّ العارية لا ملك الرقبة . 
و إذا قال : هذا العبد ازيد » لا بل اعمرو» أو غصبته من زيد » لا بل من 
عمرو» أو غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو. ازمه دفعه إلى زيد ودفع قيمته 
إلى >رو: 
قله : « وإن قال : له هذه الدار عارية ثبت به حك العار ية لا ملك الرقبة » 
وإن قال : سكنى » فك لوقال : عارية » وإن قال : له هذه الدار هبة 
اعتبرت شروطها . قطم . مها فى هذه المسائل جماعة » .لأنه ر فم ار واه عن 
ما دخل فى أوله . فصعح 00 القاضى وجها أنه لا يصح ذلك » لأنه استثناء من 
غير الجنس 
عل انار لكك ) (الارل أرل ١‏ و عاك ذا 
الاستثناء شىء » وإعاهذا بدل اشتمال » وهو أن يبدل من الشىء بعض ما يشتحل 
عليه ذلك الشّىء » وهو أم في الاغة » وهو فى! لقران حير كوا تعالى 
ارا أم قال فيه ) فقتال بدل من الشهرء 
وكقوله كل ١12:‏ 00 وَمَا ع أنيه” 1 الشيطان أن 3 31 0 ُ)أى: 
10 عم ١م‏ لمن كان 1 ف 18 الله 


00 حَسَنة لمن كان وكقوله تعالى : ( مم : غءه قتل 


ل ادر 5 0 تعالى : ( إهد نا الصسراط الستقي 2 
عبراط الذين ( ولأنه لو قال : هلاه الدار ثلنها 54 بعها ص ح » وكان مهرا قرا باججزء 
الذى أبدله 3 د دك الله سبحانه لمستطييع للحج من 0 وهو أقل من 
نصفهم . وأبدل القتال من الشهر وهو غيره .. فيفارق البدل الاسوثناء فى هذا » 
و بوافقه فى كونه مخرج من اكلام بعض مايدخل فيه اولاه . 

قوله : د و إذا قال : هذا العبد لزيد » لا بل اعمرو» أو غصبته من ز يد » 


وغصله زيد من >*رو . ازمه دفعه إلى زيد » ودفم قيمته إلى رو» . 
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قطم بهذا أ كثر الأصماب » وسواءكان متصلا أو منفصلا . لأنه ثبت ملك 
زيد فيه باقراره له أولا » وإقراره ثانها رجوع عن حق ادى ثابت فلا بقبل عل 
ما تقدم» لسكن يقبل فى حق نفسه فيغرم قيمته له لاعترافه بإحالته بالإقرار الأول 
ببنه و بين ماله فترمهكا لو أتافه . ولاشافمئ قول : لا يغرم للثانى شيئا وهو وجه 
لناء لأنه لامكن جمعه لكل واحد منهما » و إما جاء التناقض من الإقرار ااثانى 
فيخةتص البطلان به . ولأن الإقرار الثانى إقرار ملك غيره فلا يقبل »كا لو قال : 
العيد الذى فى يد زيد لعهرو . 

وقال الشيخ تقى الدين : بتوحه إذا كان الاستئناء متصلا أن لا يبت 2 
الإقرار الأول » 5 لوقال :كان على وقضيته » لأنهكلام منتظ » وهذا لا يثبت 
7 وله عر 2 رونل ف الطدف : لك سن ناك لكان جزل 
انتهبى كلامه . 

وقوله : على وقضيته » أقرب إلى هذه المسألة من كان له على وقضيته » . 

وعدم ثبوت السكفر لسكونه حقا لله فرجوعه عنه مةبول . 

وأما لو قال : هذه اللطلقة » لا بل هذه » فإنهما يطلقان » فإن ادعى سبق 
لسانه بالأولى فبل يقبل منه ولا تطلق ؟ لم أجد هذا الفرع » ولا ببعيد أن مخرج 
فيها الحلاف فما إذا أتى بلاظ الطلاق وادعى سبق لسانه إليه » وإنها أراد بلفظه 
غيره . وعلى قياسه مسألتنا هذه فى الإقرار »ونظيرها فى الءتق وفى هذا القياس نظر 
لافضائه فى الإقرار إلى سقوطه وسد بابه لمكن المقر من رفعه بعد ازومه ظاهرا . 

والطلاق مبعوض إلى الله تعالى » والعتق بوب إليه ذافترقا . 

فصل 


وكذلك لوقال : أودعنيه زيدلا بل عروء ولو قال : هذا .المبد الذى هو 


فى يدى حر ثم قال : هو لفلان عتق العبد وضمن قيمته للهقر له »كا يغرم الشاهد» 
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و 
وإن قال : غصبته من زبد ردك لعمر و » لم يضمن لعدرو شما . والعيد 
لزيد . وإن قال : ملكه اءعمرو وغصبته من زيد » فقال القاضى وابن عقيل : 
العيد ازيد : ولا يضمن المقر لعمر و شي : وقيل العيد لعمرو : ويصمن امقر 


قيمته أزيذ . وهو الأصح . 


ولوقال : هذا الثوب لفلان » فبلكفى يده قبل أن يسامه لفلان ازمهالغهان . 

ذ كر ذلك الاضى فى ضمن الر جوع عن الشهادة » وقال : الاإقرار يتعلق به 
الما نكا يتعلق بالشهادة فى المواضم التى ذكرناها . انته ىكلامه . 

وقد قال أحمد فى رجل قال ارحل : استودعتك هذا الثوب ؛ قال : صدقت 


ثم قال : استودعنيه رجل آخر فالثوب للا ول » ويغرم قيمته للآخر . 


قوله : « وإن قال : غصبته من زيد وملكه اعمرو ل لام ذا 
والعيد ازيد »6 . 

وكذا قطع يدق الفى وغيره.. ود كر فى الرغاية أنه الأخرر تعره لزاه 
ازيد باليد . 

وقوله : ١‏ وملسكه احمرو » إقرار على غيره » فلا يقبل ولا يغرم له شيئاً نعدم 
تفر بطهء لجواز أن يكون ملسكما لعمرو وشي فى يد ز يد إعارة أو وصية أوغيرها . 

وقدم ف ا مستوعب : أنه يغرم قيمته تدر كلمالة بعدها » وهو معنى كلام 


الشيخ ثمس الدين فى شرحه » لسكن الظاهر - واه أعلل ‏ أنه إما قصد ذ كر 
ناد فطارفة” 


قوله - و و إن قال ٠‏ تلحكة لعمرو وغصبته من ز يد . فقال القامى وابن 
عل اليد راد ولا يع المار ارو سلف ؟ 
كالمسألة قبلها . 


ع 
قوله : 2 وقيل : العيد لعمدر و و يضمن اللقر قيمته ازيد . وهو الأصح 56 
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عع د 


ومن باع عبدا » ثم أقر أن المبيع لغيره : لم يقبل قوله على المشترى » وازمه قيمقه 
للمقرله . 


عي ل ال يت الل ره الى فا قل 

بعد إقراره باليد از يد » وللشافعية و امدن”. 
وقط أ بو الخطاب فى المداية فى هذه المسألة بأن العين للمغصوب منه» وويضمن 
للقر ان اعترف له بالملك القيمة » وتبعه فى القنع » والخلاصة . وذكر فى الرعاية 


الكبرى : أنه اشر فرك ل سردت ”ا و أدر ما بوجه به هذا الوجه » 
ومن العجب أن ابن عبد القوى لم يذكره في كتابه مع أنه ينفم لقنم وبزيد 
عليه » و إنما نظ ما فى الحرر . 


3 
ولا فرق فى ذلك بين المتصل والمنفصل » واو قال : هذا الألف دفعه إلى زيد 
وهو لعمرو» أو قال : لعمرو ودفعه إلى زيد » فعلى مأ تقدم ذكره فى الغنى » 
وهو واضح . 
قوله : « ومن باع عبد ثم أقر أن ابيع لغيره : لم قبل قوله على المشترى » 
ولامه قيمته للمقر له » . 
لأن إقرار الانسان على غيره لا يقبل » ولأنه فوته عليه بالبييع فترمهكتفو يته 
لوف عر عرف كن قد اكاك أن لمكم كذلك لونقل اللاك فيه مببة 
أو غيرها » أو أعتقه ثم أقر به . 
قال الشيخ تق الدين : ومن باع شيا ثم ادعى أنه ملك اغيره وهو وكيل 
المستدق أو وليه » فهذا عانزلة ادعائه لنفسه » لأأن البييع والشراء ليس إقراراً باللك » 
فإنكان البائع قد أقر أنه باع ملسكه فهل له بعد هذا أن يدع.ها لغيره بوكالة 
أو ولاية ويقيم بيغة ا أم يكون تكذيبه لبينة نفسه بمنزلة تكذيبه لببنة 


م 59 المحرر فى الفقه اج »* 
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للد اك 


وإن قال : لم يكن ملك » وقد ملسكتة الآن بإرث » أوعقد : لم يقبل 
قوله إلا ببينة » إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه . أو قال : قبضت من ملكى 
ونحوه » فلا لسمع ببنته . 

وإذا أقر أنه وهب أوقبض » أو رهن وأقبض » أو قبض تن مبييع » ثم 
أنكر القيض غير جاحد لإقراره به ؛ وأراد تحليف خصمه ملك تحليفه . 


موكله وموليه ؟. الثانى : هو الأظهر » لأن الإنسان لا يدعي ما أقر» فإن دعواه 
به باطل لا لنفسهولا اغيره . انتبى كلامه . 

قوله : « وإن قال :لم يكن ملى ء وقد ملكته الآن بإرث »أو عقد: 
م يقبل إلا بدينة » . 

لأنه الأصل » والظاهر : أن ما يتصرف فيه الانسان له اليصرف فيه » ولما فيه 
من التهمة » وتقبل البينة لأنه لا معارض لا ولا مانم فسمل بها . 

قوله : د إلا أن يكون قد أتر أنه ملتكه . أو قال : قيضت من ملك 
ونحوه قلا تسمع بينقه 6 . 

لأنه مكذب لا لشهادتهاء يمخلاف ما أقر به . 

فرع 

قال الشيخ تق الدين : وإن ادعى بعد البيع أنه كان وققاً عليه“فهو بمنزلة أن 

بدعى أنه قد ملكه الآن . انتهي كلامه . 


وفى معنى دعوى عدم الملك كل دعوى تقتضى منع نقل الملك فيه كدعواه 


أنه رهن وغير دلك » ومأ تقدم من التعليل بدل عليه . 


قوله : « وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن تمن مبيم » ثم أنكر القبض 
غير جاحد لإقراره به » وأراد تحليف خصمه ملك تحليفه » . 
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وعنه لا علكه . 


قطم به في الحرر» وحمحه أيضاً ف الرعاية » وهو قول ألى بوسف » لأن 
العادة جار بة بالقبض قبله . فيحتمل عة ماقاله » فيحلف لننى الاحتّال » وهذا 
خلك الشادة عل القيض قبل لأسا ستكون شبادة زور ؛ لآن إنكاره مع 
الشهادة تكذيب ها وطعن فيها » مخلاف الإقرار » ولأنه يمكن إقراره بناء على 
وكيله وظنه » والشهادة لا نجوز إلا على يقين . 

قوله : « وعنه لاملكه 26 

ذكر أو امطاب وماعة فى هذه المسألة روايتين » وذ كر غير واحد وجبين 
والشيخ موفق الدين ذكر الطريقين فى كلامه . 

وهذه الرواية نصرها جماعة منهم أبو اللخطاب والشريف فى رءوس المسائل 
وهو قول ألى حنيفة وتمد ؛ والمحسى عن الشافىكالقول الأول » فن أصحابه من 
حمله على ظاهه » ومنهم من تأوله ولم وجب الهين . 

قال بعضهم : وهو الأشبه » لأن الإقرار يمنع الاستحلاف فى حق امقر له » 
بدليل أنه لوقال : لفلان على" ألف دره » ثم قال : استحلفوه لى أنه له على هذه 
الألف لم يكن له ذلك . كذا هنا . 

قال حماعة : ولا يشبه هذا إذا أقر بالبيع وادعى أنه تلحئة إن قلنا : إن ذلك 


يقبل » لأنه لم ينفعه ما أقر به » ولأن دعواه تتكذيب لإقراره فلا تسمع كا 


اوأقر للضارب أنه ريح ألفاء ثم قال : غلطت » ولأنه لوقال : أحلفوه مع يمينه 
م يستحلف له . كذا هنا . 
فرع 
وكذلك المكى لوأقر أنه اقترض منه ألما وقبضهاء وقال : له على آلف » 
أو قال : له ألف عثم قال : مااكنت قبضتهاء و إنما أقررت لأقبضهاء ذ كره فى الغنى 
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الالاوقجٌ هد 


وإذا ادع اثنان دار ا فى إل تالت ألا شركه بلا بالسوية وان ادها 
بنصفها فالمقر به بننهما غند أبى الطاب . وفال القاضى : إن أضافا الشركة إلى 


سبب رحع فى تفسيره إليه . 


قوله : « و إذا ادعى اثنان داراً فى بد ثالث أمها شركة بينهما بالسوية فأقر 
لأحدهما بنصفها فالمقر به بينهما عند أنى الخطاب » . 

أجد ف يكلام الشيخ موفق الدين خلاف هذا . وقطمع به فى المستوعب 
وغيره » وذلك لاعترافهما بإشاعة الدار والمقر به بينهما كالباق . 3 

قوله  :‏ وقال القاضى: إن أضافا الشركة إلى سبب رجع فى تفسيره إليه ». 

من إرث أو غنيمة أو شراء وتحوه » ولم يكونا قبضاها بعد املك لها 
فكذلك؛ وإلا اخقص امقر له بالمقر به . 

يا إذا لم يضيفا الشركة إلى سبب واحد يحتمل أن كل جزء من الدار 
مشترك بينهما » و يحتمل أن تسكون لها نصفين » وهى شركة ببنهما بالسوية . ومع 
الاحمال ل حصل اعترافهما بالاشتراك فى كل جزء . فيختص المقر له بالمقر به » 
"كا لو ادع ىكل واحد منهما نصفها . ولا يحتاج أن يقول « معينا » كا زاده 
بعضهم » و إن أضاف الشركة إلى سبب واحد وقبضاها بعد المملك لما : فقد حصلت 
يشاك راد 2 عل سنا تم 4 وي فى الركاة فقولا اكول 
القساضى » وم د ١‏ كعبصا بعد الك بالشراء. فريس عله 2 ؛ ولبعضهم 
فى هذه المسألة كلام يجيب . 

قوله : « ومن أقر لرجل بألف فى وقتين ازمه ألف واحد » . 

و به قال مالك والشانهى . لأنه يحتمل التأ كيد وغيره » والأصل براءة الذمة 

اقتص ركثير من الأسماب على هذا الدليل . وفيه نظر . لأن الكلام بحمل 


على حقيقته وأصله وما تشتغل به الذمة . وحقيققه وأصله : التأسس . فيتعدد » 
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017 السارانك » عملا بأصله وهو التغاير» مع احتماله الأ كيد . واستدل 
بعضهم بأن العرف يشهد بذلك . ولذلك لو قال شخص : رأيت زيداً » ثم قال : 
5 لاك 2 الول ور يهاي ف البرك رهزه 
ناه نه لتر إل ل اسل عدي و إقاء الحقيمة الدوية. 
واستدل بعضهم بأن الله تعالى كرر امبر عن جماعة:من الرسل علمهم الصلاة 
والسلام . ولم يكن المذ كورفى قصة غير المذ كور فى أخرى » كذا ههنا . وفيه 
نظر . لأنا لا منع الال اسار . والظاهر يزول بالقاطع . 

وعن أى حنيفة روارة كهذا القول » مع اتحاد اماس فقط . والمشهورعنه : 
أنه يلزمه ألفان » وهو الأصح عند أصحابه » وسواءكان الإقرار بما فى الذمة » 
أو ما فى اليد . وإن عرفه فد وافق أبو حنيفة أنه الأول . وهو واضح . لأن 
اللام للعهد » كقوله تعالى : (15:8 فمَصى عون الرسول ) . 


. 


وكذلك اوشهد له بألف ؛ ثم ادّعى عليه بألف عند القاشى فأقر بألف » 


فال الطالب : لى عليه ألف أخرى » وأنا أقيم البينة ؛ فالقول قول المطلوب فى 
أن المشهود به هوالمقر به بخلاف الإقرار ين . وكذلك لوسل أنه لقال :له علق . 


درم درم : أندلايازمه إلا دره واحد ؛ لاف الاقرارين فى دفعتين. ولوقال : 
له على ألف من من هذا المتاع بعينه » ثم أقر به فى ملس آخر : فهو إقرار بشىء 
ار 1 22 الاك إلى بيع والثانى إلى آآخر . لزم الألفان وفاقا . 
قوله : « إلاأن 1 مايقتضى التعدد حابن أن شيئين أو سكين ونحوه : 
فيلزمه ألفان . وقد تقدم 260 
لأن تغابر الصفات دليل على تغابر الموصوفات » كن قال : قبضت أأفا يوم 
الدنت ؛ وألفا يوه الأحد ؛ مخلاف تعدد الإشهاد » وإن قيد أحد الإقرارين 


بسبب وأطلق الآخر حمل المطلق على المقيد » فيكون ألفا واحداً مع اليين » 
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ولوشهد بكل إقرار شاهد» جمع قولها لاتحاد لخر عنه » ولا جمع فى الأفعال . 
قال الشيخ تق الدين :كلام أصحابنافى المسألة يقتضى أن يكون الإخبار كله من 
الشهادة ونحوها كالاقرار . مخلاف الا نشاءات »كتقر بر الطلاق . وكذلك صرح 


القاضى بالفرق بين الإخبار والإيقاع . فان ماوقم مرة لايقع ثانية » تخلاف ا 
به مرة فإنه مخبر به ثانية . 

قوله : د قد ذكرنا صحة استثناء الأقل دون ال كثر » . 

نص أحمد على ذلك » وذ كر الشيخ موفق الدين : أنه لا يمل فى ذلك خلافا 
وحكى غيره الإجماع . وحكاء أنضا هو فى استثناء الكل ) لأن استئناء الأقل 
لغة إلعوب . وهو فى الكتاب والسنة كثير . وعكسه استثناء الكل . 

وقد قال ابن طلحة امال فى كتاب للدخل فها إذا قال : أنت طالق ثلاثا 
إلا ثلاثا : فى زوم الطلاق له قولان . بناه على أنه استثناء . أو أنه ندم . 

قال القرافى : فعدم اللزوم يقتضى جواز استثناء الكل من الكل . 

قال الشيخ تق الدين : لبس كذلك » و إتما على قول مالك يمثى هذا . 
وقد تقدم أصله . قال : وذهبت طائفة من أهل العر بية إلى أنه يحوز أن يستثى, 
عقّد يح » مثل العشرة والعشربن من المائة الواحدة . والاثنين من العشرة » 
بل بعض عق دكالجسة من المائة » والنصف من العششرة . اتتهبى كلامه . 

وح بعضهم هذا عن ابن عصفور » ول أجده فىكلامه . وكلام الأئمة ولغة 
العرب يقتضى عدم الفرق . وهو أولى . 

وقوله : « ودون الأكثز على الأصح 26 

نص عليه الإمام أحمد فى الطلاق فى رواية إسحاق فيمن قال : أنت طالق 
ثلانا إلا اثنتين : هى ثلاث وقطم به أ كثر الأسماب . حتى قال فى الغنى : 
لا يختاف المذهب فيه . وبه قال ارك وحمد بن عبد املك بن الماحشون . 
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وذكرالقاضى بن معتب فى وثائقه : أنه مذهب مالك وأحابه . وذ كر الشيخ 
0 الدين : أنه قول نحاة البصرة . وذ كر ابن هبيرة أن قول أهل اللغة بوافق هذا 
القول . وحكاه ابن عقيل عن القادى إلى بكر بن الباقلاي » وهو الذى ذ ره 
ابن درسو به والزجاج ا ار الأنبارى وابن قتيبة وائن جنى وان عصفور 
وغيرمم . 

قال اءن عبد القوى : وكذا أ كثر أهل الاغة من الأنمة التقدمين . و إذا منعه 
أهل اللغة لم يكن صحيحا . ولأن الاستثناء وضع لمعنى » وهو الاستدراك »أو 
الاختصار . ولس ف اسشتكة وحود ذلك ف الا كار ونا عنم وجود ذلك فى 
شرع أو انة أو عادة . فثبوته يفتقر إلى دليل » والأصل عدمه . فعلى هذا لا فرق 
عند الأسحاب بين استثناء الأ كثر من عدد مصرح به إلا تسعين ونحوه أولا . 

وفى كلام بعضهم : الجواز إذا لم يكن كذلك » نحو قولك : خذ مافى الكيس 
من الدراهم إلا السلطانية . أو قدم بنو فلان أو الحاج إلا لأشاة . وات كان 
المستئنى أ كثر من المستثنى منه . والقول الآخر عندنا : يصح استثناء الأ كثر . 
وقد ذ كر القاضى وبا . واختاره فها إذا قال : له عل ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمين : 
أنه ,ازمة ورهمان ‏ وهذا إا بحى ٠‏ عل القول بضحة استيناء الا كار . وهو فول 
أن حنية والكافى ‏ راضحا . وهوالشيو من تذهت مالك نله ضاحي 
الجواهر وغيره . كقوله تعالى : ( ٠5‏ : 25 إن عتادى لد لك عَلمي 
لان د ين الست دن لاون ) وار 1 ا لل ترك سك 
ا 1 أ كثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وأجيب بأن الغاوين أقل 
لذن للد يك 1 السادء 7 تال الله تال :91 100 ل عاد را ) 


وكون السياق فى بنى آدم لا يمنع العموم » و بأن المستثنى منه غير عدد صر يح . 


أجاب نه القاضى وأصحابه . و بأن الاستثناء فى الآبة من غير الجنس : إما المراد 
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بعبادى : الموحدون » ومتبع اسان 2 ركد رف هنا شر رك لان 
العباد ليس للشيطان عليهم سلطان : أى ححة . فهو على عمومه . ومن اتبعه 
لا يضله بالحجة » بل بتزينه . بدل على هذا قوله تعالى : ( ١4‏ : ؟؟ وما كان لى 
عليكم من سلطان إلا أن دعوت فاستجبتم لى ) . ْ 

فاستدل ابن عبد القوى على أنه من غير الجنس بأن «من» وصلتها : فى موضع 
نصب فى اختيار الْحقين من النحاة . ولو كان متصلا لكان فى موضع رفع فى 
اختيارهم » لأنه من مننى بعد تمام اكلام . 

قوله : « وإن فى النصفين وجهين » . 

أحدها : يصح . وهو ظاهر كلام الحرق . وذكر ابن هبيرة أنه ظاهر مذهب 
أحدء لأن ابن منصور روى عن الإمام أحمد إذا قال : لك عندىنمائة دينار 
قضيتك منها حمسين » ولس بينهما ببنة » فالقول قوله . 

قال الشيخ تقي الدين : هذا ليس من الاستثناء الخقلف فيه . فإن قوله : 
قضيتك ستين مثل سين . وماقاله صحييح . وهو الذى ذكره ابن عصفور . لأن 
المدنوع منه استثناء الأ كثر وهذا لبس بأ كثر . 

والثانى : لا يصح اك وذ كر الشيج تسن الدين والشيخ 
زين الدين أنه أولى بناء على أنه لم يأت فى اسانهم . قال الزجاج فى المعانى فى 
العتكبوت فى قصة لوط لم يأت : الاستثناء فى كلام العرب إلا القليل من الكثير . 

وقال أيضا : نأما استثناء نصف الشىء فقبيح جداً لم تتسكلم به العرب . 

وقال أبو بكر بن الأنبارى فى الكافى . واعلم أنه ليس من "كلام العرب أن 
يستثنى من الشيء نصفه » فقبيح أن يقول : لزيد عل عشرة إلا خمسة . 

فصل 


قال النحاة , ومنهم ابن السمراج : فى الأول إذا قال : له عندى مائة درم 
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إلا درهمين » فبواستثناء » فيكون مقرا بثمانية ونتسعين » و إذا قال : مائة 
إلا درهان فهو دفة » ويكون مقرا عائة » لأن التقدبر : مائة مغايرة لدرهمين . 

وكدقة ونال : مالة عر الألى . لآن الصفة تقعى عل الموضوفك © ولو قال 
ألف مثل مائة» أوألف مثل درهمين :كان مقراً بمائة ودرهمين » لأن أجزاء المائة 


قل تماثل درهمين . : 
وكذلك قاله غير واحد من النحاة . إذا قال : درهم إلا دائقا فهو مقر بدرهم 


إلا دانق » و إذا قال : درم إلا دائق ‏ بالرقم - فهو مقر بدرهمكامل. 

وكذلك ذ كر القاضى أبو يعلى فى مسألة تو بة القاذف مستشهدا به » قال : 
وعلى أن النبحاة قالوا إذاقال : له عل عشرة دراه إلا خمسة دراهم إلا ثلاثة دراهم 
أنه يلزمه سبعة » و يرجع لخر الك لقره ٠‏ والاستثناء الأول ليس فى المقيقة 
لتقن وار روت نتن ولوق لمكا ميا نب أكون مرا 
فإذا كان مرفوعا كان وصفا » فكأنه قال : عل عشرة غير خمسة لا أذ كرها » 
فالجسة مهمة غير مفسرة فلا تازمه . وقوله : إلا ثلاثة » فإنها استثناء صحيح » 
فيرجع إلى عشرة . 

قال : وهذا بدل على بطلان السؤال الذى ذ كروه » يعنى : الاستئناء من 
الاستثناء » وهذا الاعترا اض علمهم لس بصحيح . 

هذا كلام من كلام الشيخ تقى الدين » ول يفرقوا بين النحوى وغيره . 

و يتوجه أن يقال فى غير النحوى : إذا قال : إلا درهان : أنه يكون استثناء» 
لأن الظاهر إرادته » و إبما رفم جبلا » كا قاله الشيخ موفق الدين وغيرهفى عشرة 
ا 

قوله : « ويصح الاستثناء مر الاستثناء » كقوله : على سبعة إلا ثلاثة 


إلا درهها . فيازمه حسة » . 
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لأنه أخرج منها بالاستثفاء ثلاثة وعاد بالاستثفاء من الاسثناء درهم . فإذا 


ضممته إلى الأر بعة صار خحسة . وإذا صح الاستثناء فصحة الاستثفاء من 
الاستثناء أولى » لأن الاستثناء إبطال ؛ والاستثناء منه رجوع إلىموجب الإقرار. 
يكون استثناه من الإثبات نفياء ومن النق إثبات . وقد قال تعالى : ( ١١‏ : 


- و 1 سام ا 6ه 
هه 5١‏ قالوا : إِنَا أرسلنا إلى قوم مرمين » إلا آل اوط إنا امتدوم 


خسن إذ امراك تدر ا لذن العا 1)” 
قوله : « وإذا كان الكل أ 0 مستثى .منه فبل يبطل 
وما بعده » أو برجع ما بعده إلى ماقبله » أو ينظر إلى ما يؤول إليه جملة 
الاستثناءات ؟ فيه ثلاثة أوجه كذلك » . 
وجه الأول : أن الاستثناء أصل » والثانى فرغه » والفرع يبطل ببطلان أصله . 
ووجه الثانى : أنه بحافظ على تصحيح كلام المكلف حسب الإمكان . وهو 
يمكن » بأن يحمل الاستئناء الأو لكالعدم لبطلانه . فيكون الاسيثناء الثانى من 
الذى قبله لبطلان ما هما . 
ووحه الثااث : أ اكلام 5 ولأستدى والمستدى كاه واحدة . 
وهذا القول هو الذى وجدته فى كلام النحاة . 
وقال الشيخ تق الدين عن الوجهين الأولين : مأخذها هل الاستثناء ,بمنع 
دخول المستلى فى اللفظ » أو يخرحه بعد مادخل؟ الأول : أصح : أاشى كلانه 
والحلاف فى الأصل المذكور فى كلام أنى الخطاب والشيخ موفق الدبن 
وغيرهما » ولم أجد أحدا ذكره أصلا لهذه المسألة . بل ما ذكر من التعليل يخالفد . 
وق مده . الشافى الي أوجة كيده الوجوو؟ 
قوله : « فإذا قال : له عل عشرة إلا حمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهها . 


فبل يازمه إذا صححنا استثناء النصف خمسة أو ستة ؟ على وجهين » . 
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أحدهما : يلزمه خمسة . لأنالتقدير : أن استثناء النصف عيح. وثلاثة من 
د اط سل ا عر 

والثانى : يازمه ستة . لأن استثناء النصف حميح . واستثناء ثلائة من خمسة 
باطل . ووجوده كعدمه . واستثناء اثنين من خمسة حيح . قصار المقر به سبعة . 


3 استثنى من الاثنين واحد يبقق ستة . وعلى الوجه الثالث:أن السكلام بآخره . 


وتصح الاستثناءات كلها . و يازمه سبعة . وهو واضح . وألزمه بعضهم على هذا 
الوجه ستة . بناه على أن الدرمم مسكوت عليه » فلا يصح استثناؤه . وفيه نظر . 

قوله : « وإذا لم نصضححه فول يلزمه ثمانية أو عشرة ؟ على. وجهين 6 . 

أحدها : يازمه ثمانية » لأن استثناء الخخسة باطل . واسيّثناء ثلائة من عشرة 
يح » يبقى سبعة . واستثناء الاثنين من ثلاثة باطل . واسةثناء واحد من ثلاثة 
يح » تزيذه على سبعة . 

وقال بعضهم : على هذا الوجه أن استثناء حمسة وثلاثة باطل . واستثناء 
اثنين من ثمانية حيح . واستثناء واحد من اثنين باطل . وفيه نظر . والثالى : 
يازمه عشرة لا بطال الأول وما بعده 

ترا ريل رمه سه علبها يماك 

أى : سواء قلنا : يصح استثناء النصف أولا . وهذا بناء على الوجه الثالث » 

وهو تصحيح الاستثناءا تكلها كا تقدم . وحكاية المصنف هذا الوجه ببذه العبارة 
فهها ثىء . وأحسبه لو قال : وعلى الوجه الثالث يازمه سبعة كان أولى 

وذكر الشيخ تقى الدين : أن هذا قول المالكية . قال : ولك طر يقان » إن 
شئت أن تنقص الآخر مما قبله » ثم تنقص الثانى مما قبل إلى الآخر . و إن شق 
أن تنقص الأول من الى منهء ثم تزيد عليه الثانى » ثم تنقص الثالث » ثم 
اتزيد عليه الرابع إلى آخره . وهذا الثاني فى الكافى . انتبى كلامه . 
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والثانى هو الذى فى كلام غير واحد 
فصل 
وإنكان الاستثناء الثانى بحرف عط ف كان مضافا إلى الاسدئناء. الأول . 
فإذا قال : له دل كن :إلا ثلاثة وإ إلا درهين كان قفن الجسة امه قر لكمسة 


0 ابن عبد القوى غعنا الأقوى لاا لأن الواو 0 الا ستنذاء 


كثىء واحد »كا يني فى ترفيع المسائل » وذكر الشيخ تقى الدين أن الأول 


قول أبى حتيفة والشافى . فإن استغرقت « إلا » سقط الاستثناء وقال أبو بوسف 
ومد : بسقط الأخير المقتضى الاستغراق » وبصح ماعداه . وكلام هؤلاء إفا 
هو إذا كانت مستغرقة . فأما إذا كانت مذهبة الأ كثر فيجوز عندم؛ والوجهان 
لأحابنا . اتتهبى كلامه . 

و لعن معي د قا 3 حذف « إلا). 

قوله : « و إذا قال : له عل درهمان وثلاثة إلا درهمين » أو : له عل درم 
ودرثم ودرهم إلا درهها فنى سحة استثنائه وجهان » 

أحدها : يصح . ذكره القاضي حل وفاق مع الحنفية . وغيرهم استدل فى 
الاستثناء المتعقب تماد 7" .. إذا قال : له عل خسة وخمسة وخمسة إلاسبعة . فإن 
الاستثناء يعود إلى الميم . وكذلك أبو الخطاب وقال : أجمعوا على أنه يلزمه 
قانية رجات ان 0 بأنها منفردات » وأيضا فللاستقامة 0 الأمدى 
منع حة الاستثناء فنها» وهو قول الماشكية » وذكره بعض متأخر بهم » وحكاه 
بعضهم أحد الوجبين للشافعية » وقدمه فى الرعاية . وذ كر ابن عبد القوى : أنه 
أصح الوجهين » لأن العطف جعل الجلتين كملة واحدة » فعاد الاستثقاء إلهءا » 


رم كدا لاما 
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كتوه ندال ف ايه التدف : ( 4؟ ١‏ 6 إلا الرن تابوا ) وكقوله عليه العثلاة 
والسلام « لامنَ الرجل الرجل فى سلطانه » ولايحلس على تسكر مته إلابإذنه» . 

فل هذا يازمه فى المسألة الأولى ثلاثة وفى الثانيسة مك » والثاق : 
لايصج . ذكر الشيخ موفق الدين أنه أولى » وهو مذهب أبى حنيفة والشافى 
لأن الواو ل مخرج السكلام عن أن يكون جملتين » والاستثناء يرفم الجلة الأحيرة 
أو أ كثرهاء فيصير لغوا » وكل استثناء أفضى تصحيحه إلى إلغائه و إلغاء المستثنى 
منه اختص البطلان به » والاستثناء فى الآبة واعمبر لم يرفم أحد الجلتين ؛ إتما 


أخرج منهما معا من اتصف بصفته » فنظيره من استأذن فائذن له » وأعطه درها » 
وإلا.فلاء ونظير مسألتنا : الزم زيدا وعَمْراً إلا عدر . 
وقطع أبو الخطاب فى الحداية مهذا القول فى المسألة الثانية وتبعه فى المستوعب 


واخلاصة » وأطلق ف الهداية والمستوعب الخلاف فى الأولى » وقدم فى الخلاصة 
عدم الصحة » فهذا قول ثالث » وذكر فى الغنى : خمسة وتسمون إلا خمسة : من 
صور الخلاف . وفيها نظر . وقطع به فى الغنى : فى مائة وعشرين إلا حمسين 
بصحة الاستئناء,» جعله أصلا انظيرها فى الطلاق » ورأيت بعضهم ييل إلى 
هذاء فقير فول |2 
فصل 

قال فى الكافى : فإن وجدت قرينة صارفة إلى أحد الاحتالين انصرف إليه 

قوله : « وإذا قال : له عل خمسة إلا درهمين ودرههما لزمه خمسة ججمعا 
السيدى 6 

وقيل : ثلاثة لما تقدم فى التى قبلها » لأن الواو- وإن قيل : تحمل الجل كملة 
واحدة ‏ فسواء كونها مستثناة أو مستثناة منها .. وهذا معتى كلام:غير واحد 
وصاحب الخرر . وقد قدم جعل الل المستثناة كملة . وأطلق الخلاف ف التى 
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قبلها . وقد حك الشيخ موفق الدين فى نظيرها فى الطلاق وجهين لاشافمية . وأن 
حمل الجل مله واحدة قول أى حنيفة والشافى . وفية شىء ٠‏ فليةامل 
فصل 
قال الشيخ تق الدين : إذا تعقب الاستّثناء اسما » مثل : له هذا الذهب » 
وهذه الدنانير » وهذا البر إلا اله : فالمنقول عن مالك والشافى اما 5 
عوده إلى ابيع . وقال أبو حنيفة : مختص بالججلة الأخيرة . و بعضهم يعبر عن 
هذه بأن الاستاناء تعقب جملا » وهى المسآلة الأصوا لية . و مجعاو ن الأسماء المفردة 
داخلة فى مسمى الجل وثم لا بريدون بالخجلة اكلام القام »كا هو عند النحاة . 
وإنما يدنون بها العدد المجتمع » سواءكان أسعاء مجتمعة نفيدة »أو أسماء دالة 
عل سان رفي لمانا وحبان سر لله 
: 
الاستثناء من الاثبات ننى » ومن الننى إثبات عندنا وعند التهور . 
وقال الشيخ تق الدين : الاستثناء من الاثبات نىا» أو فى 9 الننى . فإنه 
إذا قال : له على عشرة إلا درهمين . فاما أن يكون منكرا للررهمين » أو ساكتا 
عن الاقرار مهما فلا يازمه بالاتفاق . 
فأما الاستثناء من الننى فى العدد : فقال أبو بكر بن السراج النحوى فى الأصول 
إذا قلت : ماله عندى مائة إلا درهمين . فإن أردت الاقرار بما بعد « إلا » رفعته 
على البدل »كأنك قات : ماله عندى إلا درهان . و إذا نصبت فقلت : ماله 
عندى ماثة إلا درمين . فا أقررت بشىء لأن « عندى » م رقم شيا 0 


يثنت عندك » وكأنك قلت : ماله عندى ثمانية وتسعون . وكذلك إذا قات : ماله 


على عشرة إلا درها . يكن م شر قاذا قلت * إلادرم فأنت مقر بدرمم. 
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قال ابن الرومى فى توجيه ذلك فى شرح الأصول : إن الننى دخل على 
الإيحاب . فانه إذا قال : له عندى مائة إلا درهمين . اعترف يثانية وتسعين . 
فإذا أدخلت الننى على هذاء فكا نك قلت : ماله عندى ثمانية وتسءون . فأتيت 
بالاستثناء تحكى صورة الإيجاب . إلا أنه استثناء من ننى . 

قال الشيخ تتى الدين : وعلى هذا فن نصب ف الاستثناء من الننى لا يكون 
مثيتا للمستثنى . ومن رفع كر 5 ال ار كد الاق ا 
على من أثيت . والرافع ابتداء . وعلى هذا فيكون قوله تعالى : ( 4 : 55 مَافمَلوه” 
ل قليلاً مِنْهُم ) على هذه القراءة فى قوة : ما فعله أ كثرمم . 

وقال بعضهم : هذا الذى قاله ابن السراج :6 هو على لغة من ن رفم رفم المستثنى 
من النفى . فإذا عفار ف ل خاو قات راع ل تيون 
جوز النصب ٠‏ فيكون قرا ٠‏ وهو حسن 8 كلامه » وهو واضح . 


فلوقال نحوى : ماله عندى عشرة إلا درهاء ورفم إلى حا كم حكم عليه إن 
راد تان وإلا كار ايل الخادفت .فلو كان ادر له يسقد أن هذا لذن 
إقراراً فبل ,ينفذ الك م ويسوغ الأخذ ؟ ينبغى أن مخرج على 00 ل 
بشفعة الجوار أن يعتقد خلافه . وفمها وحهان لنا وللشافعية مع أن هذا يدخل 
فيا حكاه صاحب ار من الروايتين كا تقدم . 

فلو ادعى امقر أنه قصد أن يحكى صورة الإإحجاب لا الإقرار فهل يقبل منه ؟ 
ل تردد » لتزدد النظر فى مخالفته للظاهى . أما الجاهل بالعر بية فيتوجه فيه القول 


امتقدم » وهو مؤاخذته باغته وعرفه . 
فل 
إذا قال : له عل ألف إلا ثىء قبل تفس_يره بأ كثر من حسيائة.. لكن 
لذ زر استثناء الا كثر . فرتعن له عل مادون النصفتك .قله فى الب ” 
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و بلبغى أن يقال إلا 3 نقول بصحة استئناء النصف فيقبل 4 قال : وكذلك 


إن قال : إلا قليلا » و ينبنى أن اك 0 

قال : وإن قال : لعل معظم أوأ حل ألك: أوا م د المت 00 كر 
0 شك اذك . ونحلف على الزيادة إذا ادعيت عليه . 

قال الشيخ تقى الدين : وقال فى الجواهر - يعني المالكية ‏ : إذا قال : له 
عندى قريب المائة » أو مائة إلا شيئا : قال سحنون : قال 0 أضحابن] ؛ 
يازمه ثلثا المائة بقدر ما رى الخاك » وقيل : ثلث مائة » وقيل : واحد در 
ليزيد على النصف . 

وقال فى الجواهر فى موضع آآخر : إذا قال : له عل مائة درم إلا شيئاً 
را ون وإ قل اله عل عقا الف إلا شن اكه لله 
آلاف وماثة . وله درهم إلا شيا يازمه أر بعة أخماس درم ولدقال له 
5 ىء يققصر على المائة » لأن الثى ٠لا‏ يمكن رده إلى تقدير كرد الثىء المستثثى 
بطل لأنه دك لا خرج له . قال عبد الملك : والمعتبر فى جميع ذلك ما حسن 
استعال الاستثناء فيه وما شك فنه لا يتك الى كانه 

وقولنا أولى للا تقدم .والتقدير بتوقف على :وقيف ولا توقيف . وتعارض 
الأفوال المذ كورة يدل على فسادها . ولأن الثىء إذا كان له موضوع فلا فرق 
دن أن تكون مقر .4 أو مسنتى . والأول فيا [دااقال ١‏ له مالة وني كاقلن 
وهو أنه يلزمه ماثة و برجع فى تفسير الشىء إليه » 5 لو انفرد . 

قال الشيخ تق الدين : وقال ابن معتب فى وثائقه : إذا قال : له على 
عشرة إلا شيا » أو إلا كثيراً صدق فى تفسيره مع عينه . يعنى : لأن الاستثناء 
يصح فى التسعة إلى العشرة . فشكل ماصح استثناؤه صح أن يقر به الاستثناء 
الحهول » وهذا قول الشافعى . وعند أحابنا : لا يصح تفسيره بأ كثر من 
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النصف ‏ . وفى النصف وجبائة .ويصح تفسيره عا دون النصف . ووافق 
أبو حنيفة هناء فقال : إذا قال : له على مائة درم إلا قليلاء أو إلا بعضها: 
لا بد أنبزيد الباق على النصف . 

قوله : « و إذا قال : له على" هؤلاء العبيد العشرة إلا واحداً ازمه تسليم تسعة » 

لأنها مقر بها والواحد مستثنى . وهو قليل ثم يلزمه . و يرجع إليهفى التعيين» 
لأنه أعل عراده . 

قوله : « فإن ماتوا إلا واحداً فقال : هو المستثى قبل . وقدل : لا يقبل . 
ولاشافغية أيضًا وجهان »© . 

أحدها : يقبل » وهو الراجح في المذهب » كالة الحياة » وكا لومات بعد 
تعيبنه . ومن قال مبهذا تعذر تسلم المقر به لتلفه » لا أعنى رجع إلى تفسيره » 

00 : 

مخلاف استثناء الجميع . 

والثانى : لا يقبل » لرفعه جميع ما أقر بهكاستثنائه . فإن قتلوا إلا واحدا » 
أو غصبوا إلا واحدا ء أو قال :غصبتك هؤلاء العبيد إلا واحدا . فاتوا إلا واحدا 
قن 0ه فى هذه الك لياف رم ادا ؛ لعدم التهمة لوجوب القيمة مخلاف 
ال" 

قوله : « و إذا قال : له علِءَ هذه الدار إلا هذا الببت » أوله هذه الدار 
ولى هذا الم صح استنتاوة 6 6. 

إن كن مظع . لدف وله . إن لت أو ادر )2 ) عر الآن 
الأول استثناء » والثاق فى معناه . 

وقوله 2 ان كن معظمها )6 . 


وكذلك ذ كر غيره ووحهه 04 لانه 0 العدد صر بحاء» و بذ ره لعدمهم . 


وقد تقدم ذلك . 


م "٠‏ الحرر فى الفقه اج * 
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وقوله : « مخلاف قوله : إلا ثلثها » . 

وهو ذعنى كلام غيره » يمنى فإنه استثناء الأ كثرء وهو باظل فى الأشهر » 
وكذاذ كره فى الرعاية . ْ 

ويعرف من ذلك أنه لو قال : له هذه الدار ولى نصفها : أنه معنى استثناء 
النصف » وفى ته خلاف » وذكر فى الرعاية السكبرى هذه المسألة وقال : صح 
فى الأقبس . وذكر فى الصغرى أنها كقوله : إلا ثلثيها . 

قوله : « لا.يصح الاستثناء من غير الجنس »© . 

قال الخلال : باب الرجل يقر لارجل بدنانير» ثم يستثنى منها غيرها . ذ كر 
هذا بعد باب : له عل مائة دينار » ولى عليه دينار : أنه مقر مدع . 

قال ابن منصور : قلت لأحمد : قال سفيان : وإذا قال : لاك عندى مائة 
دينار إلا فرسا إلا ويا . هذا حال » يؤخذ بلماثة . قال الإمام أحمد كاقال . 

وذ كر الشيخ تت الدين : أن مراد الخلال بالباب : قلة تشبيه الاستثناء من 
غير الجنس . يدعى تقديره : لكن لى عليه فرس أو قيمة فرس . وذكر أيضًا 
أن رواية ابن منصور ليس فبها تصريح » مخلاف مذهب أب حنيفة » بل موافقة 
لفتيا سفيان . انتهى كلامه . 

وقد د ذف اللشى أنه يكن ققرا لدي ٠‏ مدعيا لثىء سواء فقيل إقراء 
وتبطل دعواه » كا لو صرح بذلك بغير لفظ الاستثناء . 

والمذهب : أنه لا بصح استثناء غير أحد النقدين من الآخر . لأن الاستثناء 
إما صرف للفظ ما يقتتضيه لولاه » أو إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه » أو 
منع أن يدخل فى الافظ ما لولاه لدخل » وهذه التعريفات فىكلام أصمابنا وغيرهم. 
وأمّا ما كان من غير الجنس فلايكون استثناء إلا تحوزاء وهو فى اللقيقة استدراك 


و« إلا » فيه بممنى « لكن » . قاله أهل العر بية : منهم ابن السسراج وابن 
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قتيبة . وحكاه عن سيبويه ولذلك لم يأت الاستثناء من غير الجنس فى القرآن 
وغيره إلا بعد المحد » لأن الاستدراك لا يألى إلا بين متنافيين » وقياسا على 
اد سدم .. اله لان من كونه من الس ١‏ والاسشنات من له الخصطاك 
عند الخالفين أوأ كثرم : ولأنه لوصح لا اطرد فى جميع المواضع . 

وذ كر الشيخ تق الدين أنهم ساعدوا أنه لاايصح فى البيع وسناقال رقرة 
و بعض المالكية و بعض الشافعية . 

وقال مالك والشافعى : بحوز الاستئناء من غير الجنس مطلقا لوروده . ونحن - 
تمنع ذلك » ثم تحمله على الحاز دفما الاشتراك .وقال أبو حتيفة وأو بوسف وممد : 
إن استثنى ما يثبت فى الذمة صح » وإن كال فن غير الحنش »6 واإن اسقيق 
مالا يثبت فى الذمة كالدُوب والعبد وتحوه لم يصح الاستئناء » وفسر أصحابنا 
ها ينبت فى الذمة بالمكيل والوزون . وقال : قالوه فما يتقارب من المسكيل 
والموزون كالجوز والبيض . 

قوله : « وعنه لصح اما كه النقدين من كدر خاصة »6 

هذه المألة من الأحماب دن عى فا وجهين 5 ابن اك موسى وغيره 
روايتين » إحداها : يصح» قطع به الإرق » وقدمه فى الخلاصة » لأنهم ا كالجنس 


٠ 


اكد لامها فى أنهما قيم المتتئفات وأرش اللنايات . ويعبر بأحدها عن 


الآخر »وعم قيمته منه . فأشبها النوع الواحد مخلاف غيرها . ومتى أمكن » حمل 
السكلام على وجه صحيح لم بز إلغاؤه . واقتصر أ كثر الأصماب على هذاء حتى 


إن صاحب الخلاصة مم أنه لا خل بفوائد الهدابة على قوله : اقتصر عليه . 
آ ٍ ا 


رول أو الات : مي فت اهنا مده الاهد كن استنا. الثوب مق 
الدراه جاتنا ٠‏ إد لاتفرق ننمها . 


قال فى المغى : وهو قوة كلام غيره .. وقد ذ كرنا الفرق : 
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قال فى الغني : و كن المع بين الروائتين >مل روابة الصحة على ما إذا 
هم 2 ادنار يعم قدره منه . ورواية البطلان على ما إذا 


انتى ذلك . انتهى كلامه . فصار هذا قولا آخر . 

انا ات ا ل ل ل ا ين لكر ير طالك 
الجنس » مثل عشرة كصم هرا بَرّنيا إلا ثلاثة تمرا معقليا أنه محتمل جوازه على 
قول الارق » لتقارب المقاصد مرى النوعين .كااءين والورق . وأن الصحيح 
خلافه . لأن العلة الصحيحة فى العين والورق غير ذلك . انتهى كلامه . 

وظاهر كلامهم : أنه لايصح استثناء الفلوس من أحد النقدين . و ينبغى أن 
خرج فمها قولان آخران » أحدها : الجواز . والثااث : جوازها مع نفاقها خاصة» 
لما تقدم من التعليل . والثانى : لا .يصح . ذ كر القاضي أنه ظاهر كلام الإمام 
أجل : وال الصحييح »وهو قول اف بكر : وقديه اا اعطاف وغيره » وهو 
ظاهر ما نصره جماعة . وصححه ابن عقيل وغيره » لما تقدم . 

نظهر من تموع المسألة : أنه هل يصح الاستثناء من غير المنس » أم لا؟ فيه 
خسة أقوال ؛ غير مسالة اسنثداء الفلوس من أحد انقد ين ' 

قوله : « و إذا قال : له على مائه درهم إلا دينارا وصمحناه ٠‏ رجع فى نسار 
قيمة الدينار إليه عند أبى انمطاب » . 

وقال غيره : يرجم إلى سعر الدينار بالبلد إنكان » و إلا (إلى التفسير . 

رجه الأول وليه تمسر فى اللسترعب والخاسة ) وقديه فى ]عا 


ان الدبنار >هول» فرجع إليه فى قيمته . لأنه أعلم اراك لكين من الجهول ُ 


0 5 2 ّ 3 2 
فعلى هذا : إن فسره بأ كثر من النصف لم يقبل . وإن فسره بدونه قبل . 


بك لحرت عاق ٠‏ دنا سس ساق نامتاب ين االااى 
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حك اناك أن الدينار إذا كان له سعر فإنه معلوم » والظاهر إرادته 
فيرجع إليه . فإن ل يكن قإلى تمسارم” 

قال الشيخ تقى الدين : بالأول قالت المالسكية . والشافمية . قالوا : يقال له: 
0 ا تر لس 2 لكر م ال إن ارقت فيه 
لدف إن الاك كاستثناء الأاف من الألف» وإلا صح . 

فك اناوه رسآ كرون افيه مايه اشر ل ل 01 

قالوا : وهذا إذا استثتى مهولا من معلوم فإن قيمة الثوب مجهولة » والأاف 
ا 0 الات ل م 0 اناه الحم نا الك 
الاستغراق » فلا يقبل » أو إلى عدم الاسينراق » فيقيل . وإن استنى مرولا 
من وول تحوله مائة إلا عشرة » أو إلا ثوبا . فعلي ماتقدم . قال بعض المالكية 
ولا ينبخى أن ينازعهم أصحابنا في هذا لأنه مقتضى القواعد . انته ىكلامه » ونحن 
نوافقهم فى المسألة الأخيرة » وتخالفهم فى الألف إلا درهماً على الراججح . 

ترك ران قال 4 1 2 ركنا قر اك ف لتر 
فتازم به 6 . 

و يصح بإقراره بغير خلاف . قاله فى المغنى . ويفارق الدعوى حي ثلاتصح 
بالجهول » لسكون الدعوى له فاحتيط لهاء والإقرار عليه. فيازمه ماعليه مع اطهالة 
طون للك و رن اللاعى إذا لم يصححدءواه فله داع إلى تحر ير دعواه . لتكون 
اك اك قارف الإترار لان انار لتر و ريمت دن انراارن قاسم 


رت حو الشركة رأ » تقبلناه مع اطهالة » وألزمناه تفسيره . 


ل ا ا ل لل سر ل له 
0-7 
القاضى فى الوصايا . وحءلوأصلا للوصية بكذا وكذا : أنه برجع إلى تفسير الورثة . 


قرك ‏ « إن أن د حى لسري ١‏ 
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قطم به جداعة» لأنه امتنم من حق توجه عليه » كق معين امتفع من أداله 

وقال القاضى : حمل نا كلا » ويؤص امقر له بالبيان » فإن بينشيئًاً فصدقه 
الك لست ١‏ و إن كاه وامتنع من البيان؛ قيل له : إن بينت .و إلا جملناك نا كلا 
وقضينا عليك . وهذا قول الشافعية » إلا أنهم قالوا : إن بينت و إلا أحلفنا القرله 
ا ل رار للك 

قال فى المثنى : ومع ذلك فِتى عينه المدعى وادعاه فكل المقر فهو على 
ار 

فصل 

قال الشيخ تقى الدين : إذا أصر فى الحبس على الامتناع» فملى المذهب : أنه 
يغرب حتِى يقر . قال أصحابنا ‏ القاضى فى كتابه الجرد والجامع وابن عقيل وغيرها - 
فيمن أسلم رفن | كران أربع دوه مر كم هار مين ار طااد 
قالوا : فإن لم مختر بعد الإإجبار حبسه انا م . و يكون المبس ضربا من التعزير 
فإن لم مختر ضر به وعزره . يفعل ذلك ثانيا وال حتى ختار» لأن هذا هو حق 
قد تعين عليه » ولا يقوم غيره مقامه . فوجب حبسه وتعزيره حتى يفعله . 

وأيضاً ١‏ يذكروا الضرب إلا:بعد الحبس .وهل يجوز ضر به ابتداء ؟ يتوجه 
فيه ما ذ كروه.فى الناشز : هل تضرب من أول مرة ؟ على وجبين . 

ركد ذا كان عن رل دين وله عل امن اعرف مكالة ولط 


من قضاء دينه فإن الخاك نحسه ويضربه» مر بقضاء الدين لآن غيره 


لا يقوم مقامه فى ذلك . وكذلك مذهب الشافعى منصوصا . وكذلك مذهب 
مالك فيا يغلب على ظنى . وهو قياس قول أبى بكر ولم يزد . ومراده : أبو حنيفة 
قال : قد أباح أصحابنا ضر به ثلاث مرات » وسكتوا عما بمد الثالثة . وقد نص 
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الإمام أ مد على نظيره فى الي على شتم الصحابة رضى الله عنهم . والأصل فيه : 
قول النى صلى الله عليه وس : « ل اواجد عر ضر به وعقو بته 6 . 

وأيضاً لحديث ابن حمر فى يح البخارى « لما صالح يبود خيبر على إزالة 
الصفراء والجراء» فك بعضهم مال حُىّ بن أخطب » فم أن الات 
أذهبته . فقال لاز بير: دونك هذا فعاقبه حتى بحضرالمال”'" » فماقبه حتى أحضر 
الملل » ول يقر بأن الملل فى يده .. لسكن عل النى صلي الله عليه وس أن المال فى 
بده » وأنه كاذب ف دعوى خروجه . 

وأيضا فإن الله تعالى أباح لازوج ضرب امرأته إذا نشمرت قامتنعت عن أداء 
حقه الواجب من تمكينه من الوطء . فعلى قياسه : كل من امتنع من أداء ع 
واجب . ثم هل يباح ضر بها بأول مرة» أو بعد الثلاث ؟ على وجبين . 

وأيضا فإن التعز بر مشروع فى حبس المعصية التى لا حَدَ فها ‏ والمعاصى 
توعان : ترك واجبات وفعل محرمات . 


هذا إذا كان التعر بر لا مضى . وأما 0 
إلى الطاعة بأداء الواجب والكف عن الحر ل وأحرى » وجميع العقوبات 


لا مرج عن هذا . 
فن الأول : قبل القاتل . ومر: الثالى : قتل المرتد ودفم الصائل . وقد 
يجتمعان . فيصير ثلاثة أقسام » وهذا من لا يتل بالامتناع من الواجبات الشرعية . 
فإنه يضرت وفاقا» سوا ءكانت حقا لله تعال أو لأدمى.فتارك الصوم والحج » إذا 
لم نقتله نحن كتارك الصلاة عند من لا ةله وم المنفية إذا تقررت قاعدة اللذهب 
)١(‏ الذى كتم كنز اليهود مخير : هو كنانة بن الربيع . 


(؟) كذا بالأصل . ولعله « وأما إذا كان لابعاده عن العصية » وليواظب على 
الطاعة الخ فأول > . 
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أنكل حق .تعين على إنسان لا.يقوم غيره فيه مقّامه : ؤإنه وجب حسه وتعزبره 
حتى يفعله » فالممتنع من تفسير إقراره نوع من ذلك . فإن تفسير الإقرار حق 
واجب عليه لاثباته فيه ؛ فوجب ضر به عليه حتى يفعله . 

وذ كر الشيخ تقى الدبن فى موضع آخر : أنه إن أصر على الترك عوقب 
بالضرب حتى يؤدى الواجب . وقد نص عل ذلك الفقهاء من أصماب الشافى 
وعد بعرم اول" أعم فيه خلاذا . انتبى كلامه . وهذا ظاه ر كلام الشافى فى 
الأم عَنْلَ 0 فاه الراك + 


وقد د الشيخ موفق الدين وغيره : أنه إذا حل الدين وأمتنع الراهن 
الوفاء : أن الخاك يفعل ما برى : من حسه 0 تعن بره ليبيعه » 9 بليعة 0 
شه ار امه 


وذكر فى المستوعب والغني وغيرها : أن من أسل ومحته أ كثر من أر بع 


بحب عليه اختيار أر بع . فإن أبى أجبر بالمبس والتعز بر إلى أن تقار . قال فى 
الغنى : إن هذا حق عليه يمكن إيفاؤه وهو ممتنم منه فأجير عليه كإنفاء الدين . 

, وهذا يوافق ما ذكره الشيخ 7 تقي الدبن فى كل ممتنع من طاح ماله زلا 
له أن ن يعزره بالضرب اذا » وأنه لا يقيد بثلاثة ٠‏ 

ثم قال الشيخ تت الدين : إذا ثبت تعزبر المتنع من تفسير إقراره فإتما 
الأخوذ به : أنه وجب بإقراره حق محبول » ولا 1 قدره إلا من جهته. فعزره 
عل نان ما يقليه من حق القير . ولا تأثير لكون أصل الى عرف لإقرار» ” 

ولهذا قلنا : إن وارثه يوْخِذْ بالتتفسير . و إبما وقم تردد على الرواية الأخرى » 
لأن الوارث قد لا يعلم ما وجب على اميت . ولهذا فرق الجد بين أن يتكر الوارث. 
عليه أولا يتكر . فأما مع عل من عليه الحق فلا . 

فعل قياس هذا :كل من امتنم من إظهار حق عليه يجب إظهاره » ولا يعلم 
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2 عه 500 لو قامت البنة بآله اتتهب من هذا شيئا ول عدوا قدرى أو توف 
أرانه 2 رق ف دار هدنا ككرة لا عدون فاقيا أو أنه عل تكبا ين 
أمانته لا .يعلمون مافيه » ونحو ذلك مما يشهد فيه على الخارب والسارق والغفال 
ركان حو عار ولا لون كدر لإ لاافرق ين وت ذاف اقرار. آنا 
ببينة » وكذلك لو شهدت البينة أيضاً بأنا رأيناه اقترض منه مالا أو ابتاع منه سلعة 
وقبضها » ولا نعم قدر المقترض أو قدر القن » أو عاماه ونسياه . 

فإن قبل : فد حور أن يكون هو _ندى ذلك الى » أو دى قدره ابذاك ” 


قبل : وكذلك إذا أقر بمحهول قد يكون نسيه أو حبل قدره ابتداء . 


ولو امتنع فهل 2 للمدعى مم عينه لكون أمتناعه لوثا ؟ 
9 0 


هذا مذ كور فى غير هذا الوضع . وهى متعلقة بمسألة النكول والرد . 

ولو أقر بالقبض الحرم أو غير احرمكااغصب وسائر أ نواعهمن النهب والسرقة 
واعكيانة وامتنع من تعيين محله فإنه يضرب »ا نقدم فى ضرب من عليه دين وله 
كال ادن لا شرف مكانه بضرت ابستفء فإنه يان لواحب 52 أن مل 
تفسير الحق بيان واجب . وهذا ضرب الز بير بأمر النى صل الله عليه وسل ابنا 
لم الي حتى يعين موضع الال , ولواكان الخال عد ذكل أوغاره 
وامتنع من تبيين محله لمرو بلجيس والضرب حتى يبينه كالماللك لأنه حق تعين 
عليه . فاو عل اكاك لمن ادن برك اه رتل بالك تر تت الغمن راض الدررك 
من المال عنذه » أو تقوم البينة بأن فلانا كان حاضرا إقباض امال ونحو ذلك . 
فإن هذا يجب عليه بيان موضع امال . لأن ذلك المال فيه حق لاطالب » إما أن 
ر سه وشراه سال ١‏ (5:و ورا ل ولت ) 
ولا يمكن عله لب الله ريق جا روواطاه ورياك ب اللراصب لاد 0 
فهوكالشاهد الذى بحب عليه أداء الشهادة . ولأن إعانة المسل على حقن دمه وماله 
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واحب . فإن النى صلى الله عليه و لقال غ2 ادر خ الم ٠.‏ لاإيسلمه ولابغاامه » 
وقال عليه الصلاة والسلام : م 1 أخاك ظاما أو مظلوما » ونصر الظالم دفمه : 
وفى الدلالة 0 الاثنين ٠.‏ ولان هذا بذل منفعة لااضرر فيها فى حفظ مال 
الس وهذا من أوحب الاشياً ٠‏ كالقضاء والشهادة » لا سوا على أصلنا فى ناب 
بذل المناقم 0 عل أحد اوحيان ‏ و5 يحت للا ملع لخدا وسللة 011 
للاء على إحدى الروايتين . بل قد نوجب دفم الغير عن دمه وماله إذا رأى نفسه 
1 ماله يتلف وهو قادر على: تخليصه . وقد أوجب القاضى وأبو المطاب دان 
النفس على من قدر على تخليصها من هل-كة فل يفعل » كا يضمن من لم يؤد 
الواجب من إطعامها وسقيها . وفرق بعض الأصحاب بأن سيب الملاك هناك 
فعل الغير . وهنا منع الطعام . وأما تضمين من ترك تخليص المال ففيه نظر . 
وأيضًا فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنعى عن التكر . لأن خروج 
قرفن سا مذكر ».و ارالك المسكر واسية بحست الطاقة . فك ذأ 
كان زول جرد البيان والدلالة ؟ و إذا كان البيان والدلالة واجبا عوقب على 


تركه بالحبس والضرب . وكذلك أو كان يعلم موضع من عليه حق لله أو لآدى » 
وهو يريد استيفاءه من غير ظلٍ . فإن الدلالة على النفوس الظالمة للمظلوم كالدلالة 
على امال لصاحبه ؛ فأما من آوى عدثا وكتمه فإن هذا يعاقب باأضرب والمبس 
عنزلةكاتم الملل وأولى . فإن كتان النفس كتكتان المال » والدلالة علمها من غير 
السكاتم كالدلالة على المال . 


هذا كله إذا ظهر معرفة المسكول عن النفس المستحقة » و امال المستتحق » 


إما بإقراره » و إما ببينة . فأما إذا اتهم بذلك فبنا ببس كا حبس فى التهمة 
3 . وأما ضر به فر وكالتهم . 
را آل اللي 5 كرن عينا مر الأموال فقد يكون منفدة عل 
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البدن كالمنافم المستحقة بعقد الاجارة . والمقوق الواجبة عينا أو منفعة إما أن 
حب بالشرط » وإما أنتجمب بالشرع » فك أنا الآ متنع عن النفقة الواجبة 
شرعا عا كذلك ك نعاقب من امتتفع عن المنفعة الواحبة شرعا . ومن أعظم المنافم : 
ل رس لسرت ارال 

تع عن الاب عن منفعة واحبة عليه شرعا متعينة عليه فيعاقب عليها 
واو تتعين عليه بأنكان العالمون عدداً » فهنا إذا امتنعواكلهم عرقيواار بعضهم 
كن ن عقوبة يعضوم ابتداء عند امتناعه ع على البيان » هل هو واجب على 
السكفابة أو الأعيانكالشهادة ؟ . والنصوص : أنه واجب بالشرع على الأعيان . 
ل اس عل شاد الور يلاف عن كان الشبادة ا يا 

وهو حسن واضح لم أجد فى المذهب مايخاافه صر يحا . 

قوله : « فإن فسره حق شنعة أو أقل مال قبل » . 

لأنه صحيح لإطلاق «ثىء » عليه حقيقة وعرظ نشل اكتتسيره عم لكت 

وقال الشيخ تق ق الدبن :“ف الشفعة نظر 0 فإنها ل مالا بدا ل أمالاترك 
ولا يصالح عمها عمال » فهى كد القذف . ا ردنك : 

عر ره كن ل قر 1 ان نلا تارف له عل فى ركنا ” 

اذوه ١:‏ وإن ره ميته أو حر وملا يعسو كقار حور ( بل لآن 


إقراره اعتراف بحق عليه . وهذا لا ينبت فى الذمة» . 


31 2 
مراده - والّه أعر - قشر جورة غير جورة مدن لآن فشرة لك كذكالا 


عفرده . قال ابن عبد القوي : لو قيل : إنه قبل فى إقرار الذمى تفسيره بخمر 
ونحوه مما يعدونه عندم مالا لم يكن بعيدا »كا يقبل تفسيره من مسل بحاد ميتة 
م يدبخ حت اده ارحين ‏ لاله ما يؤول إلى الول : فهنا عندهم أوله 
لأنهاعندهم مال فى الخال يحب ردها من غاصهها علمهم . انتب ى كلامه . وهو متوجه 
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وقد عرف مما تقدم أنه لو فسره بحمة حنطة وتحوها لم يقبل» لعدم مول ذلك 
على انفراده عادة . قطع به غير واحد ؛ وذ كر فى الرعابة وجبين . 

قوله : «.وإن فسره بكلب يباح نفعه أو حدً قذف فوجبان » . 

ره اقول ل سر كت 10 2 سر فرار ارت ره 
عدم القبول»: أن اللإقرار إخبار عما يحب ذمانه . والكلب لا بحب ذمانه » ول 
ل وغيره بين ما يجوز اقتناؤة ومالا يحوز» ومرادهم : ما وز»كا 
صرح له جماعة . 

وجاء فى الرعاية التكبرى : لؤءله طريقة وقدمباء ولوس كذلك . 

وأما حد القذف : فينبنى أن يكون الخلاف فيه مبنها على الكلاف فى كونه 
حا لله تعالى أو لأدى » فإن قلنا : هو حق لاددى قبل . وإلا فلا . 


وقطم بعصم بالقبول ء ووحهه يأنه حقى عليه ف ذمته فاللإيحاب يتناوله » ووحه 


بعضهم عدم القبول : بأنه دن عال ووجهه فى المختى ‏ مع أنه صحح الأول 2 آنه 
لوول إل كال ؛ وال قال أعلم : 


قوله : « و إن مات قبل أن يفسسر أحَذ وارثه مثل ذلك إن ترك تركة وقلنا + 


لا يقبل تفسيره حد القذف » وإلا فلا » . 
وجه ذلك : لأنه حق على مورثهم تعلق بتركتته فلزم القيام مقامهكا لوكان 
المق معينا ولافرق » ولأن القر يب لايازمه وقاء دين قر يبه الى » فكذلاك الميت 
إذالم نخلف تركة . 
وأا قوله : « وقلنا : لا يقبل تفسيره محد قذف » . 
نس ى أن بز : ونحوه ؛ لأن ا 2 عام فيا ليس عال » اعدم تق 
حق علي 00 بعين التركة » فلا يازم الوارث شىء . 


قوله : « وعنه إن صدق الزارث مورثه فى إقراره ل 
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قال الشيخ تق الدين : قا. يصدقه فى أصل الإقرار ويتكر العم . وقد تقدم 
فى الفصل الطويل تعليل الشيخ تتى الدين لمذه الروابة » لان الوارث قد لا بعل 
ما وجب على اميت » وعللها ابن عبد القوى بأن المقر له لم يدع عليهم » ولا مخفى 
ضعف ذلك . 

قوله : « وعندى : إناى اأرارت أن يفسر» وقال : لاع لى: بدلك حلف 


ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم ٠‏ ؟ ف الوصية لقان نكىءء لذن ماقاله دل 
فقبل قوله مع المين 6 

وهذا ينبغى أن يكون على المذهب لا قولا ثالثا » لأنه يبعد جداً على امهب 
إذا ادعى عدم المر» وحلف أن لا يقبل قوله» ولوكان صاحب الرر قال : فعلى 


ال الو ل ل كان ارك 7 


ولو ادعى الموروث عدم العلم وحلف ء قل أجدها فى كلام الأحماب رحههم الله 


الى إلا ما ذ كره الشيخ مس الدنن فى شرحه بعد أن ذ كر قول صاحب الخرر: 
ويحتمل أن يكون المقركذلك إذا حلف أنه لا بيعل كالوارث » وهذا الذى قاله 
متعين لدنس فى كا لام كا اب ماتخالفه . 

له : « وإذا قال : غضيت منه شيا ثم قسيره بنفسه ل يقبل » وإن فسره 
أ حال ميتة 5 قبل 3 


أما المألة الأولى : فلاقتضاء لفله الغابرة لاقتضائه مغصويا ومغصوبا منه . 
وأحدها غير داخل فى الاخر دن الفدى لا تست عليه : 

وأما الثانية : ذلآن ما قاله تمل » لأنه قد برى بالغصب قبر صاحب اليد 

على ما بيده فاحل وإن يكن مالا فيقبل فشر يذلك © د 2 الكافى : 


أنه بازعه حق يؤخد 5 تقدم فى قوله : له على 0 
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وذكر ف المغنى : أنه إن فسره يما ينتفع انم ا اه عله 
و إلا فلا . فهذه ثلاثة أوجه . 
قوله : « وإن فسسره بولده فوحهان » . 
أحدها : لا يقبل . قطع به غير واحد . 
والثانى : يقبل . ووجههما ما تقدم . 
قوله : « و إن قال : غصبتك م قدمره أل حستك وسحنتك قبل لصدقه 
وإلا فلا . ونحب تفسيره » . 
0 ف السكاف : أنه لا يازمه شىء . قد يغصبه نفسه فلا يتوحه عليه مطالبة 
بالاحمال . 
قوله « و إذا قال : له على مال عظم أ خطرر أو جليل نهر كنوه :مال » شيل 
ء ل متدوك 25 
و بهذا قال الشافعى و بعض المالتكية » لأنه لاحد لذلك فى شرع ولا اخةولا 
عرف » والناس ختلفون في ذلك ؛ لأنه مامن مال إلاوهو عظم بالنسبة إلى مادونه 
و محتمل أنه إن ن أراد عظمه عنده لمَلهَ ماله أو خسة نفسه قبل تفسيره بالقليل 
وإلافلا . 
وهذا ‏ واللّه أعل - معنى قول ان عبد القوى : ولو قيل : يعتير بالنسية إليه 


فى نفسه لم ببعد 


قال فى الرعابة : ويحتمل أن يازمه ذكر وجه العقلم ٠+‏ أو يزيد على أقل 


3-0 


درل شيئا لتتظهر فائدته . 


وقال مخ 70 لذن : توحةأن يرجم فى هذا إلى المرف فى حق القائل » 
. فإن هذا تلت باختلاف القائلين . و كذلك فى الأمان والندور 1 هذا 


الففظ حد فى الاغة ولا فى الشرع قرحة فيه إل ادرف فإذام حور أن سيق 
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عظما فى عرفه قبل منه . وإلا فلا ٠‏ ومعلوم أن امالك ونحوه لو قال : له عندى 
مال 0 لعله سقط من افظه « و 0 2 - وأحضر مائئق درم كان خلاف 
اسن لاه 

و 0 0 ن أى حددة ف هد اأساة سن" وقال صشاحياء : بارمة فاليا 
درم . ومن أدابه من قال : إن قوله كقولنا. ومنهم من قال : عليه عشرة دراهم 
ومنهم من قال : يعتبر فيه حال المقر » وما ستعظمه مثله فى العادة . 


وقال بعض الااسكية : يلزمه مقدار الدية . ومنهم من قال : ما يستباح به 


البضع أو القطم ٠‏ ووافى الأنسية الاحات فى امال اللطلق , وأن قوله :له عل مال 
كقوله :له على" شىء » حكاه القاضي وغيره عنهم . 

وحكى بعضهم عنهم التسو ةك هو قول المالشكية . وكذا حكى القاضى عن 
المااسكية التسلم فما إذا قال : معلوم أو صالح د نافع أ سور 7 


قال الشيسخ تقى الدين : وس انا أله لو قال : قال جيذ أله عد ملى رانلا 
ل ل ا لل ار ل عل ل لد شي لك 
عقد الس لبصير المسل فيه معلوما . انتبى كلامه ٠‏ وفى هذا التسلم خر ولارك 
التسوبة . واللّه ف أغر : 
قوله : « وكذا قوله : درام أو درام ا ا ا 
و بهذا قال الشافمى فى السألة قبلها . واختلف المالكية فنهم من قال : يلزمه 
مائتان وهو قول أنى بوسف ٠‏ ومنهم من ٠‏ قال : نسعة . ومنهم من قال : ما زاد على 
ثلاثة » وهو احمّال فى الرعابة فإنه مال . و حتمل أن الكثيرة أ كثر فيفسر الأيادة 
وقال أبو حنينة : لابصدق فى أقل من عشرة . وكذلك لو قال : لفلان على 
يم يقع عليه اسم الدرمم . 


قال القاضى : وتحن لا نسل هذا . بل نقول : : يقبل تفسيره فما زاد على أقل 
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القع و إن قل فلو فسره بثلاثة دراهم ودانئق قبل منه . وهذا الخلا ف كله فى درام 
كثيرة . فأما إن قال : له على" دراهم لزمه ثلاثة . لأنها أقل المع 
قال اءن عبد ل 
قوله : « وإن قال : له على" كذا درهما لزمه درم ) 


لذن ن الدرهم 


وقال أبو حنيفة : يازمه عشرون ©» لأنها أقل 


يقع مميزا لما قبله والمميزيقبل . وما لو قال ؛ كذ مره إدرهم . 
كله مفردة عازه عار ره لفاو 
وهذا متوجه . وهذا رك إن اك حال " 

قوله : « أو كذا كذا درها إزمه درهم » . 

كأنه قال : شىء شىء . و« درها » عييز لبيان الشىء ممم . 

قال أو الخطات وغيره : تسكراره يقتضى التأ كيد . فإذا فسره بدرهم «قد 
قر عا تحتداء قبقيل . واكذا مذهي الشانى هنا وق الى قبلما 7 

وقال أبو حنيفة : بلزمه 1 0 . لأن ذلك بك أقل مز منصوب ا 
متكرر بغير عطف » وهذا متوحه . 

5 الشيخ تقى الدين : أنه أقرب إن شاء الله تعالى » قال : فإن أصعابنا 
بنوه على أن كذا كذا تأ كيدا» وهو خلاف الظاهر الغروف » وأن الدراهم مثل 
الترجمة للا » وهذا يقتضى الرفع لا الي ْم هو خلاف اغة العرب . 

قوله : « أوفمهما دره, بالرقع أزمه درهم 6 


لان تقديره مع عدم التكر بر: شىء و رمم » ف «له» خير مبتداً محذوف » 


أى ذلك له ذلك درم »وق الك بركأنه قال :له على" شىء شئء درهم خير 


أى هودرهم . 
قوله : «.وإذا قال كذاوكذا درهاء أو درهم بالرقم : لزمه درهم عند ابن 
حامد» ودرهان عند دن 
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وحه الأول : ماتقدم كأندقال :كذا درهم » لأن «كذا» حتمل بعض الدرهم 


5 2-0 
فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز » وكان كلاماحيحا . 
ووحه العا * أن التفسير يعود إلى كل واحد من المعطوفين عفرده لدلالة 
العاف على التغاير 4 
قوله : « وقيل دره و بعض ار 6 
أ اعفد إل الثان : والارل : مهم فيرجع فى تفسيره إليه . 
قوله : « وقيل : درهم مع الرفم ودرهمان مع التصب © . 
لا تقدم اولآنه إذا نصب فهو عييز 01 واحد فيازم التعدد» والذى نصره 
القاضى وأبو االخطاب والشر يف وغيرهم درل ان حافك وقال أبن ةف كا 
3 ؟ - -_ اي 0 
وكذا درهما : يازمه أحد وعشرون ل تقدم.وهو متوجه وكلام الشيختقى الدبن 
يققضى أنه اخقياره وعن الشافعى كقول ابن حامد والتميمى مع النصب . 
قوله : « وإن قال ذلك كله بالخفض قبل تفسيره بدون الدرهم 0 

0 قطع به فى السكاف وغيره تقديره بعض درم لاحتال لفظه ذلك » 

9 1 0 0 0 
وهو قول الشافعى . وقال القاضى فى الحرد : يلزمه درهم ٠‏ تقلة بعضهم ف ذذا 
كن درهم . ولا حضرنى له وجه » وقيل : يلزمه درهم و بعض آخرمع التكرار 
بالواو . وقال و حنيفة : يلزمه درهم 6لا أقل عدد المفسر بواحد محفوض . 
وإن شئت قلت : لأنها أقل عدد يضاف إلى الواحد » وهذا متوجه. وهو مقتضى 
ها اختاره الشيخ ل ل ا لافيت تين اليك الي 
عبد القوى : أن هذا القول وقول ألى عدن لاك قن 5 ان ف 
ذل ككله فى بعض كتبه النحوبة . وابن معطى فى فصوله وغيرها . وهو مذهب 

جماعة من الفقباء » منهم : ممد بن امسن » قال : وهو الأقيس رداألما أشكل . 


م ”م المحرر فى الفقه ‏ ج " 
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قوله : « وهذا كله عندى إذاكان يعرف العر بية فإن ل يعرفما لزمه بذلك 
درم ف الجيع 06 

وجه قول الأسماب رحنهم الله تعالى :ما تقدم تسوية بين الجيع . وصاحب. 
الحرر يوافقهم فى العالم بالعر بية. و يازم الجاهل ما درهم فى الميع . لأنه لافرق 
عنده فى ذلك ٠‏ ويقتضى عرفه ولغته درهم فازمه . وما زاد عليه مشكرك فيه » 
01 يقال : الأصل والظاهى عدمه فل يلزمه » وإذاكان لابد لصاحب الحرر من 
تخالفة الأصحاب فى ذلك فكان ينبغى أن يعشى على مقتضى العر بية »كا نقدم 
5 لاز الاتحاب: . وإخل هذا متويحة , ولدل العلى : بازيه درع فى الم ) 

3 | 


والعر بى : يازمه مقتضى لسانه »كا تقدم . فصار هذا قولا آخر . 


فرع 

وإن قال : له عندى كذا درهم بالو قف قبل تفسيره ببعض دره, فى اختيار: 
الشييخ موفق الدين وغيره» لجواز إسقاط حركة الخفض للوقف فلا يازمه زيادة 
مع الشك . وقال القاضى : يلزمه دره, » و يتوجه موافقةالأول فى العالم بالعر بية» 
وموافقة الثانى فى الجاهل بها . 

قوله  :‏ و إذا قال : له على ألف . رجع فى تفسير جنسه إليه » . 

فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منهء لأن ذلك محتمل من غير محالفة 

قوله : « و إذا قال : له عل ألنك ودره » 3 لف رديار 8 أو ألا وثوب » 
أراله دنار وألك أو درهم زألم اوالف وعسون درشا أرالتك رجاه 
دينار » 


لالت من حنسن ماد ار معه بس ره القادى وأصحالة فى كدي الللرفة 
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ونصره فى امغنى وقطم به ابن هبيرة عن أ-مد فى العطف » لأن العرب تسكتق 
بتفسير أحد الشيئين عن الآخرء قال الله تعالى ( 18 : 5؟ ولبئوا فى كبفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا ) وقال تعالى : ( ٠ه ١٠7:‏ عن المين وعر. 
الثمال قعيد ) قال أ بو الخطاب وغيره : لأن حرف العطف يقتضى التساوى بين 
الشيئين .كا تققضى الببنة ذلك فى ظاهر اكلام . فوجب حمله عليه » ولأن 
07 . كقوله تعالى ( .4" : ©” تسع وتسعون نعحة ) وقال 
كاد عر تك) مع مفسر لم يتم دليل على أنه من غير جنسه . 
فكان المبهم جنس المفسر . 

قال الأصحاب : كا لوقال . مائة وخمسون درهماء» ولعل مرادهم : الحجة 
على قول التميمى . لأن هذا الأصل متفق عليه . وهذا قال فى الغنى :. فإن 
قال : له عل نسعة وتسعون درهما . فالجيع دراه » لا أعل فيه خلافا » وإن قال : 
مائة وخمسون درهما فتكذلك .وخرج بعض أصحابنا وجها : أنه لايكون تفسيراً 
إلا لما يليه . وهو قول بعض الشافعية . وكذلك إن قال : ألف وثلاثة دراهم » 
أو خمسون وألف درم » أ وألف ومائة دره » أو مائة وألن دره . والصحيح 
دنا ان كلرمه . ودر ف الشكاو هذا الأصل مع حكايته احتالا فى 


ألف وخمسين درهماء أو ألف وثلاثة درام . ومراده - والله أعل - ماتقدم : 
وقال الشيخ تق الدين بعد ذك ركلامه فى الكا ىكأنه فرق بين العدد 
الذى بلى المعطوف عليه و بين الذى لا يليه . 


قوله : « وقيل : يرجع فى تفسيره إليه » 

لأن العطف لا يقتضى التسوية بين المعطوفين فى الجنس بدليل جواز قوله > 
رات رحا وسار . ولآن الالفت مبهم . فرجع فى تفسيره إليه .كا ول يكن 
عطنف سمحه فى المستوعب 
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00 
وقال التميعى 08 بحم إلى رو التحلوة » دون المييز والإضضافة 8 
قوله : 2 وقال التميمى: يرجع إلى تفسيره مع العطيف » دون القييز والإإضافة» 


ما تقدم . والفرق : ما ذكره أنو المطاب وغير واحد : أن الدرهم هنا دو 
تسيا . ولمذا لا بحب نه زياد عل الألف . وقال أبو سنيف : إن عطلف عليه 


مايثبت ف الذمة كان من جنسه وإلا فلا . 

وقال مالك والشاهى كقول التميمى فى للعطوف » وأما فى المسيز والمضاف . 
فالاصط<رى وابن خيران . كالوجه الثانى وخالفهها غيرها 

قال الشيخ تق الدين مخلاف قوله : ألفٍ وكر حنطة . فإن القاض ىكأنه نفى 
الخلاف فيه عن جميعهم . فالتميمى قد يقول هنا 

وقال أيضا : قد يتوجه أن القر إذا مات ولم يظلهر شيا جعل الميع جنسا 


رحد وإن اد أن الالف من غير جنس مامعه قبل منه مع عينه . لأنه إذا 


ل يدع خلاف ذلك فالظاهر أنه لم يفتقر إلمهما إلا وهما جنس واحد»ء مخلاف 
ما إذا فسره بعد ذلك. انتبى كلامه . وهو خلا ف كلام الأصحاب . 
فضل 
قال فى المغنى وغيره : فأما إنكان لم يفسره به » مثل أن يعطف عدد امذكر 
عل عذة الونت أو بالمسكس وحو ذلك . ولا يكون أحدهيا من احنس الادر 
ويبق الممهم على إهامه » كا لوقال : على أر كرام كدر 
فصل 
قال فى المغنى: فعلى قول من لا يجعل المحمل من جنس المفسر لو قال : بعتنك 
هذا عائة وخمسين درهما » أو خمسة وعشربن درهما لايصح . وهو قول شاذ 


ضعيف لا يعول عليه . كارقة . وهو يؤيد ما تقدم 
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داهمة د 


و إذا قال : له فى هذا العبد شرك » أو هو شير يى فيه » أو هو شركة ببننا 


رجم فىتفسير سهم الشريك إليه . 


فصل 
وإن قال : له عل" ألف إلا درهما » أو ألف درهم سوى ماثة . اجيم دراهم 
بناء على تلازم الستنى واللستثى منه . فا ثبت فى أحدههما ثبت فى الآأخر » ومتق 


عل أحد الطرفين عل أن الآخر من جنسه .كا لوعلم المستلى منهة ‏ 


قلف الفى : وقد سدوه .«وقال التدينى وأبوه امطاب : برجم فى تفسير 
الألف إليه . وهو قول مالك والشافنى . لأن الألف مبهم والدرهم اك رضي 
له» ولأنه يحتمل أنه أراد الاستثناء من غير الجنس . وكلام بعضهم انه 
الكلاف عندنا: أنه هل يرجع إن أن امس لضاف سرت دان امسق ار تتسطاى 
منه والتعليل يقتضيه . فعلى هذا القول : إن فسره بغير الجنس بطل الاستئناء 
على الراجبح عندنا . وعلى قول مالك والشافعى لا يبطل . وقد تقدم ذلك. 
ور ست ار تسر دك هزه للشألة لأا عرف ل ا الا تام 
قوله : ه وإذا قال : له فى هذا العبد ثيرك » أو هو شمر يى فيه » أو هو 
0 بيننا رجع فى تفسير سسهم الشر بيك إليه » . 
وقد يكون بننهما سواء . نقله اءن عبد القوى وعزاه إلى الرعاية . وهو قول 
أى يوسف لأن الشركة تققضى النسوية » البيع و بدايل الوصية والوقف والضار بة 
و بدليل قوله تعالى ( 4 : ١١‏ فهم شركاء فى الثلث ) . 
اج ان أ حزء كان له منه فله فيه 5 فقبل تفسيره بما ركم 
شركة على مادون النصف ازا ولا مخاافة للظاهر . 


ماله البيع : فلنا وجه بعدم الصحة لاجهلة » والمذهب الصحة» حلا 
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وإن قال : له فيه سوم فكذلاك . وقال القاغى : حمل على السد سكالوصية . 
وإن قال : له علَ أ كثر من مال فلان 2 رد ا كله قدراً » 
أردرة ل ردت ثرة نفعه لخله ونحوه قبل 4 


لكلام المكلف على الضحة . لأن معرفة قدر المبيم شرط » بخلاف الإقرار» 
ذانه يصح بامجهول . وأما المضار بة وتحوها فالفرق : أنه جعل المال لا فمها على حدّ 
واحد » ولا مزبة لأحدهما على الآخرء فتساويا فيه » مخلاف الإقرار . 1 

وبهذا يجاب عن الآبة » أو نقول استفيدت النسوية فيها من دليل آخر . 
شب "أن هذا ذولنا ودول أى حيقة ودالك والشافي - 

قوله : « وإن قال له فيه سهم فكذلك . وقال القاضي : حمل على السدس 
كالوصية » 

وجه الأول : ما تقدم » ولأنه العرف المعتاد حمل الإطلاق عليه 

ووجه الثانى : أن السهم عرف شرعى بدليل الوصية به » لحمل الإطلاق 
عليه .كا نقول : فى نذر رقبة مطلقة » تحمل على الرقبة الشرعية وغير ذلك . 

وينبغى أن يؤخذ من هذا أنه إذا تعارض ف الإقرار حقيقة عرفية وحقيقة 
شرعية . فأمهما يقدم ؟ فيه وجهان 

قوله : « و إن قال : له علىأ كثر من مال فلان » وفسره بأ كثر منه قدراً ‏ 
أر بدرية . ذقال : أرجت كثرة نفيه و قبل » 


مع يمينه . لأن ذلك محتمل ويمنع أن الظاهر بخلاف ذلك هذا قول أصحابنا 


والشافى ” 

وقال فى الكاف : والأولى أنه يازمه أ كثر منه قدراً , لأنه ظاهر اللفظ 
السابق إلى الفهم » فازمه »كا لو أقر بدراهم لزمته ثلاثة ولم يقبل تفسيره بدوتها 
مع احتاله . 
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رإن قال لذن اف عليه مبلنا فلن - عل أ كثر ما للك عل . ونا 
أردت الاستبزاء . فقيل : يقبل منه . وقيل :لا يقبل . فيازم بتفسير حقهما . 

وإذا قال : له َل مابين درم وعشرة لزمه ثمانية .و إن قال : له مابين درم 
إلى عشرة » أومن درم إل غشرة » ازمه لسعة » وقيل :. عشرة» وقيل : هانية - 

كر فى الغني :أنه إن فسسره بدونه مع عامه عالهلا يقبل. و إلا قبل ولو قال : 

ل ع ل رست له 1 ها رمه | كا 
1 ل مبلغ االإن 0 ار رت ل ا كن ادس كادف 

قوله : « وإن قال .أن ادعى عليه مباغا فلإن : عل ١‏ كثر مالك عل . 
وقال : أردت الاستهزاء » فقيل يقبل . وقيل : لا يقبل و يازم بتفسير حقهما » 

وجه الأول : احّال إرادة حقك على أ كثر من حقه والحق لا يختص المال 

2 الثانى : أن ظاهر الافظ يدل على إقراره للها بشىء من المال وأحدها 
أ كثرء فيازم بتفسيره للهالته . وهذا الراجح عند جماعة وهو أولى . فاو ادعى عليه 
مبلغاء فقال : لك على أ كثر من ذلك . لم يلزمه أ كثر منه . ورجع إلى تفسيره 
عند القاضى لا تقدم » ا ارنا كريط ياه اأرصية صا . 

وأفمل التفضيل إذا استعمل من فإنه يتصل بجنسه وغير جنسه . كز يد أشجع من 

0 أشجع من الأسدء مخلاف استعاله مضافا فإن حقه أن لا يضاف 
إلا إلى ماهو بعض . وعند الشيخ موفق الدين لا يقبل منه إلا الأ كثر منه قدراً . 
لأن لفظة « أ كثر » إنما تستعمل حقيقة فى العدد أو فى القدر » وينصرف إلى 
نس ما أضفاله] كر 

قوله : « وإذا قال : له على" ما بين درهم وعشرة لزمه تمانية » 

لأن ذلك هو ما ببنهما . وكذا إن عرفها بالألف واللام . 

قوله : « وإن قال : له على" ما بين درهم إلى عشرة ازمه نسعة . 
عشرة » وقيل : كمانية » 
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أما الم ألة الأولى : فوجه اللخلاف فيها : أنها فى معنى المسألة الثانية عرفا » 
شعل حكبا. الأول :أن يقال فها ماقطع به فى السكا وهو ثمانية . لأنه 
الغبوم من هذا اللفظ . وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الغاية فرع على ثبوت 
ابتدائها فنكأنه قال : 0 كا نت « إلى » هنا لانتباء 
الغاية فا بعدها لابدخل فيا قبلها على الذهب قال أبو اللخطاب : وهو الأشبه 
عندى . وهو قول زفر و بعض الشافعية . والذى نصره القاضى وغيره : أنه يرزمه 
نسعة . وهوقول ألى حنيفة . وقال تمد ابن الكسن : يلزمه عشرة . قال القاضى وغيره 
والقولان جميعا : يقتضى أن يكونا مذهبا لنا .لأنه قد نص فيمن حلف:لا كلمقك 
10 عل لخر يوم العيد فى عينه أم يكون بدؤه ؟ على روايتين . 

وأما المسألة الثانية : فوجه القول الأول فيها وهو الراجح فى الذهب .وذ كر 
بعضي أنه المذهب أن « من » لابتداء الغابة . وهو عدد . والعدد لا بد له من 
لك يبنى عليه » وإلا لم يصح و « إلى » لانتهاء الذابة » وما بعدها لا يدخل فيا 
قبلها فى أ كثر الاستعهال. ولوكان دخولا مكتملا فالأصل عدم الزائد فلا يثبت 
مع الشك . 

ووجه الثالى : أنه أحد الطرفين » فدخلكالآخر. وهذا يقال : قرأت القرآن 
أزلة إل اس ود تر الك نش لدان أن قاض هذا الو - أ 0 
در والتطت 2 ار 

ررح اثلث 221 دان اد اللا ء ا كقرك ا 
درم وعشرة . 

وقال الشيخ تقى الدين : الذى ينبغى فى هذه المسائل : أن مجمع ما بين 


الطرقن كن الاعداد - قإذا قال : من واخد إلى عظرة : لرمه مسة و مون إن 


ل 


ادا الطرلين. وجة وأر يون إن أمجلنا ادا ففط . وأر سه وار +ون إن 
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دومع - 


ل لان ادال عدر بن , أوكن عكر إل عت ب وليه 
صل الأول سرون عل الى وفاس اثلث لسية . 
أخرجناها . وقوله : « ما بين درهم إلى عشرة » ليس بعرق ٠‏ انتهى كلامه . 

هذا المعنى ذكره الأصحاب ف : إن طلقّت واحدة منكن فعبد من عبيدى 
حر » بصيغة « إن ) ركذا شيعه و ك0 4ف ركه مير انا 
هاه فيارزمه ذلك مع إرادته 6 وطر يق حسابه 3 أ اك ارك العدد » شرا 
على عشرة فيصير أحد عشرة» ثم اضر بهما فى نصف العشرة فا بلغ فهو الجواب 

ال 

أوقال : لهمابين هذا الخائط إلى هذا الخائط ».فكلامهم يقتضى أمها على االخلاف 
في التى قبلها » وذكر القاضى : أن الخائطين لا يدخلان فى الاقرار » وجعله محل 
رون جه فر وفرق بن العدد لا يله ون ابتداه الى عليه » ودار الشسم” 


تقى الدين كلام القاضى » ولم بيزد . 


قوله : « فإن قال : مابين عشرة إلى عشر بن » أو من عشرة إلى عشر بن 
ازمه د عر ريك مر رين داك للاار ٠‏ ملياين الثالث: نسعة » . 

هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة . وذ كر الشييخ تت الدين: أن قياس 
الثاى تاتون ٠‏ هذا سنه بناء عل أنه بريه فى الى قبلها حل عدر 


فصل 
فإن قال : له قل مايين كر شير إل كر خلطة الزقة كر شعار وآ حنقلة > 
إلا قفيز حنطة على قياس المسألة قبلها . ذكره القاضى وأحابه . وكذا صاحب 


المستوعب قال : فان قلنا : بازمه تسعة فهو قول أبى حنيفة . وقال أبو: وسف. 
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دوهع لد 


وإذا قال : له على درم فوق درثم » أو نحت درثم ء» أو در أو فوقه 
أو نحتهء أو مع درهم 0 أوله درم 0 بل درم أو درثم » لكن درم أو درم 
فدرم : لزمه در»ان . 
وتمد : يازمة كر شعير وكر حنطة » وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

قال الشييخ تق الدين : هو قياس الثانى فى الأول . وكذلك 3 عند القاضى 

ثم قال : هذا الأفظ لبس ععهود . فان قال : له على ما بين كر حنطة وكر 
شعير » فالواجب تفاوت هابين قيمتهما . وهو قياس الوجه الثالث.. اختيار ا ىمد . 
انتهىكلامه . : 

وو 9 !كل لعل قرع قوق درم وأو حت حرم ٠‏ اج 000 
أو فوقه أو تحته درعم » أو مع د درثم » . : 
قطع ا به غير واحد ..لأن الافظ فى هذه الصورة يحرى يحرى العطف لاقتضائه 
8 م درم 2 ر إلى المقر به » فازماهكالعطت والسياق واحد . وهو فى الإقرار. فلا 
00 احتيال مخالفه » لأأنه خلاف الظاهر . وقيل . يلزمه درهم . وهو قول القاضى 
لاحتال إرادته فوق درهم فى الجودة وكذا فى بانى الصور » فلا يحب الزائد مع 
الشك فى دخوله فى إقراره . وللشافع ىكالوجهين . وقال أبو حنيفة وأحابه : إذا 
قال : فوق درم ازمه درهان » وإن قال : تحت درم لزمه درهم » لأن « فوق » 
تقتضى الزيادة خلاف «نحت». 

قال الشيخ تق الدين : بناء على أصله فى الظروف » أو لأن الفوق : الزيادة 
بخلاف نحت . ثم قال : هذا فى الظاهر قياس مسألة الظروف . لسكن فرق القاضى 
أن امقر به معين » وهنا'ادعاه أنه مطلق مطلق . وقطع فى الكافى وغيره أنه يلزمة فى 
ا مع » درمان . وحكى الوجهين فى « فوق » و« نحت » وفيه نظر. 

قوله : « أوله درم بل درم »أو درثم الكن درم ؛ أو درهم فدرم : لزمه 


٠. 6 درهان‎ 
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وقيل : درثم 8 
وإن قال :درم قبله درثم أو بعذة درم * 


وهذا هو الراجح فى الذهب . وهو قول ألى حنيفة وقول الشافعى . حلاً 
لكلام الكلف على فائدة . ولأن العطف يقتضى المغايرة » وإضرابه عن الأول 
لابسقطه . فازماه كدرم ودرم . 

قوله : « وقيل : درم » . 

قال أحمد : إذا قال : أنت طالق » لابل أنت طالق لا تطلق إلا واحدة . 
وهذا في معناه . لأنه لم يقر بأ كثر من درم . والأصل عدم وجوب الزيادة . 
فلا يلزمه . وذكر القاضى أنه يلزمه درهان . ثم ذكر وجها فى « بل » أنه يازمه 
درم قال : لأنه للاستدراك . وهذا يقتضى التسوبة بين «بل» و«لكن» يخلاف 
درم فدرم وهو معنى مافى الكاف وخيره . لأنه د كرف ألف فال أنه بإزمه 
ألفان» وقدم فى درم بل درم أنه يلزمه درم . وس الثافى ى طاى لاق 
أو طلقة نطلقة أنه يقع طلقتان . وخرجها ابن حر بان على قولينكالإقرار . ولو 
قال : درمم ودرثم »أو ثم درم قدرهمان » ودرم أو درهم لزمه واحد ؛ وذلك 
حل وفاق . ذ كره القاضى وغيره . فإن كرر الدرهم ثلاث رات مع عطف متفق 
أو دون عطف زمه ثلاثة وقيل : درهمان . وقيل : مع إرادة التأ كيد . وقيل : 
لدت درن ل لات وس رادا كا صدق » وإلا فلاء ومع 
مغابرة العطف يلزمه ثلاثة . 

قوله : « وإن قال : درم قبله درهم أو بعده درهم » . 
لزمه درهمان لأن «قبل» و« بعد» تستعمل للتقديم والتأخير فى الوجوب مل عليه 
ولأن هذا مقتضى العرف والعادة » ولا معارض له فازمه .وقد عرف من هذا أنه 


أوقال : دزه, قبله دره, أو بعده درهم : أنه يلزمه ثلاثة دراهم علأنه فرق بين قبله 
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أودرهم بل درصمان »أ ودرهان » بل درهم : لزمه درهان . 


حره و بعده درهم » و بين قبل درهم و بعد درهم ٠‏ وذ كر فى الرعابة الكبرى فى 
حرم قبل درهم أو بعد درهم : احتالين كذاة كوا 

قال ابن عبد القوى : إنه لايدرى ما الفرق بين دره قبله درم 
فى لزومه درهمين وجها واحداً » وبين درهم فوق درهم ونحوه فى ازومه درها فى 
أحد اوحبين » لأن نسبة الزمار: . والمكان إلى مظروقهما نسبة ولحذة ' 
انتعى كلامه . 

والمغايرة بين الأجناسكاتحادها ..ذ كره في المغنى وغيره . 

قوله :غ2 أو 0 بل درهان » أو درهان بل درهم : لزْمه درهان » 

أما للسألة الأولى : فقطم به أ كثرم لأنه إنما ننى الاقتصاز على واحدوأئبت 
الزيادة عليه . فأشبه درم بل أ كثر . فإنه لايلزمه أ كثر من اثنين . وهذا قول 
الشافى وغيره . 

وذكر فى الرغاية قولا : أنه يحبٍ ثلاثة . 

وقأل ابن عبد القوى : وهو مقتضى درم بل درم » رقو فول رف ودار 

وف ىكلام الأصحاب : إشارة إلى الفرق بين هنذه المسألة ؛ ودرهم بل درم 
أن هذا عطف عل وجه الخبر والاستدراك ‏ وذاك نخلافه فليتأمل . 

وأما المسألة الثانية : فل أجد فيها خلافا . ووجبه : أنه أقر بشىء» وإضرابه 
عن بعضه رجوع عر حق الغير فلا يقبل . وفرق فى الغنى بين هذه السألة 
والاستثناء : أن الاستئناء لايننى شيعا أقر به و إنما هو عبارة عن الباق بعد الاستثناء» 
فإِذا قال : عشرة إلا درها »كان معناه: تنسعة » مخلاف الاضراب » وهذا الفرق 
إنا يتجه على قول تكزر فى عبارته . وهو أن لاسا ليس بإخراح » وأن 
المستثنى مع المستثى منه كفرد » كقول بعضهم : فا على قول ف ىكلامه وكلام 
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سيوع د 


وإن قال : له هذا الدرثم » بل هذان الدرهان : ازامته الثلاثئة . و إن قال : 
له قفيز حئطة » بل قفيز شعير 7 أو درهم » لاه د 


غيره . وقد تقدم أنه إخراج ؛ فلا يتتحه» ول أجد فرقا . فيخرج على هذا أنه 
لافرق بين الإخراج بإلا أو بل . 
وقال الشيخ تقى الدين : يحتمل أن يقبل منه الاضراب » لأنة دعوى 
عطف بيقع كثيرا » فقبل منه كدعوى العطف فى الإقرار برأس امال فى المراحة » 
وبالر بح فى الضاربة . يعنى : على رواية . 
ومقتض ىكلامه : قبول دعوى العطف مطلقا كالأصلين » والفرق بين الأصلين 
فى روابة و بين الاقرار : أن المقر ليس بأمين للمقر له » ولا دخل معه فى ثىء 
تاكن ليقبل قوله عليه » خلاف الأصلين . 
قوله : « وإن قال : له هذا الدرهم بل هذان الدرهيان : لزمته الثلائة » وإن 
قال : قفيز حنطة بل قفيز شعير » أو درهم بل دينار : لزماه معاً © 
قطع بهأ كثر الأسماب ؛ وتقدم وجبه فى المسألة قبلهاء والفرق بين هذه ” 
وبين درهم بل درهم أو درهان : أن الأول مختمل أن:يكون هو الثانى أو بعضه 
خلاف 1 تناء وتقدم كلام الشيخ تقى الدين » قال بعد كلامه الأول : أسقط 
أذ به وأنست | اكثرمنة بكلام منتظم ٠‏ فكان أول التبول هن قرلة 7 
ع اك قضلتها . انتهى كلامه 
ومقتضاه قبول دعواه مم الاتصال فط كسألة الأصل . 
فد 0 من هذا أو مما قبله أنه هل يقال : لايقبل الإضراب مطلقا » وهو 
الدع ء أو يفيل مطلفا او قبل مع الاتصال فقطء أ و يقبل مع الاتصال إضرايه 
عن البعض ؟ فيه أقوال» وقول 0 س » وهو ماحكاه فى المستوعب : أنه يقبل مع 


تغاير الجنس لامع 2د لان شالك إل سس ١س‏ ةر ينه فى _صدكه ء وأه هو 
الذى عليه . 
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لكوع د 


وإن قال : له عل درم أو دينار : ازمه أحدها . وألزم بتعيينه . وإن قال : 
درم فى دينار: لزمه درثم . 


فملى هذا يازمه الدراهم الثلاثة فى السأله الأولى . و يلزم فى الثانية: قفيز شعير 
أو ديتار» ول يذ كر صاحب المستجوعب هذا القول » إلا فى مثل القفيز . وقطم به 
فى درجم بل دينار . ويلزمهما . ولا فرق بينهما فى القطع والالحاق . و إنما صاحب 
المستوعب اقتصر . 

قوله : « وإن قال : له على درهم أو دينار : ازمه أحدها . وألزم بتعيبنه » 

لأن « أَوْ » فى امير للشك فى نسبة الحسكم إلى أحد المذ كور بن داركه 
أحدهما . ويعينه لإسهامه . ا لوقال : له على" نىء . ولو قال : درهم أودرهمان . 
فقد تقدم أنه يلزمه درهم . و ينبعى أن يقال : والباق مشكوك فيه . فسأل عنه 
ويؤخذ به . وه إِمّا 6 بكس الهمزة مثل « أو » . وقد قال ابن عبد القوى فى 
« إمًا » : وقد قيل : بل ألزمه حا بها ابتدأ . وأراد 0 ه الشيخ موفق 
الدين فى : له على" إِمّا درهم وإما درهمانكان مقراً بدره, . والثانى مشكوك فية . 
فلا يازمه بالشك . وأخذه من هذا القول الذى ذكره فيه نظر ظاهر . وكلام 
الشيخ موفق الدين لا ينافى ماذ كره غيره . واللّه تعالى أعل . 

قوله : « وإن قال : دره, فى دينار : لزمه درهم » . 


لأنه أقر بدرهم دون دينار» ولابحتمل الحساب . فإن قال : أردت العطف » 


أو معتى : «مع» : لزمه الدرهم والديغار. ٠‏ ذكره فى الغنى وغيره . وهو واضح ف 
إرادته معنى :« مع » لاستعال « فى 4 ععناها . وفيه نظر فى الزيادة والعطف » 
وجعل ابن حامد اازيادة بمعنى «مع »كإرادة معناها فى درهم فى عشرة على مايأى 

قالوا : وإن قال : أسلمتة درما فى دينار؟ فصدقه القرله بطل الإقرار . فإن سل 
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لك 
وإن قال : درهم فى ا لمر لا ان يريد المساب أو اللجم : 
فيازمه ذلك ٠‏ وإذا قال : له عندى عر فى حراب » أو سيق ف رات )رتور 


فى منديل أو جراب فيه تمرء أوقراب فيه سيف » أو منديل فيا ثوب » 


أحد النقدين فى الآخر لا يصح . وإن كذيه فالقول قول امقر له » لأن القر 
وصل إقراره بما سقطه فلزمه درهم ٠‏ و بطل قوله : « فى دينار ». 


وكذلك إن قال: درم فى ثوب » وفسره بالل ء أو قال : فى ثوب 
عه دنه إل سه تعدقة . بطل إقراره . لأنه إن كان بعد التفرق بطل السلم 
وسقط لمن » وإ نكان قبل التفرق فالمقر بالميار بين الفسخ والإمضاء » وإن 
0 لمقر له فالقول قوله مع رعينه 1 الدرهم . 

قوله : « وإن قال : درهم فى عشرة : لزمه درهم 7 

لاحمال الزيادة فى عشرة لى »كا لو قال : فى عشرة لى . وظاهره ؛ أنه يازمه 
دره ولوخالف مقتضى عرفه. وهو أحد الوجهين . والثانى : يلزمه مقتِضىالعرف 

قوله ان ا ال المع : فيازمه ذلك » . 

أما إذا أراد الساب : فإنكان من أهله لزمه عشرة . و إن لم يكن من أهله 
ناش تيه :أله أكذات .. وينبتى إن ال . هذا عل أحد ارين ” 
والثالى : يلزمه مققضى عرف العوام واصطلاحهم ‏ وأما إذا أراد : مع عشرة . 
فإن كن عاميا اح عر ركان ساف العا من كر 
احهالين . ومنهم من ذكر وجهين . أحدهما : يازمه أحد عشر . لأنه لا يمتنع 
استعماله لاصطلاح العامة » ولأنه نوى ماتحتمله فى <ق عليه فيقبل. والثانى:عشرة 
عملا بالظاهر . وهو استعال الانظ عناه فى اصطلاحهم . 

قوله : « وإذا قال: له عندى تمر فى راب ات رار 


فى منديل 2« 1 حراب فيه 2 3 قراب فيه سيف 2« 1 منديل فبها ثوب 3 
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دووع ل 


أو عبد عليه عمامة » أو دابة عليها سرج » فهل هو مقر بالثانى ؟ على وجهين ٠‏ 


أو عبد عليه عمامة » أو دابة عليها سرج » فهل هو مقر بالثانى ؟ على وجهين » . 


وكذا دره فى كيس 1 صندوق »أو 1 أو صندوق فيه دراهم وزيت 


فى زق» وفص فى خاتم . 

أحد رين - لا يكون مترا انان وعر يله شلك ذل راك 
يتناول الفارف . ويحتمل أن يكون فى ظرف امقر » فلا يلزمه مع الشك . 

الثانى : يكون مقراً بالجيم . لأنه ذ كره فى سياق الإقرار . أشبه الظاروف 
واختيار الشيخ موفق الدين : لزوم ااهامة والسرج » لأن يد العبد على عمامته » 
ويده ليد سيده . والظاهر : أن سرج الدابة لصاحبما . وهذا لوتنازع رجلانسرجا 
على دابة أحدها كان لصاحبها . فب وكمامة العبد .. ومذهب الشافىى : لا يكون 
مقراً بالثأنى . و يازمه عمامة العبد » لا سرج الداية . لأنه لا يد للدابة . وحكاه 
بعض أصحابنا قولاً نا . وقيل فى السكل : خلاف الظارف والمظروف . وهذا 
غريب . وقيل : إن قدم الظروف فهو مقر به وحده . وإن أخره فهو مقر بظرفه 
2 وراك امد : الوه الارل ور الام ود تيه 
ةدك ِ أبي حنيفة . واحتج القاضى بأنه أقر بثىء فى مله » فوجب 
أن يكون إقراراً بالثيء دون الحل . 5 لوقال : غصبتك دابة فى اصطبل »أو تخلة 
فى بستان . واحتج أبو حنيفة بأن المنديل فى الثوب ف العادة . فقال القاضى : 
ليس يتبع الثوب . ألا تراه لوباع الثوب ل تدخل المفديل تبعا له؟ . واحقج 
أو حنيفة بما اوقال : غصبته دابة بسرجها » فإنه يلزمه السرج . وكذلك إذا 
قال : ثوب بلفافة . فقال القاضى : لا نل لك هذا . بل يكون إقراراً بالدابة 
دون السرج 5 
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سب الي8 6 سه 


وقال الشييخ نق الدين: الواجب أن يفرق بين مايتصل أحدهما بالأخرعادة 
كالقراب فى السيف» واخاتم فى الفص . فإنه إقرار بهما » وكذلك الزيتفى الزق: 
وار فى الجراب فإن ذلك لا يتناول نفس الظرف إلا نوعاً . هذا كلامه . 
فصل 
ومن صور الخلاف إذا قال : غصبته ثوبا فى منديل أو زيقا فى زق ونحو 
ذلك . ومن العحب حكاية بعض المتأخرين : أنهما يازمانه » وأنه محل وفاق » 
ودليل ذلك ما تقدم . واختار التفرقة بين المسألقين الشيخ تقى الدين فإنه قال : 
فرق بين أن يقول غصبته أو أخذت منه ثوبا فى منديل » أو يقول : له عندى 
نوب فى منديل . فإن الأول يقتضى أن يكون موصوفا بكونه فى النديل وقت 
الأخذ . وهذا لا يكون إلا وكلاها منصوب . مخلاف قوله : له عندى . فإنه 
يقتضى: أن يكون فيه وقت الإقرار » وهذا لا بوج ب كونه له . انتحى كلامه . 
وهذا امعنى ذ كره الشيخ موفق الدين: أنه قول ألى حنيفة . 
فصل 
و إن فال : له عندى عبد بهامة أو بعامته » أو دابة بسرج أو سرجها » 
أو سيف بقراب أو قرابه » أو دار بفرشها » أو سفرة ل 
أو ثوب مطرز : ازمه ما ذكره . قطم به غير واحد . 
وقال فى الغنى » فى بعض ذلك : بغير خلاف » لأن الباء تعلو الثانى بالأول 
لأنها فى موضم الال من المعرفة . والصفة من النبكرة » وها مفيدان لمتبوعهما 
فى السك , وهذا لوقال : إن خرج زيد بعشيرته تأعطه درها الخرج وحده : ل 


ستحق شيثا » ولآن 2 السرج والثوب جمعهما ؛ وهذا خلاف : له عندى دار 
: م ا" الحرر فى الثقه ‏ ج ؟ 
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دوع ا 
وإن قال : له عندى خاتم فيه فص . فهو مقر مهما . والله أعلم . 
آخر الكتاب . وهو الحرر فى التقه : 
والجد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا مد وآ له وصحبه وسل تسلها 
ا 3 
كثيرا. وحسبنا الله ونمم الوكيل . 


رةه أو ذاه مسرحة. فإ فد الريين د ره زه بعضهم » وأظنه الشيخ 


موفق الدين . 

وذكر فى الرعاية التكبرى : أنه إذا قال ؛ له فى يذي دار مفروشة :أنه 
لا يكون مقرا بالفرش . وقد تقدم كلام القاضى فى ذابة 0 مع 
أن فى المذنى قال : فيه بغير خلاف . 

قوله : « وإن قال : له عندى خاتم فيه نص فهو مقر مهما » . 

لأن الفص جزء من اياتم لا ينفك عنه غالبا . فم و كقوله : له على ثوب 
فيه . وذكر فى الكافى فيه الوجهين . وف غيرة : و حتمل أن يخرج على 
الوجهين . 

قال بعضهم : وهو بعيد . و إن قال : له خائم وأطلق : لزمه. احاتم فض 
لأن اسم احاتم مجمعهما . ذكره الشيخ موفق الدين وغيره . 

وقال فى الرعاية الكبرى : إن جاءه خاتم بفص وقال : ما أردت الفص 
احتمل وجهين . 

مكتوب فى الأصل النقول منه مخط الشييخ الإمام العلامة تتى الدين الجراعى 
أبده الله تعالى وأبق حياته : 

غذااد 4 رحد م هده ال يحة لككن فا خاظ لكر زردة رفضر” 
ولقد اجتبدت فى تحريرها ح.. ,. الإسكان . والجد لله وحده ؛ وصلى الله غلى 
سيدنا عمد وآله وحبه وس . 
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دوو - 


وكان الفراغ من طبعه عطيعة السنة اللحمدية فى غرة ذى الححة من سنة 
نسم وستين وثلائمائة وألف من غرة عبد الله ورسول . تمد ذاتم المرسلين وإمام 
التقين . صلى الله عليه وعلى آله وسسل تسلها كثيراً . والجد لله أولاً وآخراً 
وظاهراً أوباطناً » وكان تصحيحه جهد الطاقة على الأصل المخطوط و عراجعة 
إن لشي فى عدف 7 » كالغنى وكشاف التناع والمنتهى . 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العم 


ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة : فى 1 تأسع عشرين من شعبان 


السكرم من سنة ثلاث وستتين وثمائماثة على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
مغفرته أحمد بن ألى بكر بن عبد الرحمن الشهير باءن رزيق المقدمى الل ٠‏ غفر 
لله تعالى له ولوالديه » ولن دعا له بالقو بة والغفرة والعتق من النار . آمين 

والجد لله رب العامين . وصل الله على سيدنا عمد خاتم الرسل وعلى آله 
وصحبه أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ما وحد فى هذه النسخة الفا للمنقول منها التى هى مخط الشييخ تقى الدين 
الذكور أعلاه » أبقاه الله تعالى . فإنكان فى كلام الشيخ تقى الدين » فهو إما 
من شرح ار له ؛ و إما من نكت ابن شيخ السلامية على الحرر » وإن كان 
فى التعليل فهو من المغنى » أو من مجمع البحر بن لابن عبد القوي » أو من الرعابة 
٠‏ فليم ذلك ٠‏ واد لله وحلء” 

وكان الفراغ من طبعه عطبعة السنة الحمد ية فى غرة شبر ذى الحجه من 
شهور سنة نسم وستين وثلاعائة وألف من غمرة رسول الله صلى الله عليه وسل ٠.‏ وقد 
بذلنا فى تصحيحه أقصى امسستطاع » مع الإستعانة يككتب المغنى » وكشاف القناع » 
ومنتهى الاورادات » وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » ولا حول ولا قوة إلا با لله . 
والجد له وحذه . وصلى الله وس وبارك على عيد الله ورسوله 0 وعلى إذوانه 
امرسلين وام أجمعين . 
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رمس 
الجزء الثاى من كتاب المحرر 


+ كياب العقق 
5 باب التدبير 
د « الكتابة 
١‏ « أحكام أمبات الأولاد 
كاب التكاح 
باب شروط التكاح 
« اجر مات فى الفكاح 
0 حٍَ الشروط والعيوب في 
التكاح 
نكاح الكفار 
كتاب الصداق 
باب حكم المسمى ومهر امل 
« الولمة 
« عشرة النساء 
00 
0 الحلم 
« النشوز 
كتاب الطلاق 
باب صر يح الطلاق وكناياته 
« مامختلف به عدد الطلاق 


بوه باب الاستئناء فى الطلاق 

« الشك فى الطلاق 

« تعليق الطلاق بالشروط 

> فصل فى أدوات الشرط الغالب 
استعر الها 

5 فصل ف التفييد بالأوقات 

4 « فى التعليق بالحيض والخل 
والولادة 

١‏ فصل فى التعليق بالمشيئة 

« بالتطليق والحلف 

:ا «< « «م بالكلام والإذن 
والخير ونحوه 

و باب جامع الأبمان 

77 فصل فيمن حلف لا يبب لفلان 
أو لا دى له إلا اوصى له أو 
لا يتصدق عليه ففعل وم .يقبل 
فلان 

8» فصل فيمن حلف لا يأ كل اللحم 
فأكل محا أو دمَاهًا ا 


م 
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لس باه © سدم 


فصل إذا حلف لا يكلم فلانا 


حينا ول بثو َك 
شران الخا ايه 
والفوكيل وتوابع ذلك 
اله 
2 الإإيلاء 
د« الظهار 
باب حك كنا الطيار 
وما فى معناها 
كتاب القذف والاعان 
فصل ف اللعان 
باب ما يلحق من السب 
وما لايلحق 
كتاب العده 
باب الاستبراء 
كتاب الرضاع 
« النفقات 
باب نفقة الزوجات 
01 ارت 
م الحضانة 
ثفقة الرقيق والمبائم 
5 الجراح 


باب ما يشترط لوجوب القود 


السلا 


1 


باب القود فها دون النفس 
2 استيفاء القود والعفو عنه 
« مابوحب الدية فى النفس 


« ديات الأعضاء ومنافعها 


0 روس الشحاج و نسر 
العظام 


0 هر 
« العاقلة)» وما تتدمله 


« القسامة 
د كفارة الققل 
كك الحدود 
1 انا 
د القطم فى السرقة 
« حَدّ قطاع الطريق 
د حك الصيال وجناية 
الريكة 
2د عد 
« التعزير 
إقامة الحد 
قال أهل ال 
لل 1 
كتاب اللجهاد 
باب قسمة الغنيمة وأحكامها 
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ةي هم لدم 


قد فى قسمة اليا من الضبية 
باب الأمان 


« عقد الذمة فى أخذ الزبة 
« أحكام الذمة 

كتاب الأطعمة 

َأثَ الذكاة 


36 


ادل كيان الأمان 


« الصيد 


99 باب الئذر 
0 كتاب القضاء 


4 باب أدب القاضى 


باب طريق المسكم وصفته 
بالق إل المي 
« القسمة 
« الدَعَاوَى والأمان فيها 
٠‏ تعارض البينات واختلافها 
كتاب الشهادات 

باب شروط من تقول شمهادته 
عدة لشيرة رمه 

د الشيادة عل الدسيادة 

والرجوع عن الشهادة 

> كتاب الإقرار 


6 باب مايحصل به الإقرار وحكم 
مأ يصله نه ما بغيره 


0 )انماع 0/0 01.ع /اأحاعقة//:دمناطا 


